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  :المقدمـــــــــــة
الذي لم یسبق لھ مثیل في تاریخ البشریة یرجع  ثإن التطور الاقتصادي في العصر الحدی

أساسا إلى تسھیل المعاملات المالیة بین الأشخاص التي تظھر من خلال أھمیة الإئتمان باعتباره 

والمتمثلة أساسا وسیلة لتحویل رأس المال من شخص إلى آخر ، وعلى ذلك فھو واسطة للتبادل ، 

 .في منح قروض مختلفة الآجال 
  
حیث توجھ القروض الطویلة الأجل والمتوسطة نحو العملیات الاستثماریة التي تقوم بھا   

المؤسسات الاقتصادیة بمختلف أشكالھا ، في حین توجھ القروض القصیرة الأجل إلى الاحتیاجات 

عتمادات الصندوق ، وذلك لارتباطھا البسیطة للأشخاص ، وتأخذ ھذه القروض غالبا شكل ا

بالحساب المستمر للعمیل ، فھي تستھدف أساسا تغدیة صندوق الزبون ، وتلبیة احتیاجاتھ الآنیة 

الاعتمادات البریدیة ، تسھیلات : للسیولة ، وتظھر اعتمادات الصندوق من خلال أشكال عدة ، مثل 

 .الصندوق ، القروض الشخصیة ، بطاقات الإئتمان 
  

أو ما یسمى بالبطاقات الالكترونیة  ، عرفت انتشارا  –بطاقات الائتمان  –ھذه الأخیرة   

واسعا في وقتنا الحاضر ، كما یتزاید انتشارھا باستمرار لارتباطھا بالتطور التكنولوجي ، بحیث 

قات أن أدى التقدم العلمي المذھل إلى إحداث ثورة في عالم المعلومات ، الأمر الذي أتاح لھذه البطا

تجد لھا  سبیلا وسط المعاملات المالیة الالكترونیة  ، إذ أصبحت البطاقات الالكترونیة  من بین 

الأنشطة الھامة التي تقوم بھا البنوك والمؤسسات المالیة ، نظرا لم یعود لھا من عمولة ، بحیث 

.  سھیلا لمعاملاتھم المالیةیتعامل بھا ملایین الأفراد و المؤسسات التجاریة والاقتصادیة حول العالم ت

وعلى ذلك تعتبر البطاقات الالكترونیة  مظھرا من مظاھر التطور في الحیاة الاجتماعیة والتجاریة 

 .التي یتطلبھا عصر العولمة 
  

كبطاقات الائتمان ، بطاقات القرض ، بطاقات الاعتماد : وتأخذ ھذه البطاقات تسمیات عدة   

طاقات الدفع الالكتروني ، النقود البلاستیكیة ، البطاقات البنكیة بطاقات الدفع البلاستیكیة ، ب

 .البطاقات الالكترونیة  للدفع والقرض ، بطاقات السحب
  

كل ھذه البطاقات الالكترونیة  ، تمنح لأشخاص لدیھم حسابات مصرفیة مستمرة ، وھي   

شكلا نمطیا عبارة عن بطاقات صغیرة شخصیة ، تتضمن مجموعة من المعلومات ، وتأخذ 

موحدا،یسمح باستخدامھا في سحب النقود من مختلف أنحاء العالم ، وكذا الوفاء بكل مقتنیات حاملھا 
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بدون دفع نقود عینیة  أو تحریر شیكات ، إذ یكفي ابرازھا للبائع والتوقیع على الفاتورة ، ومن ثم 

 .یضمن البنك المصدر أو الجھة المصدرة الوفاء بقیمة ھذه الفاتورة 
  

منذ بدایة ) أ . م. الو( أما من حیث النشأة، فقد ظھرت ھذه البطاقات لأول مرة في أمریكا   

، بحیث  1914القرن العشرین، كما أنھا مرت بمراحل عدة، وترجع بذورھا الأولى إلى عام 

في شكل معدني لبعض  .Payement cardبطاقة تسدید  Western Unionأصدرت شركة 

، بحیث أصدرتھا  1924أما أول ظھور لبطاقة قرض حقیقیة كان عام .  شركةالعملاء الممیزین لل

ووزعتھا على عملائھا من أجل دفع قیمة Oil General Petrolum Corp Mobil شركة  

البنزین من محطاتھا المنتشرة في أنحاء البلاد ، على أن تسدد المبالغ المستحقة علیھم في تواریخ 

 .لاحقة 
  

خ، ظلت فكرة البطاقة مرتبطة بالعلاقة المباشرة بین التاجر وحامل البطاقة وحتى ھذا التاری  

بدون تدخل أي وسیط، إلى غایة بدایة الخمسینیات، شرعت بعض المؤسسات المالیة بالدخول في 

باستحداث بطاقة بلاستیكیة أطلق    Diner’ s Clubمجال البطاقات في أمریكا، أین قام نادي 

، والتي یمكن لحاملھا استخدامھا في دفع قیمة مشتریاتھ من سلع وخدمات  .Diner’ s Cardعلیھا 

 . Diner’ sمن المتاجر الكبرى والفنادق والمطاعم على ضمان نادي 
  

سلكت بعض المؤسسات المالیة طریق الوساطة ما بین التاجر والزبون ، أین  1958عام   

في   Cart- Blancheارت بلانش ، وك American- Expressظھرت بطاقة أمریكان اكسبریس 

ھذه الفترة بالذات بدأت البنوك تدخل عملیة اصدار البطاقات ، ورغبة منھا في تحسین نظام 

التي لاقت القبول في جمیع أنحاء  Bank American Cardاستخدامھا ، ثم اصدار بطاقة 

، وبنجاح  National Bank American Corp الولایات المتحدة الأمریكیة ، واطلق علیھا اسم 

 ھذه البطاقـة وانتشـارھا علـى نطـاق واسع ، أخذت البنوك المنافسـة تجتمـع من أجـل إنشــاء بطاقة

 .  Master Card ما ستركارد    
  

وظلت ھذه البطاقات مستعملة محلیا إلى غایة السبعینات ، أین اتفقت بعض البنوك   

لى اصدار بطاقة جدیدة سمیت بطاقة فیزا ع Bank-Ameri Cardالأمریكیة المصدرة لبطاقة 

Visa- Card  سمحت لمختلف البنوك في أنحاء العالم بالانضمام إلى نظام 1977وعام visa-

card  ومن ثم إصدار ما یسمى ببطاقة ،Visa international  .  
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 -   Master Cardماستركارد : وكثیرا ما نسمع في حیاتنا الیومیة عن بطاقات الكترونیة مثل 

 الداینرز كلوب –Visa Cardفیزا كارد  – American-Express أمریكان إكسبریس

 Diner’ s Club -  یورو كاردEuro Card–  البطاقة الزرقاء الفرنسیةinter - Carte bleue 

   Card   و مؤسسةJ.C.B  لیابانیةا. 
  

اقات أمریكیة وعلى الرغم من أن البطاقات الالكترونیة  للدفع والقرض والسحب ، بط  

   Carte Bleueالنشأة إلا أن الفضل في تطویرھا یرجع إلى فرنسا من خلال نظام البطاقة الزرقاء

. التي تبنت تنظیم الأحكام القانونیة للبطاقات الالكترونیة كأسلوب من أسالیب الدفع الالكتروني

تحداث للبطاقات الالكترونیة  وبفضل التكنولوجیا الحدیثة والتقنیة المتطورة ، وما نتج عنھما من اس

شكلھا الحالي ، وما تقوم بھ من وظائف متعددة توسع نطاق استخدامھا عبر العالم الذي تعدى حدود 

المعاملات المادیة لیصل إلى عالم الانترنیت وما یجري من خلالھا من معاملات مالیة في اطار ما 

  .یسمى بالتجارة الالكترونیة  
 

الالكترونیة على مستوى العالم كلھ ، یعتمد بصورة أساسیة على  إن استعمال البطاقات  

التكنولوجیا الحدیثة لھذه التقنیة ، الأمر الذي یتطلب مھارات عالیة وقدرات متفاوتة من قبل البنوك 

والمؤسسات المالیة في كل أنحاء العالم من أجل استخدام تقنیة البطاقات الالكترونیة  واستیعاب 

مرة التي تطرأ علیھا ، إذ من المتوقع في المستقبل القریب لھذه البطاقات التطورات المست

الالكترونیة أن تحل محل النقود الورقیة ، لم لھا من ممیزات عدیدة تعود بالنفع على كافة المتعاملین 

بھا ، بالإضافة إلى مایمكن أن توفره للمجتمع البشري من سھولة في المعاملات المالیة وطریقة 

 .كثر رفاھیة ، الأمر الذي یتطلب تنظیم قانوني خاص عیش أ
  

وعلى رغم الأھمیة الكبرى التي تحظى بھا البطاقات الالكترونیة  للدفع والقرض والسحب   

والتوقعات المستقبلیة بشأنھا ، وكذا التعامل بھا الذي قطع شوطا كبیرا على مستوى مختلف 

 أن التعامل بھا على  مستوى الدول العربیة والدول المؤسسات المالیة والبنكیة والاقتصادیة ، إلا

النامیة لاسیما الجزائر ، لا یزال حدیثا لا سیما أن تداول البطاقات الإلكترونیة و نظام الدفع 

والتحویلات الإلكترونیة یشكل أحد أبرز نقاط الضعف في المنظومة البنكیة و المصرفیة ، مما 

المالیة والاقتصادیة یجھل قیمتھا وأھمیتھا كوسیلة دفع ووفاء  یجعل العدید من الأفراد والمؤسسات

 .بدیلة للنقود ، وكأداة إئتمان للحصول على قرض قصیر الأجل 
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وعلى الرغم من النقص الكبیر في المعلومات الخاصة بالبطاقات الالكترونیة  وكذا أسالیب   

ات الالكترونیة  في الجزائر ، بحیث تم التعامل بھا ، فإنھ وبالفعل قد بدأ في العمل بنظام البطاق

على رغم توقف العمل بھا بتوقف بنك (  Elkhalifa-Cardاصدار بطاقات دفع مثل بطاقة الخلیفة 

، كما أنھ قد تم إصدار بطاقات سحب مثل ماقام بھ بنك القرض الشعبي ) الخلیفة من النشاط

ض الدولي الجزائري في دورتھ على إثر نتائج المعر CPA-CASHالجزائري باصدار ما یسمى 

وذلك مع فروع بنوك (  (1)وما أسفر عنھ من عقود شراكة في المجال البنكي   2001سنة   34

كما  اصدر البنك . (2)2005ومن ثم الاتفاق على تعمیم بطاقات الائتمان سنة ) أمریكیة وفرنسیة 

 2002ماي  10- 9-8یجة للملتقى المنعقد أیام كنت  BNA-CARDالوطني الجزائري بطاقة سحب 

المتضمن برنامج عمل لتطویر نظام وسائل الدفع الالكتروني في الجزائر واستجابتھ للمعطیات 

كما تم أیضا الاتفاق بین بنك البركة .  (3)الدولیة العالمیة والتماشي مع التقنیات المالیة للبنك العالمي 

على اصدار بطاقة دفع وسحب في  21/04/2004ة بتاریخ الجزائري مع مجموعة بنكیة كویتی

 .(4)المستقبل القریب 

 

حول النظام " XNET -إكس نات"و على إثر نتائج الملتقى الذي نظمھ مكتب الاستشارة         

البنكي المتعامل بھ في فرنسا ، خاصة نظام الدفع بالبطاقات الإلكترونیة، تم التأكید على أن 

ك الوطنیة من بینھا بنك البركة و البنك الجزائري للتنمیة الریفیة ستقوم باعتماد مجموعة من البنو

و یمكن بالتالي استعمالھا في التعاملات   2005بطاقة الدفع الإلكترونیة ابتداء من شھر فیفري 

  . (5)الیومیة
  

خلال والحقیقة أن ھذا یعتبر مجرد بدایة جد محتشمة ، إلا أنھا تستحق التشجیع وذلك من   

توضیح معالم نظام التعامل بالبطاقات الالكترونیة  ، والإحاطة بھ من الناحیة القانونیة أصبحت 

وعلى ذلك جدیر بالذكر أن المشرع الجزائري من خلال قانون النقد . ضرورة ملحة لا بد منھا 

                                 
عشر وكالات بنكیة أجنبیة و بطاقات القرض في           : اتفاق شراكة و اتصالات مكثفة في معرض الجزائر الدولي  20: مقال بعنوان   -  (1)

  www.elkhabar.com/hebdo– 3197العدد  – 2001/  06/  20الصادرة في : جریدة الخبر . مطلع السنة         
ت الائتمان البنوك العمومیة تتجھ نحو استعمال بطاقا: للانتقال إلى الصناعة المصرفیة الالكترونیة  2005حددت سنة : مقال بعنوان   -  (2)

 www.echouroukelyoumi.com – 698العدد  – 2003/  02/ 17: جریدة الشروق الیومي الصادرة في 
(3)  -  Revue trimestrielle : BNA . Finance systèmes de paiement : reforme de l’infrastructure des systèmes                
       et instruments de paiements P 21-25 JANVIER – MARS 2003 / N°3 
(4)  - http://f.fallafrica-com/sotories/200404210039-html     

 " لق بطاقتھا الالكترونیة للدفع مجموعة من البنوك الجزائریة تط: ابتداء من فیفري القادم  ستطرح للتداول في السوق: " مقال بعنوان   - (5) 

 .     4297العدد  – 2005/  01/  19الصادرة في : جریدة الخبر 

  

http://www.elkhabar.com/hebdo
http://www.echouroukelyoumi.com
http://f.fallafrica-com/sotories/200404210039-html
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خ المؤر (2) 11- 03المعدل بموجب أمر رقم  16/04/1990المؤرخ في  (1) 90/10والقرض رقم 

من خلال مرونة نص  قد تبنى العمل بنظام البطاقات الالكترونیة  بشكل ضمني 26/06/2003في 

، وذلك في اطار التفاعل مع المستجدات والمستحدثات التي یفرضھا )  11-03( 69و  66المادتین 

عاییر الانتقال إلى اقتصاد السوق لا سیما و أن إصلاح النظام البنكي الجزائري و جعلھ مطابقا للم

  .الدولیة أضحى متطلبا یحتمھ الانضمام لمنظمة التجارة العالمیة 

  

تتضمن العملیات المصرفیة تلقي الأموال من الجمھور : "  66بحیث نصت المادة            

  ".وعملیات القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة ھذه الوسائل 

تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن من تحویل : " أنھ على  69كما نصت المادة           

والمشرع  الجزائري من خلال نص المادة  " .  أموال مھما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل 

لم یحدد بدقة وسائل الدفع المقصودة ولم یحصرھا ، وإنما جاءت ھذه الوسائل بمعنى واسع   69

كل جدید یطرأ على تقنیات الدفع ، مما یمكن من التفاعل  69مادة  بحیث یمكن أن یستوعب نص ال

مع أیة تقنیة جدیدة من تقنیات الدفع المتطورة ، ومن ثم یمكن لتقنیة البطاقات الالكترونیة  أن تدخل 

 .في المعنى الواسع لوسائل الدفع كشكل جدید أو تقنیة مستحدثة في عملیات الدفع 

 
  

ي لم یتبن تقنیة البطاقات الالكترونیة  بشكل صریح ، فإن الأمر وبما أن المشرع الجزائر  

ھذا ولعل الحاجة الأساسیة لدراسة تقنیة . یتطلب ارساء أحكام خاصة بھا تستوجب تناولھا بالدراسة 

البطاقات الالكترونیة  للدفع والقرض والسحب من الناحیة القانونیة  عدم وجود نظام قانوني خاص 

یر التطور التكنولوجي الحاصل  بشكل متكامل یمكنھ من تنظیم الوظائف المتعددة بھا بشكل تام یسا

لمختلف أنواعھا ، ویحكم العلاقات القانونیة الناتجة عن استخدامھا من قبل أطرافھا ، وكذا یضمن 

بالإضافة إلى وجود العدید من المشاكل . سلامة واستقرار المعاملات المالیة ، وتطویرھا بوجھ عام 

قانونیة الناتجة عن التعامل بالبطاقة الالكترونیة  وجدّتھا بوجھ عام ، وذلك نظرا لحداثة استخدام ال

ھذه البطاقات في حدّ ذاتھا وما صاحبھ من جرائم مستحدثة ونتائج سلبیة تؤثر بشكل عام على 

الحاسب  المعاملات المالیة جرّاء الاستخدام غیر المشروع لھذه البطاقات ، وخاصة عند استخدام

 .الآلي الذي یحتفظ بحساب العملاء لدى البنوك 
  

                                 
  )16( مجریدة الرسمیة رق –المتعلق بالنقد و القرض  04/1990/ 16: الموافق ل 1410رمضان عام 23مؤرخ في 90/10أمر رقم   -  (1)
  الجریدة الرسمیة رقم  –یتعلق بالنقد و القرض  26/06/2003: الموافق ل 1424جمادى الثانیة عام  27مؤرخ في  03/11أمر رقم   -  (2)
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وعلى الرغم من تطور التكنولوجیا في حمایة نفسھا بنفسھا إلى حدّ ما ، فإنّ الأمر یتطلب   

حمایة قانونیة ، خاصة أنھ لا یمكن التّأكید  - البطاقات الالكترونیة   –منّا محاولة حمایة ھذه التقنیة 

والتشریعات الحالیة من استیعاب ھذه المشاكل المستحدثة ، التي تتعلق على إمكانیة القوانین 

باستخدام ھذه البطاقات عبر شبكة الانترنیت ، خاصة وأنّ النّجاح في فھم تقنیة العمل بالحاسب 

الآلي یترتب عنھ النجاح في ارتكاب جریمة بدون أيّ آثار تمكن من الاھتداء إلیھا ، وعلى ذلك 

م من أھم الجرائم التي تھدف إلى الحصول على الأموال دون وجھ حق من قبیل تعتبر ھذه الجرائ

الغیر ، وتھدد الذّمة المالیة للمتعاملین بالبطاقة الالكترونیة  ، بالإضافة إلى ما تفضي إلیھ من عدم 

حاطة استقرار في المعاملات المالیة المحلیة والعالمیة ، الأمر الذي یقودنا بالضرورة إلى محاولة الإ

بالأحكام القانونیة لھذه البطاقات التي تشكل دعامة لعدة عملیات قانونیة ، وكذا الآثار المترتبة عن 

استخدام ھذه البطاقات استخداما غیر مشروع وما ینطوي علیھ من زعزعة للمعاملات المالیة  

عامل بالبطاقات وعلى ذلك یمكن التساؤل عن ما إذا كان بالإمكان إرساء أحكام قانونیة تنظم الت

الالكترونیة  ، ومدى إمكانیة وضع إطار قانوني لأسلوب استخدامھا استخداما سلیما ، بالإضافة إلى 

ما یترتب من آثار قانونیة ناتجة عن الاستخدام غیر المشروع لھا ، ومن ثم مدى إمكانیة توفیر 

 .ليحمایة قانونیة فعّالة لھذه البطاقات في إطار القالب التشریعي الحا

  
  

ومحاولة منّا للإحاطة بكل جوانب الموضوع من الناحیة القانونیة ، وكذا الوصول إلى   

الحلول الممكنة لكلّ الإشكالیات القانونیة التي یطرحھا ، ستكون خطة الدراسة قائمة على تقسیم 

فصل  بحیث نتناول الأحكام القانونیة للبطاقات الالكترونیة  للدفع والقرض والسحب في: ثنائي 

أول، على أن نتناول الأثار القانونیة المترتبة عن الاستخدام غیر المشروع للبطاقات الالكترونیة  

  .        في فصل ثان
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  :تمهـــيد وتقســـيم 

تعتبر البطاقات الالكترونیة للدفع والقرض والسحب مظھرا من مظاھر التطور في الحیاة 

التجاریة  والاجتماعیة ، وإن تطورھا السریع في العصر الحدیث یعكس إلى حد بعید مدى سرعة 

، ومن جھة أخرى  التطور الذي تشھده التقنیات المصرفیة لدى البنوك و المؤسسات المالیة من جھة

نسان إلى إیجاد وسائل للتبادل أكثر فعالیة في تلبیة حاجاتھ ورغباتھ  لإتفصح عن مدى سعي ا

 .وتسھیل معاملاتھ المالیة
  
وفضلا عن الفائدة التي تمنحھا البطاقة لجمیع أطرافھا ، ومنذ وقت بعید ، نجد أن ھذه   

ني خاص بھا لفترة طویلة وإلى یومنا ھذا لا البطاقات قد استمرت متداولة بمنأى عن أي تشریع قانو

تزال ھذه البطاقات مستعملة بشكل كبیر وسریع من قبل مختلف البنوك والمؤسسات المالیة وكذا 

التجار والمؤسسات التجاریة والاقتصادیة ، وكذا الأفراد ، ولكنھا لم تعن بأي نوع من التشریع  

لعام في ظل القانون المدني في فرنسا ، مع بعض بدلیل أنھا لا تزال محاطة بأحكام القانون ا

  .التشریعات القلیلة التي لا تكفي للإحاطة بكافة الجوانب المنبثقة عن التعامل بھا 
   

وجدیر بالذكر أن استخدام البطاقات الإلكترونیة كان موضوع توصیتین صادرتین عن 

قانون الأوربي  للتعامل السلیم في ال: بعنوان  8/12/1987، الأولى بتاریخ  )1(اللجنة الأروبیة 

 .مجالات الایفاءات الإلكترونیة 

(Le code Européen de bonne conduit en matière de paiement électronique)     

، عنیت بتنظیم العلاقة بین الحامل ومصدر  )2( 17/11/1988أما التوصیة الثانیة صدرت بتاریخ 

، وبعد ھاتین   ( relatif aux rapports entre titulaires et émetteurs de cartes)البطاقة 

  .التوصیتین توطد التعامل بالبطاقات الإلكترونیة ، وتوضحت آلیة التعامل 
 

أما على المستوى الداخلي بفرنسا ، لقد تم استخدام البطاقات الإلكترونیة في ظل القانون 

، وإلى غایة )3(كوسیلة دفع  24/01/1984ي المؤرخ ف 46-84من قانون  4البنكي في إطار المادة 

                                                
(1) Jean louis -Rivelange et Monique Contamine Raynaud. Droit Bancaire- 6e édition -Dalloz - Delta-
1995.p329-330.N° 334. 

  ) .1(ملحق رقم  17/11/1988المؤرخة في   88/590رقم   (2)
(3) L’Art 4 : « considérer comme moyen de paiement tous les instruments que quelque soit le support ou le 
procédé technique utilisé, permettent à toutes personnes de transférer des fonds ».    
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المتضمن حمایة الشیكات  30/12/1991المؤرخ في  1382- 91أین صدر قانون رقم  1991عام 

  .30/10/1935وبطاقات الدفع والمعدل لمرسوم 

التنظیم الخاص بالبطاقات ، الذي حدد أنواعھا وكیفیة حمایتھا كنص  91/1382ویعتبر قانون 

في محاولة خلق جوا من  الحمایة لھذه الوسیلة ، عمل المشرع الفرنسي ومن خلال قاعدي ، وزیادة 

على إرساء أحكام خاصة  15/12/2001المؤرخ  في  2001/1062قانون النقد والمالیة رقم 

 .بالبطاقات الإلكترونیة ، وبخاصة منھا ما یتم التعامل بھ عن بعد
  
الأمر یتطلب منا محاولة تحدید الأحكام ھذا وعلى الرغم من وجود ھذین النصیین فإن   

طار العام للتعامل بھذه البطاقات كتقنیة جدیدة من تقنیات الدفع الإلكتروني من لإالقانونیة التي تنظم ا

خلال توضیح معالم نظام ھذه البطاقات والتعریف بھ ، وكذا ما ینشأ عنھ من علاقات قانونیة سلیمة  

مالیة ، ھذه الأموال التي قد تكون سببا لاستخدام البطاقات استخداما بین أطرافھا لتسھیل معاملاتھم ال

وھذا ما سنتناولھ من خلال مبحثین ، بحیث نتناول التعریف بالبطاقات الإلكترونیة في . غیر سلیم 

مبحث أول ، على أن نتناول في مبحث ثان العلاقات القانونیة الناشئة عنھا والاستخدام غیر 

  .المشروع لھا 
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  التعريف بالبطاقات الإلكترونية للدفع والقرض والسحب: المبحث الأول 

لقد أصبحت البطاقات الإلكترونیة  ضرورة  لا غنى عنھا للمواطن في كل أنحاء العالم ، لا 

سیما في الدول المتقدمة بحیث نجد في محفظة كل فرد بطاقة إلكترونیة على الأقل ، نظرا لتزاید 

مستمرة لھا ، وما یمكن أن تمنحھ لحاملھا خاصة في الأسفار من سھولة حملھا وكذا الحاجة ال

استخدامھا ، بالإضافة إلى الفائدة العملیة التي تعود بھا على كل من التجار من جھة والبنوك 

  .والمؤسسات المالیة  من جھة أخرى
   

ضافة إلى تشكیلھا دعامة ونظرا لأھمیة البطاقات الإلكترونیة  الملفتة للانتباه ، وبالإ 

أساسیة لعدة عملیات قانونیة تتمثل في الدفع والقرض والسحب، فإن الأمر یتطلب التعریف بھذه 

البطاقات والبحث في ماھیتھا خاصة وأنھا تختلف عن باقي وسائل الدفع باعتبارھا وسیلة مستحدثة، 

  .وكذا عن مختلف العملیات القانونیة الناتجة عنھا 
 

ن أطراف ھذه البطاقة من التعامل بھا على أحسن وجھ لابد من توضیح آلیة وحتى یتمك

استخدامھا وخاصة وأنھا حدیثة الاستعمال ولھا وظائف قانونیة متعددة، الأمر الذي یتطلب تحدید 

  .طبیعتھا من الناحیة القانونیة

الإلكترونیة  للدفع وھذا ما دعانا من خلال دراسة ھذا المبحث إلى محاولة توضیح مفھوم البطاقات 

نظام استخدام : والقرض والسحب وأنواعھا في مطلب أول ، على أن نتناول في مطلب ثان 

 .البطاقات الإلكترونیة  وطبیعتھا القانونیة 

  

  مفھوم البطاقات الإلكترونیة  وأنواعھا    : المطلب الأول 

وأن التشریعات  لیس من السھل أن تضع تعریفا  شاملا للبطاقات الإلكترونیة خاصة

المختلفة لم تتناولھا بالتعریف بصورة واضحة ودقیقة ، وعلى ھذا ونظرا للاستعمال الواسع لھذه 

البطاقات الإلكترونیة  ، نجد أن الفقھ تناولھا بالتعریف موضحا بذلك أنواعھا المختلفة الوظائف 

  .والاستخدام ، كونھا تعد ركیزة ودعامة لعدة عملیات قانونیة 
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    مفھوم البطاقة الإلكترونیة  : ع الأول الفر

سبق وأن ذكرنا ، أن صعوبة تحدید مفھوم البطاقات الإلكترونیة  یرجع إلى عدم تناولھا   

بالتعریف والتوضیح من قبل مختلف التشریعات ، وعلى ھذا سنعتمد في تعریفھا على ما درج إلیھ 

  .الفقھ 

تصدر ھذه البطاقات من ورق أو بلاستیك أو " ومن بین التعریفات الواردة بشأنھا ، أنھا 

مادة أخرى یصعب العبث في بیاناتھا أو تزویرھا ، ویذكر فیھا اسم العمیل الصادرة لھ وعنوانھ 

ورقم حسابھ  لدى الجھة التي أصدرتھا ، وعندما یحصل ھذا العمیل على سلعة أو خدمة معینة فبدلا 

عتماد إلى البائع الذي یدون بیاناتھا في الفاتورة التي من أن یدفع الثمن فورا فإنھ یقدم بطاقة الا

یوقعھا العمیل ثم یرسل البائع الفاتورة إلى مصدر البطاقة حیث یسددھا لھ ، ثم تقوم الجھة مصدرة 

  .)1( "البطاقة بإرسال الفاتورة إلى  العمیل آخر كل شھر أو مدة متفق علیھا طالبة سدادھا
 

بطاقة مستطیلة من البلاستیك، تحمل اسم " یة  على أنھا كما عرفت البطاقات الإلكترون

رقمھا  –وبشكل بارز على وجھ الخصوص  –المؤسسة المصدرة لھا وشعارھا وتوقیع حاملھا 

واسم حاملھا ، ورقم حسابھ وتاریخ انتھاء صلاحیتھا ، وبفضل ھذه البطاقة یستطیع حاملھا أن 

من فئة   –اتیكي لأوراق البنكنوت ، أو أن یحصل یسحب مبالغ نقدیة من أجھزة التوزیع  الأتوم

على ما یحتاجھ من سلع وخدمات دون أن یضطر ) المتعاملین بھذه البطاقة (  –معینة من التجار 

وإنما یكتفي بتقدیم بطاقتھ إلى التاجر الذي یدون بیاناتھا  –نقدا أو بشیكات  –إلى الوفاء بثمنھا فورا 

ترونیة أو یدویة في فاتورة من عدة نسخ یوقعھا العمیل ، یرسل التاجر عادة باستخدام آلة طابعة إلك

بسداد القیمة للتاجر  –بصفة عامة  –نسخة من ھذه الفاتورة إلى الجھة المصدرة في نھایة كل شھر 

  .) 2(وخصمھا في نفس الوقت من الحساب الجاري للعمیل لدیھا 
  

تتألف من مستطیل من مادة " ى أنھا كما عرف الفقھ الفرنسي البطاقات الإلكترونیة عل

البلاستیك ، ذات مقیاس موحد ، ھذا السند یتضمن مجموعة من الإشارات الواضحة المضغوطة 

الاسم ، وصف الجھة المصدرة ، رقم البطاقة ، تاریخ انتھاء الصلاحیة ، من الخلف  : بشكل بارز 

رقم الحساب ، رقم : ت المتضمنة توقیع الحامل، وكذلك شریط مغناطیسي یسمح بقراءة المعلوما

وآلات السحب تسمى . متكون من أربعة أعداد للرقم السري ، المبالغ المسموح بھا ، نھایة السند 

                                                
  . 537رقم  663ص .  ن.م.د – 1993عملیات البنوك من الوجھة القانونیة ، طبعة : علي جما ل الدین عوض / د )1(
  10ص .دار النھضة العربیة. 1999طبعة  –الحمایة الجنائیة و المدنیة لبطاقات الائتمان الممغنطة : جمیل عبد الباقي الصغیر / د )2(
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بالشباك والموزع الأتوماتیكي ، أو النھایات الطرفیة لدى التجار المنضمین من أجل قراءة 

  .)2(المعلومات المدرجة  

La carte  « est constituée par un rectangle en  matière plastique de taille 

normalisée (150,2894/86mm x 54mm x 0.54 mm d’épaisseur). Ce titre porte une 

série de mentions apparentes, comme un badge, gravées en relief. Nom, qualité 

de l’émetteur, numéro de la carte, date d’expiration. 

 Au verso : signature du titulaire et une bande piste magnétique permettant la 

lecture de donnée incluses : numéro de compte, numéro à quatre chiffres du code 

confidentiel ; disponibilité des fonds ; nullité du titre. Les appareils de retrait dit 

GAB ou DAB (guichet automatique ou distributeur automatique) ou terminaux 

des commerçants affiliés peuvent lire ces donnée incluses .»          

 
ھي بطاقة بلاستیك ذات شكل موحد ، علیھا صورة مجسمة تحمل الاسم " وفي تعریف آخر  

بطاقات ھي وسیلة تماثل اللبطاقة وتوقیعھ ووالشعار التجاري للمصدر، اسم ولقب وعنوان حامل ا

  .)3("تلك الوسیلة الأساسیة المخصصة للدفع لتدمج في المیكانیزم الذي یؤمن الدفع 

«Carte en plastique de format standardisé sur laquelle figurent 

principalement le nom et le symbole commercial de l’émetteur et les  nom , 

prénoms, adresse et signature de son titulaire. La carte de crédit est d’abord 

un instrument d’identification de celui-ci, instrument principalement destiné 

à s’intégrer  dans un mécanisme assurant un paiement. » 
 

ناول البطاقة الإلكترونیة بالتعریف من خلال ومن خلال التعاریف السابقة ، نجد أن الفقھ ت

تركیبھا المادي ، وما تتضمنھ من بیانات ،  حیث توضح أن البطاقة الإلكترونیة ، بطاقة بلاستیكیة 

تصدرھا ھیئة دولیة ، أو بنوك ، أو مؤسسات مالیة ، وتضعھا تحت تصرف عمیلھا ، حیث یمكنھ 

مبلغ مالي معین ، وذلك بتقدیم بطاقتھ كأداة وفاء  دفع ثمن مشتریاتھ من سلع أو خدمات في حدود

لدى التجار المتعاملین بھذا الأسلوب من الدفع ، بدلا من الدفع الفوري ، سواء بالنقد أو بواسطة 

شیكات ، بحیث یوقع العمیل حامل البطاقة الفاتورة وعدد من النسخ المسجلة علیھا بیانات البطاقة  

                                                
(1) Christian – GAVALDA : carte de paiement . Dalloz : Encyclopédie – commercial  - c-cou 2001-2 N°3.  
(3) Patrick Grayll CHABRIER : carte de crédit .Dalloz : Encyclopédie – droit commercial  -   1  . N° 7. 
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لفاتورة من أجل تحصیل قیمة المشتریات إلى البنك أو الجھة المصدرة بعدھا یقوم التاجر بإرسال ا

 .للبطاقة ، والتي بدورھا تقوم باستیفاء المبالغ المدفوعة من الحامل في نھایة كل شھر
  

كما یمكن لحامل البطاقة الإلكترونیة  سحب مبالغ نقدیة من آلات السحب الخاصة بالبنوك 

كیة وأیضا الأطراف النھائیة للكمبیوتر ، ھذه الآلات أو الماكنات والتي تسمى بالموزعات الأتوماتی

یمكنھا قراءات البیانات المتضمنة في البطاقة ، وھي اسم المؤسسة المصدرة وشعارھا ، رقم 

البطاقة ، اسم حاملھا وعنوانھ وتوقیعھ ، رقم حسابھ ، وتاریخ انتھاء الصلاحیة ، والسقف المالي 

  .المحدد

أن التعامل بھذا الأسلوب في الوفاء ، یخلق لحامل البطاقة مكنة فتح اعتماد  وعلى ما یبدو  

من قبل الجھة المصدرة ، كما أن خاصیة السداد من قبل المصدر للبطاقة والموافقة على تعھده بدفع 

قیمة الفواتیر في حدود السقف المالي المعین ، یقدم ضمانا للتاجر في أن یستوفي حقھ من خطر 

    .)1( لیدویة ، أو الشیكات بدون رصید أو المزورة النقود ا
  

وإلى جانب محاولة بعض الفقھ تعریف البطاقة الإلكترونیة  من حیث تكوینھا المادي ھناك   

مستند یعطیھ مصدره لشخص طبیعي أو اعتباري بناء على عقد " من الفقھ من عرفھا على أنھا  

عتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنھ التزام بینھما یمكنھ من شراء السلع والخدمات ممن ی

  .)2(" المصدر بالدفع ومنھا ما یمكن من سحب النقود من المصارف

عقد یتعھد بمقتضاه مصدر البطاقة بفتح اعتماد بمبلغ معین لمصلحة شخص آخر ھو حامل " 

التي ترتبط مع مصدر البطاقة الذي یستطیع بواسطتھا الوفاء بقیمة مشتریاتھ لدى المحلات التجاریة 

البطاقة بعقد تتعھد فیھ بقبولھا الوفاء بمشتریات حاملي البطاقات الصادرة عن الطرف الأول، على 

  .)3("  تتم التسویة النھائیة بعد كل مدة محددة 
 

ومن الواضح أن ھذا التعریف لم یعن بشكل البطاقة ، وإنما ركز على فكرة العقد ، ومن ثم   

، یلتزم )4(ة الناشئة بین أطرافھا ، وعلى ھذا اعتبر البطاقة الالكترونیة مستند العلاقات التعاقدی

بناء  –بموجبھ المصدر أو المؤسسة المصدرة بالدفع إلى التاجر المتعامل بھذا الأسلوب في الوفاء 

  .قیمة مشتریات الحامل ثم بعد ذلك ، مطالبة الحامل بسداد المبلغ المدفوع  –على سابق اتفاق 
                                                

 . 537رقم  663المرجع السابق ، ص : جمال الدین عوض / د  (1)
مصر الجدیدة  –ایتراك للنشر و التوزیع  1997طبعة  –مصرفیة و المحاسبیة لبطاقات الائتمان الجوانب ال: محمد عبد الحلیم عمر/ د  )2(

 1رقم  14ص  –
 2001طبعة  –دار الأمین . بطاقات الائتمان والأسس القانونیة للعلاقات الناشئة عن استخدامھا : محمد توفیق سعودي / إلیھ د  )3(
  .الخ ... اسم الحامل ، توقیعھ ، عنوانھ ، شعار المصدر : بق وأن ذكرناھاكونھ یتضمن عدة بیانات والتي س   (  )4(
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تى تتحقق الغایة من التعامل بھذه البطاقة والمتمثلة في خاصیة الضمان للتاجر وخاصیة وح  

فتح اعتماد للحامل لابد للأخیر أن یكون عمیلا لدى البنك المصدر، أو أحد البنوك المصدرة ، ومن 

  .ثم اختیار العمیل على أساس شروط عدة تتمثل في الضمان
  

ة  ھناك من عرفھا على أنھا وسیلة دفع ، وذلك وفي إطار تعریف البطاقة الالكترونی

لاستخدامھا كوسیلة وفاء بدیلة عن وسائل الوفاء الأخرى كالنقود والشیكات ، وأنھا عبارة عن      

قیمة نقدیة محملة على كارت بھ ذاكرة رقمیة ، أو الذاكرة الرئیسیة للمنشأة التي تدیر عملیة " 

  " .التبادل 

وطبیعة العقود الالكترونیة التي تتم عبر شبكة الانترنیت ، والتي وھذا تعریف یتفق أكثر 

تستخدم وسائل الدفع الأخرى  لا تصلح في ھذه البیئة الالكترونیة ، إذ تتم عملیة التسویة من خلال 

إعطاء صاحب البطاقة أمرا بالدفع ، وذلك من خلال وجود شبكة اتصال مباشر بین طرفي العقد 

télépaiement par carte   )1(.  
 

وعلى الرغم من اختلاف الفقھ في محاولة تحدید مفھوم خاص بالبطاقة الالكترونیة ، فإن 

ھذه الأخیرة على ما یبدو ، لا تعدو أن تكون وسیلة دفع ، تستخدم في الوفاء ، لھا عدة بیانات كما 

  .لھا عدة أطراف شأنھا في ذلك شأن مختلف وسائل الدفع 
  

  :ات الالكترونیة  بیانات البطاق –أولا 

، وھي بیانات   )2(وبیانات البطاقات الالكترونیة  ، بیانات موحدة في جمیع أنواع البطاقات   

  :أساسیة تتمثل في 
  

وھو الرقم الذي یسجلھ البنك المصدر بملفاتھ ، ویطبع على البطاقة یتكون  :رقم البطاقة  - 1

  . )3()  رقم  16إلى  13من ( من عدد من الأرقام 
  

وھو الشخص المصرح لھ باستخدامھا ، أو ھو الشخص الذي تصدر  :حامل البطاقة اسم - 2

 .إلیھ البطاقات أو لاستخدامھ 
                                                

دار الجامعة الجدیدة للنشر  2002عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الانترنیت ، طبعة : فاروق محمد أحمد الأباصیري / د  )1(
  .104، ص ) 3(رقم   99ص   - الإسكندریة  –
 

مادة  –لالكترونیة موحدة في جمیع أنواعھا ، في كونھا مصنوعة من مادة بلاستیكیة ، لھا مواصفات كمیائیة محددة بیانات البطاقة ا  )2(
 .كلورید الفنیل غیر المرن 

 
 . 12المرجع السابق  ص : جمیع عبد الباقي الصغیر / د  )3(
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 . )1(وھو التاریخ الذي صدرت فیھ البطاقة والذي یحدد بدایة سریانھا   :تاریخ الاصدار - 3
 

تعمالھا وھو التاریخ الذي یحدد نھایة صلاحیة البطاقة ، وعدم جواز اس :تاریخ الصلاحیة  - 4

 .بعد انقضائھ من قبل الحامل
 

ھو البنك المصرح لھ باصدار البطاقة من قبل الھیئة الدولیة ، ومن ثم : اسم البنك المصدر - 5

 .تصدر البطاقة حاملة لرقم البنك وشعاره
 

والتي تصرح للبنوك والمؤسسات المالیة باصدار البطاقة ، مثلا      :شعار الھیئة الدولیة  - 6

 ). Mastercardماستر كارد     -    visacardفیزا   ( 
 

لا یظھر ھذا البیان على البطاقة ، وإنما یوجد مسجلا بحساب بطاقة العمیل  :حد السحب  - 7

 .)2(في جھاز الكمبیوتر ، وھو المبلغ الذي لا یجوز تجاوزه من قبل العمیل  
 

لكترونیة وھومكان موجود على البطاقة مخصص لتخزین البیانات الا :الشریط الممغنط  - 8

للتعرف على حد السحب ) الكمبیوتر ( الخاصة بالعمیل ، والتي یحتاجھ الحاسب الآلي 

المحدد، رقم البطاقة ، تواریخ المعاملات التجاریة والرموز الخاصة بھا ، تسجیل البیانات 

                             یكون على شكل نبضات مغناطیسیة وعلى ذلك لا ترى بالعین المجردة ، تتم قراءتھا عن          

، وتعني نقطة البیع ، والتي من أجل التأكد  pos   point of sale )(طریق آلة الكترونیة 

من صحة البیانات ، وتنقلھا إلى البنك المصدر للبطاقة ، وللتأكد أیضا من رصید بطاقة 

 automatic teller (ATM)العمیل ، وأخذ موافقة البنك ، كما توجد أیضا ماكنات 

machine  وتوضع فیھا البطاقة لتنقل التعلیمات أو الطلب بصورة مباشرة إلى بنك ،

 .  )3(العمیل وھي ماكنات یدویة
 

وھي العلامة الممیزة للھیئة الدولیة  والتي : الھولوجرام  :الصورة المجسمة ثلاثیة الأبعاد  - 9

بفحصھا یتم التحقق من عدم تعطي التصریح للمؤسسات المالیة باصدار البطاقات ، والتي 

 .تزویر البطاقة ، وھذه العلامة تعادل العلامة المائیة بالنسبة للنقود الورقیة 

                                                
 .  574رقم  671المرجع السابق ص : جمال الدین عوض / د   )1(
  . 13المرجع السابق  ص : عبد الباقي الصغیر جمیل/ د  )2(

                                                                            
  . 16المرجع السابق ص : محمد عبد الحلیم عمر/ د  )3(
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، ویتكون من أربعة   code confidentielوھو الرقم السري  :رقم التمییز الشخصي  - 10

لھ أرقام ، لا یظھر على البطاقة ، یسلم للعمیل في مغلف عند تسلمھ البطاقة ، ومن خلا

تتعرف الماكنة الالكترونیة على صاحب البطاقة عند استخدامھا في السحب ، ویطلق علیھ 

 . signature électroniqueاسم التوقیع الالكتروني 
 

ھو المكان الذي یخصص لتوقیع الحامل عند استلامھ البطاقة ، حتى : شریط التوقیع  - 11

ة حامل البطاقة عن طریق مضاھاة یتمكن التاجر أو الصراف الآلي من التحقق من ھوی

 . )1(ھذا التوقیع مع توقیع الحامل على إشعار البیع أو الصراف 
 
  :أطراف البطاقة  - ثانیا 

  : من خلالھا وھم  )2(للبطاقة الالكترونیة أربعة أطراف یتعاملون  
  

لبطاقة أو الھیئة الدولیة ، وھي مؤسسة عالمیة ، تتولى إنشاء ا :المركز العالمي للبطاقة  - 1

ورعایتھا وتدعو البنوك والمؤسسات المالیة في جمیع أنحاء العالم للعضویة والمشاركة في 

إصدار البطاقة ،وتسویة جمیع مستحقاتھا المالیة ، كما تتولى الموافقة على العضویة ، كما 

تعمل بعد إصدار البطاقات على تسویة النزاعات القائمة بشأنھا ، والمشكلات التي قد 

  .)3(تطرأ

لكتروني للعملاء لإوھو البنك الذي لھ حق إصدار بطاقات السحب أو الدفع ا :بنك العمیل  - 2

وھذا النوع من البنوك منتشرة في جمیع أنحاء العالم ، حیث تتعاقد مع الھیئة الدولیة أو 

المركز العالمي للبطاقة ، من أجل ترویج البطاقة في أوساط العملاء ، وتعمل على الاتفاق مع 

 .تجار المحلیین لقبول البطاقة كوسیلة دفع وكذا دفع مستحقات الدعایة ال

في الحقیقة إن الجھة المصدرة كطرف من أطراف البطاقة، قد لا تكون كذلك ، كونھا           

تمنح ترخیصا للبنوك بإصدارھا ، وبھذا یصبح البنك المرخص لھ بالإصدار ھو الطرف في 

  :أشكال لھذه  الجھة المصدرة البطاقات ، بحیث توجد ثلاثة 
  

                                                
  .  15و  14ص . المرجع السابق : جمیع عبد الباقي الصغیر / د    )1(

 
 ) .1(ملحق رقم  17/11/1988اللجنة المشتركة الأروبیة  من توصیة 2المادة    2(

    
 –نظام التجارة الالكترونیة وحمایتھا مدنیا  –الكتاب الأول  –النظام القانوني لحمایة التجارة الالكترونیة : عبد الفتاح بیومي حجازي / د )3(

 . 2002طبعة  - الإسكندریة - دار الفكر العربیة
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قد تكون منظمة عالمیة تصدر بطاقات تشارك في عضویتھا جمیع البنوك العالمیة  - 1

  .  Visa- Master : وتحت رعایة المنظمة العالمیة مثل 

وقد تكون مؤسسة مالیة واحدة ، تشرف على عملیة الاصدار من خلال فروعھا  - 2

أمریكان : ي بنك في الاصدار ، مثل وتقوم برعایتھا من دون أن تمنح ترخیصا لأ

 .اكسبریس 

وقد تكون مؤسسات تجاریة ، وذلك حتى یستخدمھا حاملوھا لدى المؤسسة وفروعھا  - 3

، كالمطاعم الكبرى ومحطات البنزین ، الفنادق، أین یمكن للحامل أن یستفید من 

 .)1(بعض المزایا 

 
البنك المصدر ، بعد الموافقة وھو الشخص الذي یحصل على البطاقة من  :حامل البطاقة  - 3

على طلبھ ویقصد بھ أیضا الشخص الذي تصدر إلیھ البطاقة  ویعتبر الحامل الأصلي 

والشرعي لھا والذي یفتح باسمھ الحساب في البنك ، وھو الذي یستخدم البطاقة  استخداما 

  .جرشخصیا للحصول على السلع والخدمات بمجرد تقدیم البطاقة  كوسیلة وفاء لدى التا

وفي الحقیقة إن تسلیم البطاقة  لا یكون بمجرد الطلب وإنما بناء على الضمانات المقدمة من 

العمیل ، وعلى ھذا یصدر البنك عددا من البطاقات كل بحسب الضمان المقدم ، بقیمة أقل 

  .من الحد الأقصى للبطاقة 
  

ي تقبل التعامل بھذا وھو اصطلاح یطلق على الشركات والمؤسسات والجھات الت :التاجـــر  - 4

 الأسـلوب فــي الوفــاء نظیر ما تقدمـھ من ســلع وخدمــات للحـامل والـرجوع بقیمتـھا علـــى 

 .)2(المصدر      

  
  

  

  

  

                                                
  . 21المرجع السابق ص : یم محمد عبد الحل/ د  (1)
  . 29- 27المرجع السابق ص : عبد الحلیم عمر / د – 12و 11ص. المرجع السابق : جمیع عبد الباقي الصغیر / د  (2)
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  أنواع البطاقة الالكترونیة  : الفرع الثاني 

والتي لقد نتج عن التعامل البنكي، والمؤسسات المالیة ، العدید من البطاقة الالكترونیة  ،   

تبدو متشابھة من حیث تكوینھا المادي ، وكذا شكلھا الخارجي ، إلا أنھا تختلف من حیث الوظیفة  

  .فھناك بطاقات للدفع ، وبطاقات للقرض ، وأخرى للسحب
  

التنظیم التقني للبطاقات ، إذ تعتبر مختلف : ھذا التعداد الوظیفي یرجع إلى سببین ، أولھما   

، إلا  carte badge: صك بدون أي قیمة قانونیة، وذلك مثل ما یسمى بـ  البطاقات مجرد مستند أو

أن كل من بطاقات الدفع  والقرض والسحب ، ھي بطاقات مزودة بشریط ممغنط ، ومجموعة 

  معلومات تسمح لحاملھا بتحقیق عملیات الدفع لدى التجار ، وفي مختلف نقاط البیع            

(point de vente)  سمح لھ بسحب النقود من الموزعات الأتوماتیكیة ، كما تdistributeur 

automatique    ومن ثم یعتبر شكل البطاقة  وتنظیمھا التقني ، دعامة لعملیات قانونیة تتمثل  ،

  .)1(في الدفع وسھولتھ ، وھذا ما تؤمنھ البنوك لزبائنھا  
  

إلى تعدد الھیئات المصدرة ، كالمؤسسات  والسبب الثاني في تعداد البطاقات وتنوعھا ، یرجع        

  .)Diner s Club )2، ودینرز كلوب  American-Expressالخاصة أمیركان اكسبریس 

كالمحلات الكبرى  ( كما أن ھناك من البطاقات ، تصدر من قبل المؤسسات التجاریة الكبرى 

ر البطاقات ، وتوزیعھا ، والتي تعمل على إصدا) الخ ...الفنادق ، المطاعم ، محطات البنزین 

  .)3(بنفسھا ، وإما عن طریق فروع خاصة 
  

وھناك بطاقات تصدر من قبل المؤسسات المالیة ، ولقد أطلق على ھذه البطاقات تسمیة 

، كونھا تسمح بالحصول على خدمات وسلع تفوق    les cartes universellesالبطاقات العالمیة 

التجاریة ، واستعمال ھذه البطاقات العالمیة ، یكون  بكثیر تلك المعتمدة من طرف المؤسسات

  .)4(مشروطا عند تغطیة النفقات بالحصول على شیك من قبل الحامل 

 

                                                
(1) Michel Jeantin :Droit commercial : instrument de paiement et de crédit (entreprises en difficulté ). 
4e éd.1995.Dalloz. p 108 N°187-188.  
(2) Christian GAVALDA : ouvrage précité- N° 10. p3.  

  .ویكون تنظیم ھذه البطاقة ، بإعلام الزبون ، كما أن دائرة استعمالھا تحدد بفروع المؤسسة المصدرة   (3)
(4)  CH. GAVALDA: op.cit , N° 10 – J.L.Rives- Lange et M.  Contamine Raynaud : Droit Bancaire- 
6e édition -Dalloz -1995. N° 335.p331. 

 



  .    الأحكام القانونیة للبطاقات الالكترونیة للدفع والقرض والسحب                                                                   /  الفصل الأول 

 
 

19

غیر أن تدخل البنوك في عملیة الاصدار ، جعل من العملیة أسرع تطورا ، وأكثر نجاحا  

ل البطاقة الزرقاء       ، مث    les cartes bancairesوذلك باصدار ما یسمى بالبطاقات البنكیة 

la carte bleue )1(. العالمیة ، كونھا تسمح  توھذا النوع من البطاقات ، یستحق تسمیة البطاقا

للحامل ، الحصول على سلع وخدمات متنوعة ، كما أن البنك المصدر یمكنھ استعمال حساب 

  .ب بطریقة بسیطة الودائع ، أو الحساب الجاري للعمیل ، ویستوفي حقھ ، بالخصم من الحسا
 

ھذه الآلیة تعمل بھا أیضا البنوك المتجمعة في شكل شبكات ما بین البنوك  

Interbancaires وھذا ما یسمى بتجمع البطاقات  )2(، وكذا التجمعات ذات المصلحة الاقتصادیة ،

، یضم حوالي  1984الذي نشأ في فرنسا عام  Groupement des cartes bancaires البنكیة 

 .)3(بنك  200
  

وعلى صعید البطاقات الالكترونیة ، یمكن التمیز فیما بینھا ، بحسب الوظیفة التي تؤدیھا  

، والمعدل لمرسوم  30/12/1991الفرنسي ، المؤرخ في  1382 - 91إذ أن قانون رقم 

، أضاف حكمین خاصین بالبطاقات ، مما خلق تمییز بین التعداد الاقتصادي  30/10/1935

 .، وتصنیفھا القانونيللبطاقات 
  

بطاقات الدفع : فمن الناحیة الاقتصادیة ، ھناك أربعة أنواع من البطاقات الالكترونیة وھي 

  .بطاقات القرض ، بطاقات السحب ، بطاقات الضمان 

من قانون  1-57ومن الناحیة القانونیة ، ھناك نوعین من البطاقات ، وھما حسب نص المادة 

بطاقات الدفع ، وبطاقات ) 1062-2001(من قانون  1-132المادة وكذلك حسب  30/12/1991

  .السحب

                                                
، والتي تضم   Bank American Cardمثل  1959و  1958في الحقیقة إن أول ظھور للبطاقات البنكیة ، كان في أمریكا ما بین   (1)

ا النوع من البطاقات ، كان بنك ، وفي فرنسا  كان أول ظھور لھذ 2500والتي تضم حوالي  Inter banksبنك ، وكذا بطاقة  3000حوالي 
 ) Carte Bleue ).Rive Lange et Raynaud: op.cit N° 335-p331، والذي كان نتیجتھ البطاقة الزرقاء  1967سنة 

 . CH. GAVALDA. N°10ھذه التشكیلة تجلت ملامحھا ، وحسمت ضمن معنى قانون المنافسة كوضعیة مسیطرة   (2)
وضعیة التجمعات الاقتصادیة ،  12المتعلق بالمنافسة من خلال المادة   1995جانفي  25المؤرخ في  06- 95ھذا وقد تناول الأمر رقم  - 

، المؤرخ  03-03بموجب الأمر رقم  22إلى  15التجمعات الاقتصادیة ، من المادة : ھذه المادة عدلت ، بإضافة فصل ثالث تحت عنوان 
ذا الشكل من التجمعات البنكیة لم یعرف بعد في البیئة التجاریة والاقتصادیة المتعلق بالمنافسة ، والحقیقة أن ھ 19/07/2003في 

  .الجزائریة
  : وبخصوص التجمعات ذات المصلحة الاقتصادیة - 

 - M.Jeantin : op.cit N°185. Les groupement d’intérêt économique . p 107-p 109 (6). 
 - Dominique Legeais : Droit commercial-cours élémentaire. Droit économie 11e éd-édition 

Sirey.1997.p303.   
والذي نتج عنھ إصدار ما یسمى بالبطاقة الزرقاء ، والبطاقة الخضراء ، وحالیا ارتبط تجمع البطاقات البنكیة للبطاقة الزرقاء بشبكة   (3)

carte visa و.europay )Alain Choinel : Le système bancaire et financier : Revue banque . Éd 2002.  p 150.(  
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وسنحاول التنسیق بین الناحیتین القانونیة ، والاقتصادیة ، أثناء الدراسة ، وعلى ھذا سنتناول 

 .بالدراسة كلا من بطاقة الدفع ، والقرض والسحب
  

 les cartes de paiement: بطاقات الدفع  -أولا 

الدفع أشكالا مختلفة ، وھي بطاقات تسمح لحاملھا بسداد ثمن السلع والخدمات  تأخذ بطاقات 

التي یحصل علیھا من بعض المحلات التجاریة ، والتي تقبل التعامل بھذا الأسلوب من الوفاء 

اتفاق مع الجھة مصدرة البطاقة ، وذلك بتحویل ثمن السلع والخدمات من حساب العمیل  ببموج

  :وعملیة التحویل ھذه  تتم بطریقتین  إلى حساب التاجر ،
  

وتكون لحظة إجراء العملیة ، وإصدار   On ling) –( Debit-card :الطریقة المباشرة  - 1

، ویودع بھ رصیدا  لا یقل ) بنك ( ھذه البطاقة ، یتطلب من حاملھا فتح حساب جار لدى المصدر 

 . عن الحد الأقصى المسموح لھ بالشراء في حدوده 

وتتم العملیة بتسلیم الحامل بطاقتھ للتاجر، الذي یمررھا على جھا ز للتأكد من وجود                 

، كما یقوم العمیل بإدخال قیمة السري في الجھاز ، و من ثم ) بنك العمیل (رصید كاف لدى البنك 

م یتم تتم عملیة التحویل من حسابھ إلى حساب التاجر، عن طریق عملیات حسابیة في البنك، ومن ث

  .)1(الوفاء بثمن المشتریات من سلع وخدمات 
  

یرسل البنك لعملیھ كشفا حسابیا في نھایة كل شھر ، یعلمھ بوجوب إیداع مایكمل          

الرصید المطلوب الاحتفاظ بھ في  حسابھ الجاري ، وإذا ما كشف الحساب عن مبالغ مسددة للتجار 

فإن البنك وبناء على سابق اتفاق مع العمیل ، یحملھ  بزیادة على الرصید الواجب  الاحتفاظ بھ ،

شھریا ، ومن ثم ھذا النوع من البطاقات أداة   % 1,5بفوائد منصوص علیھا في العقد ، قد تقدر بـ 

  .)2(وفاء ، ولایمكنھا أن تمنح لحاملھا ائتمان 
  

طلب من وإصدار ھذه البطاقة لایت (charge card - ofling ) :الطریقة غیر المباشرة  - 2

  .حاملھا الدفع المسبق في شكل حساب جار 

، بتقدیم العمیل بطاقة للتاجر ، الذي بدوره یدون بیانات كل من البطاقة والھیئة  وتتم العملیة

المصدرة لھا ، ثم یوقع الحامل فاتورة من عدة نسخ ، ترسل نسخة إلى البنك العمیل من أجل تسدید 

                                                
   .113المرجع السابق ص : عبد الفتاح بیومي حجازي / د – 17المرجع السابق ص : محمد عبد الحلیم عمر / د  (1)
ودعة لدیھ ، وفي بمعنى أن البنك لا یمنح للحامل مھلة للسداد ، وإنما یقوم بدفع المبالغ المستحقة على الحامل من أموال ھذا الأخیر الم  (2)

سنویا ، وھذا ما یوضح وظیفة ھذه   % 20 - % 18حالة تجاوز المبالغ المستحقة رصید الحامل ، یحملھ البنك بفوائد ، قد تصل إلى 
 .البطاقة والمتمثلة في الوفاء ، دون تمكین حاملھا الحصول على إئتمان 
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تم المحاسبة مع العمیل شھریا ، من خلال كشف حساب قیمة المشتریات من سلع وخدمات ، وت

 . شھري ، یرسلھ البنك لعمیلھ ، یوضح نتیجة قیمة مشتریات العمیل ،ومن ثم المبالغ المستحقة علیھ

وفي حالة ما إذا تبین مجاوزة المبالغ المستحقة ، الحد الأقصى للبطاقة ، تمنح مھلة تتراوح ما بین 

یتمكن العمیل الحامل من سداد ھذه المبالغ  التي تجاوزت الحد الأقصى  ، حتى )1(یوما   40إلى  25

، وإذ ا ما انقضت المدة المحددة اتفاقا ، ولم یسدد الحامل المبالغ المستحقة علیھ ، حملھ البنك بفوائد 

 .شھریا    %1.75و    % 1.5تتراوح ما بین 

، أو المسموح ) یوما  40إلى  25( السماح  ھذا النوع من البطاقات یمنح للحامل ائتمانا، خلال فترة

  .بھا من قبل البنك بدون فائدة 
  

في الحقیقة إن فترة السماح ھذه ، أو بعبارة أخرى ، المدة التي یمنحھا المصدر للعمیل ، من 

إذ ھل بإمكاننا اعتبار ھذه المدة  اقتراضا مقدما من : أجل السداد ، تطرح العدید من التساؤلات 

، وذلك على أساس أن ھذه المھلة سبق الاتفاق علیھا في العقد ؟ خاصة وأن ھناك من  طرف البنك

 crédit )2(تأجیل الدفع إلى نھایة الشھر لا یعد قرضا حقیقیا  والفقھ من یرى بأن تأخیر أ

véritable   طبعا سنكون  )3(قرض فعلي ) یوما  40إلى  25(وإذا اعتبرنا أن ھذه المدة أو المھلة ،

باعتبار أن صاحب البطاقة  ، یتمتع بفرصة إئتمانیة ، تمتد من الیوم  )4(م قرض قصیر الأجل أما 

الذي حصل فیھ على السلعة أو الخدمة، دون دفع ثمنھا في الحال، أي من الیوم الذي أصبح فیھ 

  .مدینا بالثمن  إلى الیوم الذي تم فیھ اقتطاع ثمن تلك السلعة أو الخدمة من حسابھ لدى البنك
  

، كیف تفسر ) باعتبار تلك المھلة قرضا قصیر الأجل ( غیر أنھ حتى وإن كان الأمر كذلك 

عدم احتساب الفوائد على ھذه المدة  من قبل البنك ؟ وخاصة وأن البنك لا یحتسب الفوائد على ھذه 

، كما ) یوما  40إلى  25( ، في حین یبدأ في احتسابھا منذ انقضاء ھذه المھلة ) فترة السماح ( المدة 

  .أن من أھم مزایا عملیات القرض التي تقوم بھا البنوك ، ھي الفوائد العائدة إلیھا 

وبدون فائدة ، یمكن أن تقودنا إلى ) یوما  40إلى  25( وفكرة الحصول على قرض قصیر الأجل 

  .)5( أحد أنواع القروض ، ألا وھو القرض المجاني

                                                
  .ك سمیت بفترة السماح المھلة المشار إلیھا ، لاتحتسب علیھا الفوائد ، ولذل  (1)

(2) Michel Jeantin  :op.cit-N°192.p110. 
 carte bleueوھذا من المزایا التي تمنحھا البطاقة الزرقاء   (crédit bleue)تمنح البطاقة قرضا فعلیا ، یسمى بالقرض الأزرق  (3)

-CH.GAVALDA :op.cit N°12-M.Jeantin : op. cit N°(2) p 112. 
  .یر الأجل ، ھو قرض شخصي لایستعمل إلا من أجل تسویة المشتریات المنفذة بالبطاقة القرض القص  (4)

- Luc.Bernet- Rollande : Principes de technique bancaire.22éd – Dunod. Paris 2002. p53.  
أشھر ، یعفي  3ت القرض لمدة تعادل كل إعلان أو إیجاب من البنك یقترح مدة للإعفاء من تسویة مستحقا: إذ یعتبر القرض المجاني  (5)

   .) Luc-Bernet-R.op.cit.p110( خلالھا المستفید من الفوائد ، وھذا الإعفاء مقید بشرط خیار المشتریات المنصوص علیھا في العقد
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، حول اعتبار ھذا القرض ، قرضا حقیقیا أم لا ، یمكن  وبغض النظر عن انقسام الفقھ في رأیھ

للعملاء ، للحصول على المزایا التي یضعھا نظام  ااعتبار منح ھذا القرض من قبل المصدر تشجیع

  .الدفع بالبطاقات الالكترونیة  تحت تصرف العمیل
   

رة ، عرفت من في الحقیقة إن بطاقات الدفع ، سواء كانت بالطریقة المباشرة أو غیر المباش

والمعدل  30/12/1991الفقرة الأولى ، من قانون   1- 75قبل المشرع الفرنسي من خلال المادة  

كل بطاقة تصدر من :  " ، بطاقات الدفع على أنھا  30/10/1935المؤرخ في  1935لمرسوم 

  ".طرف مؤسسة قرض أو منشأة أو مصلحة تسمح لحاملھا بسحب أو تحویل الأموال 
 
L’Art 57-1 : « toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou 

un service mentionné à l’art 8 de la loi N° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité 

et au contrôle des établissements de crédit et de permettant à son titulaire de retirer ou 

de transférer des fonds »   
 

تشكل بطاقة دفع ، كل بطاقة :  "  على أنھا ) 1062- 2001( 1- 132كما عرفتھا المادة 

  ".تصدر من قبل مؤسسة قرض أو منشأة أو مصلحة تسمح لصاحبھا بسحب أو تحویل الأموال 

  L132-1 (2001/1062) : «  constitue une carte de paiement émise par un établissement de 

crédit ou par une institution ou un service mentionné à l’article 518-1 et permettent à 

son titulaire de retirer ou transférer des fonds »   
 

ومن خلال نص المادة   نجد أن بطاقة الدفع وفي صورتھا الحالیة ، بالإضافة إلى قیامھا 

من سلع أو خدمات ، فإنھ یمكن لحاملھا أیضا أن بوظیفة الوفاء وذلك بإمكانیة دفع قیمة المشتریات 

یجري سحوبات بواسطتھا ، من خلال الموزعات الأتوماتیكیة ، وذلك من حسابھ البنكي ، وھاتان 

  .)1(الوظیفتان مرتبطتین بالحساب البنكي للعمیل  
 

  :في الواقع العملي ، قسمت ھذه البطاقات  أو بطاقات الدفع عموما ، إلى صنفین أساسین 

   Les Cartes accréditives )2(، وبطاقات الاعتماد  Les Cartes de débitبطاقات الوفاء   

بحیث یكون المصدر في بطاقات الوفاء بنكا ، أو منظمة تجمع العدید من البنوك كما ھو الحال في 

                                                
باشر لا یشترط فیھ فتح وظیفة الدفع والسحب مرتبطة بالحساب البنكي للعمیل ، غیر أن الدفع الذي یتم بواسطة البطاقة بطریق غیر م  (1)

  .حساب جاري للعمیل 
(2)  Note : M. Jeantin : op. cit. N°189. p 109. 
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وتظھر أھمیتھا .   Groupement d intérêt économiqueالتجمع ذي المصلحة الاقتصادیة 

  .یلة لھا وظیفة الحساب البنكي ، وتتم التسویة من خلال الاقتطاع  من حساب العمیل كوس
  

أما بطاقات الاعتماد ، یكون المصدر لھا المؤسسات التي لا تدیر  الحساب البنكي للعمیل 

، وتتم التسویة من قبیل العمیل من خلال    American-Express )  _  Club -( Diner’s لمث

  .)1(مؤسسة شیك یحرره لل
  

   Carte de Crédit   :بطاقات القرض -ثانیا 

، مع تمكینھ من ) البنك أو منظمة ( ھذه البطاقة تخول حاملھا عدم الدفع  المسبق للمصدر 

المشتریات  –إلى التاجر ، والتي تسدد قیمتھا  - البطاقة   –الحصول على سلع وخدمات ، بتقدیمھا 

جع على العمیل في سداد ما دفعتھ ، إلا أن السداد المستحق الجھة المصدرة ، ومن ثم فھي تر –

على حامل البطاقة  ، لا یتم شھریا ، وإنما یكون على شكل أقساط دوریة ، قد تتناسب مع راتب 

الحامل ، ثم اعتبار ما یتبقى قرضا ، یترتب علیھ احتساب فوائد على رصید الحامل ، في حدود 

ومن ثم فإن ھذه البطاقة تمنح حاملھا قرضا متجددا  المعدلات أو الأقساط الدوریة ، 

(Revolving)     2(، بمعنى أنھا تؤدي إلى إنشاء دین متجدد في ذمة حامل البطاقة(.  
  

إن فكرة منح حامل البطاقة حق السداد التدریجي في المدة ، وكذا في حدود الغطاء المالي    

إطار الاتفاق المبرم بین البنك وحامل البطاقة   أو الحد الأقصى لقیمة الدین أو القرض ، یكون في

  .والذي یقضي بإعادة القرض بالتتابع على شكل أقساط دوریة ، والتي یترتب عنھا قرضا متجددا

، طالما تسمح لحاملھا بالتسدید أو  )3(وبناء على ھذا فإن ھذه البطاقة تمنح حاملھا قرضا حقیقیا 

ن طرفھ ، وبالتالي یمكن للحامل التصرف بسھولة ، طالما أن التعویض التدریجي للنفقات المنجزة م

كما یمكن . السداد غیر مقید بالدفع في نھایة الشھر ، إنما من خلال دفوعات أو أقساط دوریة 

 reelللحامل الحصول على مھلة مھمة للسداد ، وھذا ما یمكن اعتباره قرض حقیقي وفعلي 

veritable  رض بالحساب الجاري لحامل البطاقة  وخاصة إذا ما تعلق ھذا الق.  

 

                                                
(1) M.Jeantin: op.cit N° 189. p 109.   

  . 19المرجع السابق ص: محمد عبد الحلیم عمر / د  (2)
- CH.GAVALDA: op.cit N°12 .  
- J.L.Rives- Lange et M.  Contamine : op.cit .N° 335. p332. 

 
(3) P.Grayll. CHABRIER: op.cit.N°12. 
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ویتجدد الاعتماد عندما یشغل في حساب جار مفتوح مسبقا أو طلب فتحھ بطلب القرض    

ومتى دخل القرض الحساب الجاري ، فإنھ یتجدد لصالح المقترض ، بمعنى أنھ یكون لھ أن یسحب 

یسحبھ ، ولكن على شرط عدم من المبلغ الإجمالي للقرض ما یشاء وأن یرد ما یشاء ، ثم یعود ف

  .)1(تجاوز الرصید المدین المبلغ الإجمالي للقرض  
  

، من خلال  قانون القرض  )2( 1967وقد ظھرت بطاقة القرض لأول مرة في فرنسا عام   

بأن  28/06/1967، كما قرر المجلس الوطني الفرنسي للقرض في إعلان لھ یوم    )3(الاستھلاكي 

ي ینظم البیوع والشراء بالتقسیط ، یطبق على الشراء المنفذ بوسیلة الذ 04/08/1956مرسوم 

  .بطاقات القرض لا سیما المتعلقة منھا بمدة محددة ، وقیمة الحد الأقصى للقرض الممكن قبولھ 

للقرض، اعتبر ما تمنحھ بطاقة القرض  يومن ثم یمكن القول بأن إعلان المجلس الوطني الفرنس

  .ن سداد قیمة المشتریات المنفذة بالبطاقة ، یتم بطریقة تسویة جزئیة قرضا حقیقیا ، طالما كا

إلا أنھ وحسب رأي المجلس الوطني الفرنسي للقرض ، إذا كان الھدف من البطاقة  ھو           

یوما من أجل الحصول على قرض فعلي ، أي أن  40أسابیع أو  5الحصول على مھلة حوالي 

جزئیة ومن ثم یكون السداد في نھایة الشھر ، فإن ھذه العملیة لا تعتبر  التسویة لا تكون بالتتابع أو

   . )4(قرضا فعلیا ، وإنما ھي دفع فوري 
  

وفي الحقیقة یبدو أن مھلة السداد ھذه تشكل بعض اللبس ، بحیث أنھ لم یكن من الممكن 

في الأصل تمنح اعتبارھا قرضا فعلیا إذا ما تعلقت ببطاقة القرض على أساس أن ھذه البطاقة 

قرض تتم تسویتھ بطریقة جزئیة ، لماذا تم اعتبارھا قرضا  فعلیا بالنسبة لبطاقة الدفع طالما أن 

  المدة نفسھا الأربعین یوما ؟

                                                
وھذا بالذات ما یسمى بالمكشوف، كما أن علة تجدد ھذا القرض أنھ عندما یرد العمیل مبلغا في الحساب ویقید في الجانب الدائن لاتعتبر   (1)

ث یتحمل فائدة المبلغ المسحوب فحسب دون المبلغ والسحب من القرض في الحساب الجاري لھ فائدة عملیة للعمیل ، بحی. ھذه العملیة وفاء 
  .549- 544المرجع السابق ص : علي جمال الدین عوض / د. المتبقي ، في حین یبقى مستفیدا دائما من القرض الممنوح لھ 

 créditمنح لحاملھا خاصیة تتمثل في الحصول على قرض یجدد carte bleue visa وحالیا في فرنسا ، بطاقة فیزا الزرقاء 
renouvelable  فرنك فرنسي 140.000، مستقل عن الحساب الجاري لعمیل ، وتضع تحت تصرفھ قیمة قرض تصل إلى.  

- -CH.. GAVALDA : op.cit  N° 12.  
 

(2)  J.L.Rives- Lange et M.  Contamine-Raynaud :op.cit .N° 335. p 331.   
 

القرض الممنوحة من قبل البنك موجھة نحو الاستھلاك ، بحیث یقوم البنك بوضع  أن تكون قیمة: المقصود من القرض الاستھلاكي  (3)
، ھذا ویبقى الإیجاب ... كقیمة القرض ومدتھ ، أشكال التسویة ، الفائدة : كتابي یتضمن مجموعة من الأحكام والشروط ) إیجاب ( إعلان 

  .أیام للعدول عن القرض أو التخلي عنھ ، إذا ما تعلق القرض بسلعة معینة  7یوما من الإعلان إذا ما لقي قبولا ، تمنح مدة  15قائما لمدة 
      - Luc. B.Rolland : op. cit . p 117. 

والملاحظ أنھ یوجد ترابط بین القرض وعقود البیع ، وعلى ھذا یمكن القول أن القرض الذي تمنحھ البطاقة ھو قرض استھلاكي ، طالما أن 
 .ن أجل الحصول على السلع والخدمات من خلال عقد البیع المبرم مع التاجر المعتمد حامل البطاقة یستعملھ م

  
(4) P.Grayll. Chabrier: op.cit : N° 10-16. 
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لأنھ إذا أخذنا برأي المجلس الوطني الفرنسي للقرض ، واعتباره أن بطاقة القرض التي ھدفھا الدفع 

، وأن ھذه العملیة لا تعتبر قرض فعلیا  ) یوما  40(مھلة في نھایة الشھر ، بھدف الحصول على 

، إذا ما قلنا أنھا تشكل قرضا فعلیا في بطاقة الدفع  ) یوما  40(  نقع في التناقض حول تكییف مدة 

  وعلى ھذا یبقى السؤال مطروحا بخصوص بطاقة الدفع ومدى منحھا ائتمانا حقیقیا لحاملھا ؟

  

   cartes de retrait  Les :بطاقات السحب  - ثالثا 

ھذا النوع من البطاقات تخول لحاملھا إمكانیة سحب مبالغ نقدیة من حسابھ بحد یومي 

أقصى متفق علیھ ، بین البنك والعمیل ، وذلك من خلال أجھزة خاصة ، وھي الموزعات 

      (GAB)، والشبابیك الآلیة  Distributeur Automatique  (DAB)الأتوماتیكیة 

Guichet Automatique   العائدة للبنوك المصدرة.  
  

كل بطاقة تصدرھا منشأة : "  1382- 91الفقرة الثانیة من القانون   1-57وقد عرفتھا المادة 

  "أو مؤسسة أو مصلحة تسمح لحاملھا بسحب الأموال 
L’art 57-1 :   « Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement، une 

institution ou un service visé au premier alinéa et permettant exclusivement à son 

titulaire de retirer des fonds. » 

تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة :  " على أنھا ) 2001/1062( 1-132كما عرفتھا المادة 

  ".الأموال مصدرة من قبل مؤسسة أو منشأة أو مصلحة تسمح لحاملھا فقط بسحب

L’art 132-1 : « Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement، 

une institution ou un service mentionné au premier alinéa et permettant à son titulaire 

exclusivement de retirer des fonds. » 
 

حدود سحب النقود ، دون إمكانیة استخدامھا في  وعلى ذلك بطاقة السحب وظیفتھا في

تحویل الأموال بمعنى أنھا لا تستخدم في الدفع ، وھذا النوع من البطاقات ، لا یصدر من مؤسسات 

القرض، كما لا یؤخذ من خلال استخدامھا فوائد أو عمولة ، على مختلف الخدمات ، إذ تعتبر 

   لتي عوضت آلیا ، لرفع وإزالة الصعوباتبطاقات السحب ، مكملة لخدمات الصندوق ، وا

  . )1( القانونیة

                                                
(1) M.Jeantin : op. cit. N° 192. p 110. 
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وتكون عملیة سحب النقود العینیة بواسطة استخدام البطاقة ، بقیام العمیل أو حامل البطاقة 

بإدخال بطاقتھ إلى جھاز الحاسب الآلي ، الذي یطلب منھ إدخال رقمھ السري ، ثم تحدید المبلغ 

د العمیل بطاقتھ آلیا، ویسجل ھذا المبلغ مباشرة في الجانب المراد سحبھ ، وبعد الصرف یستر

  )1(. المدین من حساب العمیل
  

كما أن الجھاز یرفض الصرف في الحالة التي یكون فیھا رصید العمیل غیر كاف لدى 

،  )2(البنك، ومن ثم ھذا النوع من البطاقات لا یمكن أن تمكن حاملھا من الحصول على أي إئتمان 

، وتوفر  )3(نھایة الأمر ، بطاقة السحب ما ھي إلا وسیلة تضعھا البنوك لخدمة العملاء لأنھ وفي 

احتیاجاتھم وتسھیل أمورھم ، لأن الأمر یتعلق بالتزام البنك برد المبالغ المودعة لدیھ إلى صاحبھا  

یخلو من ، ولكن بطریقة أكثر تحضرا وأكثر سھولة تتمثل في السحب الآلي ، والأمر لا ) العمیل ( 

عملیة أمر یصدر من العمیل إلى البنك بصرف المبلغ المطلوب ، وقیام البنك بقیده في الجانب 

   . )4(المدین للعمیل 

ھذا النوع من البطاقات ، تعد لھ البنوك الموزعات والشبابیك الأتوماتیكیة في المطارات           

  .)5(خ  إل... ومراكز التسویق ، والسكك الحدیدیة ، والفنادق 
  

إذن ھذه ھي الأنواع الثلاث للبطاقات الالكترونیة ، وذلك بحسب الوظیفة التي تقوم بھا كل 

، غیر أنھ حالیا یمكن أن تجتمع ھذه الوظائف في بطاقة واحدة  -القرض ، الدفع ، السحب  –منھا 

لحصول بموجبھا وتكون البطاقة الواحدة صالحة لتسدید ودفع قیمة المشتریات ، كما یمكن لحاملھا ا

متجدد ، كما سبق وأن رأینا ذلك ، وكذلك تسمح لھ بسحب النقود العینیة ) استھلاكي ( على قرض 

 .)6(من الموزعات الأتوماتیكیة  

                                                
  .111ص . المرجع السابق: عبد الفتاح بیومي حجازي/ د  (1)
) غطاء معین ( مان ، یوفره لھ البنك بموجب اتفاق خاص بینھما ، یتم بموجبھ وضع حد معین إلا أنھ یمكن للعمیل أن یحصل على إئت  (2)

  .یتصرف العمیل في حدوده
 .التي تصدر عن القرض الشعبي الجزائري   CPA CASHبخصوص بطاقة السحب في الجزائر)  2(أنظر الملحق رقم   (3)
  112ص . المرجع السابق: عبد الفتاح بیومي حجازي / د  (4)
ھناك من البطاقات الخاصة بالسحب تستعمل في السحب من الموزع الآلي العائد للمؤسسة المصدرة من محتوى الحساب ، كما توجد   (5)

 .   Luc .Bernet. Rolland : op. cit. p 53 -بطاقات سحب تستعمل في السحب من مجموع الموزعات الآلیة المحلیة أو الأجنبیة
 

ار المنافسة المنتعشة والحیویة بین أكبر الشبكات و التجمعات ذات المصلحة الاقتصادیة ، ظھرت بطاقة تعرف باســـــم  حالیا وفي إط  (6)
"carte prestige"  بالإضافة إلى جملة من الامتیازات الخاصة ، وكذا ) الدفع ، القرض ، السحب ( ، وھي بطاقة تقوم بجمیع الوظائف ،

 visa card  - Gold Master card  - carte or   معدل سقف مرتفع نوعا ما ، وھي تصدر عن ھیئةیمكن من الحصول على قرض ب
d’american Expres-                       - carte or  

  -CH.GAVALDA  : op. cit. N° 14 .                                                                                                                
                 

مرتفع  ھدا النوع من البطاقات جاء بعد صدور البطاقة العادیة أو الفضیة والتي تتمیز بحد ائتماني نسبي ، وكذا البطاقة الذھبیة والتي لھا حد
: محمد عبد الحلیم عمر / د. لھا مزایا مجانیة كثیرة  بالإضافة إلى مزایا مجانیة ، كما توجد البطاقات الماسیة والتي لیس لھا حد أقصى ، و

 . 20ص . المرجع السابق 
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ومن ثم أصبحت البطاقات الالكترونیة  لا تؤمن وظیفة واحدة ، بل تضمن عدة وظائف  

لدفع ، وذلك لأن بطاقة الدفع قسمت كما رأینا إلى وعلى ذلك أطلق علیھا اسم البطاقات الالكترونیة ل

   .وظیفة الاعتماد ووظیفة الوفاء : وظیفتین 

أكد على إمكانیة إجراء سحوبات نقدیة  1382- 91من قانون ) 2(الفقرة  1- 75كما أن نص المادة 

  .من خلال استعمال بطاقة الدفع 
 

وتقوم بكل من عملیة الدفع وفي الوقت الذي أصبحت البطاقة الواحدة تحتمل وظائف ، 

والقرض والسحب ، فإن التطور التكنولوجي ، لا یزال یخلق للنظام المصرفي أنواع جدیدة من 

البطاقات الالكترونیة  ، والتي تعد أكثر تطورا بالنسبة للبطاقات السابقة ، وأكثر سھولة من حیث 

عن كونھا بطاقة دفع وقرض  إلا أنھا لا تخرج في مجملھا ، من حیث الوظیفة ،. الاستعمال 

  : وسحب، أي  أنھا تقوم بجمیع الوظائف كما سبق وأن ذكرنا ، ومن بین ھذه البطاقات
  

  La carte à puce ou à mémoire:   البطاقة بالذاكرة   - أ

إن التطور التقني لمیكانیزم البطاقات الالكترونیة  ، وصل في العشریة الأخیرة إلى تعمیم 

، ھذه البطاقة تحتمل  )La carte à puce  )1البطاقة  بالذاكرة  " المسماة     البطاقة الالكترونیة

، تسمح  une capacité autonome de paiementبالإضافة إلى المقدرة التلقائیة على الدفع 

، بتأمین أحسن نھایة     incorporéالمدمج فیھا        micro-processeurوفضل المعالج الآلي 

  .)2(بة للتاجر المعتمد  للعملیة بالنس
  

، جاءت كجیل ثالث للبطاقات الالكترونیة ، تقوم بجمیع   carte à puce البطاقة  بالذاكرة

، ومھما كانت تقنیة ) الدفع ، القرض ، السحب ( الوظائف التي تقوم بھا البطاقات الأخرى 

ا ، كونھا أكثر فعالیة من استعمالھا ، فھي تظھر كوسیلة وفاء وتحسین البنوك للخدمات تجاه عمیلھ

  .)3(البطاقات التقلیدیة 
  

                                                
(1)  CH. GAVALDA:op. Cit. N° 60.   
(2) M. Jeantin : op. Cit. N° 188. p 108. 
- www.men-minefi-gouv.fr /webmen/reued web/cartevie-quot-htm. 

  .23- 22ص . المرجع السابق : محمد عبد الحلیم عمر / د  (3)

http://www.men-minefi-gouv.fr
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، والتي ھي بطاقة   chip cardوتدخل ھذه البطاقة في إطار مایسمى بالبطاقات الرقاقیة    

تقوم بتسجیل كمیة نقود في الحساب المصرفي لحاملھا ، وھي ) شریحة سیلیكون ( بلاستیكیة   

  :أنواع  3المعاملات التي یقوم بھا وھي  مبرمجة على الخصم والإضافة في حسابھ بحسب

  .تخزن فیھا المعلومات وبھا معالج آلي  Memory cardبطاقة الذاكرة   - 1

تحتوي على معالج البیانات معالج آلي صغیر وھي وسیلة  Smart chip cardالبطاقة الذكیة   - 2

  .ذاكرة لتخزین المعلومات 

تتضمن معالج صغیر للبیانات وذاكرة   Super smart chip cardالبطاقة الحادة الذكاء   - 3

  .)1(وشریط ممغنط ، وشاشة عرض صغیرة ومفاتیح إدخال  
  

   La porte monnaie Electronique (PME) :حافظة النقود الالكترونیة   - ب

 La porte monnaieحافظة النقود الالكترونیة  أو ما یسمى بالنقود الالكترونیة  

Electronique  أجل السنوات المقبلة ، كتطور تكنولوجي مھم ورھان في الوقت ذاتھ  ، أنشئت من

تباشر جمیع الوظائف التي تقوم بھا البطاقات الالكترونیة  ، وتعتبر حافظة النقود الالكترونیة  كجیل 

رابع للبطاقة الالكترونیة  ، فھي ترتكز على تقنیة الذاكرة الالكترونیة  ، وھي ذاكرة أحادیة    

puce monolithique    مزودة بمعالج حسابي ،micro calculateur وكذا بمعالج آلي ، 

micro processeur    2( )القیمة النقدیة( الذي تخزن فیھ النقود( .  
  

بطاقة ( ، ھو عملیة التحصیل التي یقوم بھا المصدر  PMEومبدأ استخدام ھذه البطاقة   

PME  ( بحیث یحمل الوحدات الالكترونیةunité électronique  على ذاكرة حافظة النقود ،

في حسابھ ) القیمة المحملة ( ، في مقابل قیام حامل بطاقة بوضع قیمة النقود   PMEالالكترونیة   

وعلى ھذا تختلف ھذه البطاقة عن البطاقات التقلیدیة في كون الحامل لھا یدفع مسبقا الوحدات 

 .  prépayéالمصروفة 
 

لھا في عملیة الدفع یكون بتحویل الوحدات الالكترونیة  من بطاقتھ إلى وقیام الحامل باستعما

بطاقة البائع ، وھذا لا یؤثر على الحسابات البنكیة الخاصة بالمشتري والبائع ، إنما المصدر لـ  یقوم 

                                                
(1) CH. GAVALDA:op. Cit. N° 60   - M. Jeantin : op. Cit. N° 188. p 68. 
  - www.men-minefi-gouv.fr /webmen/reued web/cartevie-quot-htm. 

 
(2) - www.men-minefi-gouv.fr /webmen/reued web/cartevie-quot-htm. 
    - CH. GAVALDA:op. Cit. N° 60    

http://www.men-minefi-gouv.fr
http://www.men-minefi-gouv.fr
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بتحویل الوحدات الالكترونیة  وإبدالھا إلى وحدات نقدیة عن طریق التحویل البنكي إلى حساب 

  ) .التاجر المعتمد ( )1(البائع 
 

   

ولعل أھم ما یمیز بطاقة حافظة النقود الالكترونیة، أنھا تقوم بعملیة إفراغ القیمة المدفوعة 

  .)2(وإنزالھا، وفي حالة ما إذا أصبحت فارغة تماما ، یمكن للعمیل إعادة تحمیلھا  

   
، واستعمال ھذا في الحقیقة إن إصدار بطاقة بھذه المواصفات ، یعد تفوقا تكنولوجیا 

الأسلوب یعد وبلا شك أداة مفتاح للقرن الواحد والعشرون ، وعلى ھذا لا بد أن یعنى بھا المشرع أو 

 .مختلف التشریعات بالتنظیم الخاص بھا 
  

وأخیرا ، یمكن القول بأن البطاقات الالكترونیة  ، سواء كانت التقلیدیة منھا ، أو الحدیثة 

ھذه الأخیرة ، وذلك من أجل الوصول إلى أكثر فاعلیة لوظائفھا  تستوجب توضیح نظام استخدام

المتمثلة في الدفع ، والقرض والسحب ، وخاصة بعد اجتماع ھذه الوظائف في بطاقة واحدة ، الأمر 

  .الذي یثیر التساؤل حول طبیعة ھذه البطاقة  من الناحیة القانونیة 

  . وھذا ما سنحاول تناولھ بالدراسة تباعا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
)1(  ) Alain-Choinel : op. cit. p 150. 

   - www.men-minefi-gouv.fr /webmen/reued web/cartevie-quot-htm  
)2(  - CH. GAVALDA:op. Cit. N° 64.   

      - www.men-minefi-gouv.fr /webmen/reued web/cartevie-quot-htm 
 

http://www.men-minefi-gouv.fr
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  نظام استخدام البطاقات الالكترونیة وطبیعتھا القانونیة: المطلب الثاني
إن ظھور البطاقات الالكترونیة كشكل جدید من أشكال الوفاء والتعداد الكبیر لأشكالھا ، وما 

تقوم بھ من وظائف مختلفة ، أدى إلى الانتشار الواسع في استخدامھا وبخاصة من قبل البنوك نظرا 

لیھا من فوائد وعمولة نتیجة إقبال جمھور العملاء على التعامل بھا  وكذا التجار على لم یعود ع

المستوى الدولي، وكذا ما یمكن أن تقدمھ ھذه البطاقات  من فوائد ومزایا   والمتمثلة أساسا في 

  .سھولة الدفع للعملاء ، وكذا ضمان الوفاء بالنسبة للتجار
  

ستخدام ھذه البطاقات ، وبخاصة عند ظھور الشكل الحدیث كل ھذا أثار الاھتمام حول آلیة ا

الأمر الذي لفت نتباه ) الدفع ، السحب ، القرض( للبطاقات الالكترونیة  والتي تقوم بعدة وظائف 

  .الفقھ القانوني حول طبیعة ھذه البطاقات من الناحیة القانونیة
  

دام ھذه البطاقات وكذا تحدید طبیعتھا ھذا ما دعانا إلى محاولة توضیح كل من آلیة استخ         

نظام استخدام البطاقات الالكترونیة في : بحیث نتناول بالدراسة : القانونیة  من خلال فرعین إثنین 

  .فرع أول، على أن نتناول طبیعتھا القانونیة في فرع ثان

 

 
  نظام استخدام البطاقات الالكترونیة: الفرع الأول

، یحتاج إلى ) الدفع ، القرض ، السحب (نیة بمختلف وظائفھا إن قیام البطاقات الالكترو

  .یؤدي إلى أحسن وأفضل فاعلیة لھذه الوسیلة الحدیثة  )1(نظام استخدام 

ومن أجل تحقیق الغرض الذي وجدت من أجلھ، یقوم البنك المصدر بإبرام عقود مع العملاء        

  .سلیمھا لھملدیھ من أجل إصدار بطاقة الكترونیة وت ءوالأوفیا

وبمجرد استیلام العمیل للبطاقة الالكترونیة  یصبح الحامل الشرعي لھا ، ویمكنھ استخدامھا في 

الوفاء بثمن المشتریات التي یرغب فیھا من سلع وخدمات ، كما یمكنھ سحب النقود العینیة من 

  .الموزعات الآلیة  التي تضعھا البنوك في خدمة عملائھا  ھذا من جھة 
                                                

   EFTPOSنظام : بعدة أنظمة من بینھا إن نظام استخدام البطاقات الالكترونیة وقبل أن یصل إلى صورتھ الحالیة، قد مر  (1)
(électronique funds transferat the point of sale)    التعلیمات المستدیمة ، وتتضمن تحویل  - أ: ، والذي یعتمد على طریقتین   

  .مبالغ معینة في مواعید معینة   
  .الخصم المباشر، ویتضمن الطریقة التي تتم الكترونیا - ب            

 BACS   (Bankers automated clering service)  دھا ظھر نظامبع
       SWIFT    ( Society for World wide Interbank Financial Télécommunications ) بعد ذلك ظھر نظام

  .وھو نظام ما بین البنوك  والذي في إطاره ثم تطویر استخدام البطاقات الالكترونیة  في شكلھ الحالي
     دار النھضة .  1993. الجزء الثاني –من الناحیتین القانونیة والعلمیة : موسوعة أعمال البنوك: حي الدین إسماعیل علم الدین م/ د-   

  .745-741ص  –دار حراء القاھرة / العربیة القاھرة 
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ومن جھة أخرى یقوم المصدر بالتعاقد مع التجار الذین یرغبون في التعامل بنظام البطاقات           

الذي یقدم ھذه ) البنك( الالكترونیة في الوفاء، ومن ثم یصبح التاجر معتمدا من قبل المصدر 

  .الخدمة

ومدھم  تجار المعتمدینوبناء على ھذا ، یقوم البنك المصدر للبطاقة الالكترونیة   بتزوید ال          

بالأجھزة والمستلزمات الضروریة للتشغیل ، وكذا الأدوات الضروریة والمتمثلة في الماكینات 

التي یستلزم على ( الیدویة ، وإشعارات البیع الخاصة بھا ، والتي تتضمن اسم وشعار المصدر 

  ).التاجر تسجیلھا في كل عملیة 

یة  ، وأشرطة الورق الخاصة بھا ، وتخزن في الماكنة كما یمدّه أیضا بالماكینات الالكترون

اسم البنك ، ورقم الماكنة ، رقم حساب التاجر ( الالكترونیة  بیانات المصدر وكذا بیانات التاجر 

  .)1( )لدى البنك ، الاسم التجاري لھ ومقره 

التجار  دتزویوفي سبیل الإقبال على طلب البطاقة واستخدامھا، یقوم البنك المصدر ب          

المعتمدین ببعض الملصقات للإعلان عن قبول التعامل بنظام البطاقات، كما یقوم بحملات إعلانیة 

  .)2(لتعریف الجمھور بالبطاقة المصدرة وخصائصھا، وتسھیلاتھا، والمحلات التي تقبل استخدامھا 

    
قة  إلى محل التاجر المعتمد ، من وتتم عملیة استخدام البطاقة  بتقدیم الحامل الشرعي للبطا          

أجل الحصول على السلع والخدمات التي یرغب فیھا ، ویقدم بطاقتھ من أجل الوفاء بقیمة       

إلى غایة ( مشتریاتھ ، فیقوم التاجر بفحص البطاقة للـتأكد من صلاحیتھا  وأنھا ساریة المفعول 

  ).  تاریخ الشراء

ال ھاتفیا بالموظف المسؤول لدى مركز الإصدار، ویعلمھ بكل من كما یقوم بعدھا  بالاتص          

الحامل للبطاقة ، ورقم البطاقة ، وتاریخ الصلاحیة  ترقم الماكنة ، ورقم البطاقة ، وبقیمة مشتریا

بعد التأكد من كفایة الرصید وعدم الإبلاغ . وذلك من أجل الحصول على الموافقة بالصرف للعمیل 

سرقتھا، كما یقوم الموظف بدوره بتسجیل جمیع البیانات المبلغ بھا على الكمبیوتر  بفقدان البطاقة أو 

  .ویرسلھا إلى البنك المصدر للبطاقة الذي یحتفظ بحساب العمیل للحصول على الموافقة
  

وفي حالة عدم الموافقة   یقوم التاجر بتحصیل ثمن المشتریات نقدا من العمیل ، ویتم   

لف الحاسب الآلي، أما في حالة موافقة البنك المصدر على الصرف  تظھر تسجیل ھذا الرفض في م

                                                
  .16ص . المرجع السابق : جمیل عبد الباقي الصغیر / د  (1)
 . 52ع السابق ص المرج: محمد توفیق سعودي / د  (2)
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أرقام  والذي یرسل  6الموافقة على كمبیوتر موظف الموافقات ، وكذا رقم الموافقة المكون من ستة 

  .)1(إلى التاجر ، كما یسجل الرقم ذاتھ بملفات الحاسب الآلي لدى البنك المصدر  للبطاقة 

تم نقل رقم وتاریخ الصلاحیة  واسم العمیل على إشعار البیع الذي یكون في شكل بعدھا ی          

) رقمھا ، اسمھ التجاري ، مكان النشاط( أصل وصورتین ، ثم نقل بیانات التاجر الموجودة بالماكنة 

وكذا تاریخ عملیة البیع ، وقیمة المبلغ ، وكذا رقم الموافقة في المكان المخصص لھا ، كل ھذا في 

، وبعدھا یقوم التاجر بمضاھاة ) الأصل ( ضور العمیل، ثم یطلب التاجر توقیعھ على الإشعار ح

توقیع الحامل على الإشعار مع ذلك الموجودة على البطاقة  والتحقق من شخصیة العمیل ، ثم یسلمھ 

  .)2(نسخة ویحتفظ بالثانیة  ویرسل الأصل إلى بنك المصدر 
  

ة الالكترونیة   جمیع العملیات تتم الكترونیا ، وذلك من خلال أما في حالة استخدام الماكن  

القراءة التي تقوم بھا الماكنة لجمیع بیانات البطاقة   حیث تقوم مؤسسات الإصدار بتزوید التجار 

  .بأجھزة الحاسب الآلي ، كما تصدر لزبائنھا بطاقات ممغنطة تحمل رقما سریا

الخاص  clavier)( السري على لوح المفاتیح  حیث یقوم العمیل الحامل  بإدخال رقمھ  

لدى التاجر ، وبمجرد عملیة الإدخال وبفضل المعالج الآلي  (l’ordinateur)بجھاز الحاسب الآلي 

، یعرف التاجر رصید حساب العمیل لدى  البنك المصدر، وفي (microprocesseur)للبیانات 

ل إلى حساب التاجر ، وھذا یتم باستخدام ما حالة كفایة الرصید  یخصم مبلغ المشتریات منھ ویحو

، إذ تقوم بتسجیل كمیة النقود ) سیلیكون( یسمى بالبطاقة بالذاكرة  التي تحتوي على شریحة ذاكرة 

  .)3(في الحساب البنكي لحاملھا  وھي مبرمجة أساسا كي تضیف وتخصم من حسابھ بقیمة معاملاتھ

   la porte monnaie électronique (PME)ود الالكترونیة  أما بالنسبة لبطاقة حافظة النق         

التي تعتمد أساسا على عملیة تحمیل قیمة نقدیة على بطاقة السابقة الدفع من قبل حاملھا ، فإن نظام 

أو في الموزع  (TPV)استخدامھا یكون بقیام حاملھا بإدخالھا في النھایات الطرفیة في نقاط البیع 

یجري داخل الذاكرة ، ثم تقوم النھایة الطرفیة بمراقبة محتوى الذاكرة بعد   الآلي ، فإن الاتصال

                                                
  .117- 116ص . المرجع السابق: عبد الفتاح بیومي حجازي / د - ،  18 - 16ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ د  (1)

- Luc. R. Rolland: op. Cit. P 53. 
  .118- 117ص . رجع السابقالم: عبد الفتاح بیومي حجازي / د - ،  18 - 17ص. المرجع السابق : جمیل عبد الباقي الصغیر / د  (2)

- Luc. R. Rolland: op. Cit. P 54. 
(3) Alfred Jaffret- Jacques Master : Droit commercial : 22 éd. L.G.D.J. 1995. p 634-635. 

لأمر بین البنك یمكن للعمیل الاعتراض على أیة عملیة غیر سلمیة لدى البنك المصدر، ویكون ذلك كتابیا  بالإضافة إلى المستندات ویحل ا
ة المصدر وبنك التاجر ، وفي حالة الاختلاف وعدم كفایة المستندات الدالة على عدم سلامة العملیة ، یمكن للبنك المصدر اللجوء إلى الھیئ

  .الدولیة للبطاقة ، أو التجمع البنكي للبطاقة المصدرة 
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إدخال الرقم السري ، والذاكرة تقوم بمراقبة نفسھا بنفسھا ، صحة الرقم السري ، ووجوده في 

 .)2()1(منطقة العملیات النقدیة 

    
م الترخیص تختلف عن البطاقات الالكترونیة الأخرى التي تستلز(PME)  اقة طھذه الب

  .)3(تعتبر أكثر فاعلیة  وحتى من حیث نفقات الإنتاج فھي أقل كلفة    (PME)بالدفع ، فإن بطاقة

ھذا عن عملیة الوفاء بالبطاقة الالكترونیة ، أما بخصوص عملیة السحب من خلالھا  فإن البنك 

نھ من سحب المصدر  یسلم العمیل بطاقة الكترونیة للسحب بموجب طلب من ھذا الأخیر ، تمك

 )4(مبالغ نقدیة من حسابھ لدى البنك ، وھذا من خلال استخدام ھذه البطاقة لدى الموزعات الآلیة 

 .التي تضعھا البنوك في خدمة العملاء الحاملین لھذا النوع من البطاقات 

  

، تكون بإدخال الرقـم السري الخاص (DAB) وعملیة سحب النقود من الموزع الآلي         

ل  والذي لا یعلمھ سوى الحامل ، وھو رمز معلوماتي  یمكن الحامل من سحب الأموال بالعمی

النقدیة التي یسجلھا على الجھاز ، ثم یعید الجھاز البطاقة  إلى حاملـھا  ویخصم المبــلغ المسحوب 

  .)5(من حساب العمیل 

     

البطــاقة الالكترونیــة دورا أھم  ، تلعب  l’informatiqueحالیــــــا وبفضل المعلوماتــــیة         

من الإیفــاء فــحسب، إذ تـــمكن حــاملھا من ســحب الأمـوال مبــاشرة من الشبــابیك والموزعــات 

إذ بـفضل . والتــي تضعھـــــا البنــوك في خدمـــة الزبائن   (DAB-GAB)الأتــوماتیكــیـــة  

  التـأكد من كفـایـة رصید العمیــل، ومن ثــم یخصم المبلـــغ تتم عملیـة    l’ ordinateur الكمبیوتـر

  

                                                
  .في فرنسا (Mondex)في إطار مایسمى بنظام   infrarougeبحیث یرسل العمیل المعاملة من خلال جھاز إرسال تحت الأحمر   (1)

        - CH. GAVALDA: op. cit. N°63.                      
، من خلال مشروع بطاقات حافظة النقود الالكترونیة   كما أن Crédit mutuel، ھو نظام فرنسي یختص بھ MONDEXنظام   (2)

وقد بلغ استعمال ھذا النوع من  Société européenneھو نظام یعود إلى  ) (Moneoل نظامھناك مشروع النقود الالكترونیة من خلا
 .ملیون بطاقة 4في بلجیكا  (protom)في إطار نظام (PME) البطاقات

- www.men-minefi-gouv.fr /webmen/reued web/cartevie-quot-htm. 
 La carte chargée على المستوى الدولي ، نجد العدید من الدول تعدت مرحلة تجریب ھذه البطاقات المحملة بوحدات نقدیة   (3)

d’unités eléctronique  أما في فرنسا تشھد مؤسسات القرض تطورا متواضعا . الدانیمارك خاصة  –البرتغال  –بلجیكا  –مثل ألمانیا
 .                                             .PTTور خاصة في مؤسسات البرید بحیث أن نظام استعمالھا   تط

-Alain Choinel op. cit. p47.                                  
لال العائدة إلى البنوك في تزاید مستمر ، وقد تضاعف أربع مرات خ (GAB)والشبابیك الأتوماتیكیة    (DAB)عدد الموزعات الآلیة  (4)
          .Alain Choinel:op. cit. P29-.. 35161 ← 2000أما سنة   9033 ← 1985: للسنة  %10 سنة فقط في فرنسا بمعدل 15

                     
ص . لبنان –منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت . 2000طبعة . بطاقات الاعتماد والعلاقات التعاقدیة الناشئة عنھا : بیار إیمیل طوبیا / أ  (5)
76 -79 .  

http://www.men-minefi-gouv.fr


  .    الأحكام القانونیة للبطاقات الالكترونیة للدفع والقرض والسحب                                                                   /  الفصل الأول 

 
 

34

  .)1(المسحوب من حساب العمیل بواسطة الاتصال الجاري بین جھاز الكمبیوتر وجھاز المصدر

على عملیات التحویل الالكتروني  ين نظام استخدام البطاقة  الالكترونیة بجمیع وظائفھا مبنإ         

حساب العمیل بالبنك المصدر إلى رصید التاجر المعتمد، وذلك من خلال  بصفة أساسیة  وذلك من

التحویل   (  ونفس العملیة ،(Master-Visa) شبكة التسویة الالكترونیة للھیئات الدولیة  

  .)2( ةممكنة التحقیق عبر شبكة الانترنیت في إطار ما یسمى بالتجارة   الالكترونی) الالكتروني 

  

 –بعد التــجول في الأسواق الافتراضیة  –م العمــیل باختیــار المحل التجاري بحیث یقو         

ثــم انتقاء المشتریات التي یرغب فیھا ، ثم ینتقل إلى مرحلة الوفاء  فیظھر نموذج للبطاقة 

الحاسب الآلي، فیقوم العمیل بإفراغ كل البیانات المتضمنة في البطاقة  ةالالكترونیة على شاش

، بعدھا یقوم  )3(ویضع توقیعھ الكودي والذي یعد في الحقیقة بمثابة توقیع الكتروني وعنوانھ  

المحل العارض عبر الشبكة بخصم قیمة السلع المقتناة من بطاقة الدفع الالكتروني  وإرسالھا إلى 

 .  عنوان المشتري
  

الثلاثة عبر بأجیالھا ) للدفع والسحب والقرض( كما یمكن استخدام البطاقات الالكترونیة 

یمكن أیضا  –حافظة النقود الالكترونیة  - (PME)شبكة الإنترنیت فإن البطاقة  المحملة الكترونیا  

استخدامھا في ھذا الفضاء من أجل تسویة قیمة المشتریات من سلع وخدمات  من قبل حامل البطاقة   

 (PME)حمولبواسطة جھاز الحاسب الآلي الشخصي  أو جھاز الحاسب الآلي المportable  )4(.  
  

في التعاملات العادیة  PMEعندما تستخدم   –غیر أنّ ھذه الطریقة تختلف عن الأولى   

 بـحیث أن المبلــغ المخصص للدفــع الالكترونـي  لایكـــون محمــلا علــى  –بعیــدا عن الإنترنیت 

                                                
(1) Alfred Jaufret: op. Cit. P 635.  

مجموعة المعاملات الرقمیة المرتبطة بأنشطة تجاریة  بین المشروعات بعضھا ببعض وبین المشروعات : وقد عرفت على أنھا  (2)
. دراسة مقارنة. نائیة للتجارة الالكترونیة الحمایة الج: مدحت عبد الحلیم رمضان / مشار إلیھ د - . والأفراد ، وبین المشروعات والإدارة 

 . 14- 12ص . ن . م.د.  2000طبعة 
التوقیع الالكتروني ھو وحدة من البیانات تحمل علاقة ریاضیة مع تلك البیانات الموجودة في الوثیقة ولھ صورة التوقیع الرقمي أو  (3)

ولقد تم الاعتراف بالتوقیع الالكتروني من قبل القضاء . ودا یتم التوقیع بھ الكردي ، وذلك باستعمال أرقام یتم تركیبھا لتكون في النھایة ك
وقد شھد تطورا ملحوظا، وقد صدر بشأنھ قانون التوقیع الالكتروني في فرنسا كما قرر لھ  credicasبشأن قضیة  1989الفرنسي عام 
  . 29ص . المرجع السابق: مدحت عبد الحلیم رمضان/ مشار إلیھ د. حمایة خاصة

وأصبح العمل بھ ساریا شأنھ في ذلك التوقیع   31/03/2000من القانون المؤرخ في  1361/4و ادخل نظام التوقیع الالكتروني بموجب م 
 .الیدوي أو الكتابي 

 - www. Paradie.com/monetique/juridique.htm 
  .رج ضمن القانون المدنيحالیا و في الجزائر ھناك حدیث حول مشروع التوقیع الالكتروني الذي سید  - 

(4) Alain choinel : op. Cit. p 47.  – CH. GAVALDA : op. cit. N° 60. 
 - www. Paradie.com/monetique/juridique.htm  
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من خلالھا تقدیم خدمــة الدفع  وإنما على ذاكرة كمبیوتر الجھــة التي یتم  )1((PME)  بطاقة       

  Lecteur).(ذاكرة الحاسب الآلي للمصدر 

 (porte monnaie virtuel)في ھذه الحالة تعتبر ھذه البطاقة حافظة نقود افتراضیة  

  .)2(لا یكون الكترونیا وإنما بطریقة افتراضیة ) المبالغ النقدیة ( وطریقة تخزین الوحدات 
  

( دام البطاقة الالكترونیة   سواء من خلال التعـاملات العادیة    وأخیرا یمكن القول أن استخ  

) التعاقد عن بعد( ، أو من خلال التعاملات عبر شبكة الإنترنیت ) التعاقد بین حاضرین عن قرب

كأسلوب في الوفاء  یطرح العدید من التساؤلات حول طبیعة ھذا النظام من الناحیة القانونیة  خاصة 

ة ھو الذي یقوم بعملیة الوفاء للتاجر بناء على أمر من حامل البطاقة ثم یعود على وأن مصدر البطاق

  .ھذا الأخیر بقیمة ما سدده 

ھذا ما سنحاول توضیحھ من خلال تحدید الطبیعة القانونیة لھذه البطاقات الالكترونیة   

  .  بمختلف وظائفھا

 

  الطبیعة القانونیة للبطاقات الالكترونیة: الفرع الثاني

غیر ) للدفع والسحب والقرض( قد یثور التساؤل حول الطبیعة القانونیة للبطاقة الالكترونیة   

أن محاولة تحدید ھذه الطبیعة  أمر لا یخلو من الصعوبة  نظرا لحداثة ھذه الأداة من جھة ، وانعدام 

 .  )3(تشریع قانوني ینظمھا بصفة دقیقة من جھة أخرى
  

وعلى رغم قلتھ تسلیط  –في غیاب الاجتھاد القضائي و –وعلى ذلك حاول بعض الفقھ 

الضوء على جوانب ھذه البطاقة  سعیا منھ لمعرفة طبیعتھا القانونیة ، فانقسم على نفسھ  إلى جانب 

من الفقھ الذي یرى بتحدید الطبیعة القانونیة من خلال البطاقة في حد ذاتھا ، وجانب یرى بتحدید 

فذھب رأي من الفریق الأول إلى تكییف البطاقة  .علاقات الناتجة عنھا طبیعتھا القانونیة من خلال ال

الالكترونیة من الناحیة القانونیة  ونظرا لتمییزھا ببعض الخصائص والممیزات التي تمنحھا لحاملھا  

                                                
  Digicash: وھي بطاقة بدون ذاكرة مثل مایسمي بـ   (1)

- www. Men-minefi-gouv-fr/webmen/revued.web/cartevie- quote-htm  
 - www. Paradie.com/monetique/juridique.htm 

  Alain choinel : op. cit. p 47        -       105ص : المرجع السابق : فاروق محمد أحمد الأباصیري / د)   )2(
 -    www. Men-minefi-gouv-fr/webmen/revued.web/cartevie- quote-htm 

 
قارنة قد بدأت بوضع نظام قانوني لھذه البطاقات، و خاصة حمایتھا من الناحیة المدنیة و في الحقیقة إن الكثیر من التشریعات الم  )3(

الجنائیة، كما ھو الحال في الولایات لمتحدة الأمریكیة أو فرنسا و التي كما سبق أن أشرنا أننا سنعتمد في دراستنا ھذه على التشریع 
 ).النظام الفرنسي( الفرنسي 
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على أنھا نقود بلاستیكیة ، أو نقود الكترونیة اعتمادا على التشابھ الكبیر بینھا وبین النقود الورقیة  

  .)1(النقود المتداولة غیر أنھا نقود بلاستیكیة على أساس أنـھا نقود مضافــة إلــى
   

كما أن ھناك من اعتبرھا تطور غیر مادي للنقود، وأیضا ھناك من رأى بأن البطاقات 

الالكترونیة  یمكنھا  أن تؤدي جمیع وظائف النقود القانونیة بدقة وكفایة تامة ، وعلى ذلك فھي نقود 

بذاتھا  ولیست مجرد بدیل للنقود أو أداة تحل محل النقد، غیر أنھا لیست نقود بالمعنى القانوني   قائمة

  .)2(ویعبر عنھا بالنقود المصرفیة

على ما یبدو أنھ اختلف الآراء حول تحدید طبیعة البطاقة الالكترونیة بین اعتبارھا نقودا          

. مادي للنقود القانونیة، وأخیرا اعتبارھا نقودا مصرفیةمضافة، وبین كونھا امتدادا أو تطورا غیر 

فإنھ و على الرغم من ھذا الاختلاف  ھناك إجماع حول عدم اعتبارھا ـ البطاقة الالكترونیة  ـ نقودا 

  .قانونیة وبالمعنى الحقیقي لھا 
   
   ب وضــعفي حّد ذاتھا  ولو كان من الصع  النقود  فكرة  على ھذا لا بدّ من توضیح         

محدد لھا ، یمكن القول أنھا وسیلة تستعمل كوسیط للتبادل  والمقبولة بوجھ عام في  )3(تعریف 

التعامل  على أساس ما بنیت علیھ من ثقة وما تمنحھ من إئتمان ، والتي  تستمد قیمتھا من ثقة 

  .المتعاملین بھا  وھي إلزامیة بقوة القانون
 

لتي یقوم بإصدارھا البنك المركزي، والذي لھ وحده حق والنقود القانونیة ھي النقود ا

إصدارھا كنقود شرعیة وقانونیة ، ویسھر على حسن دورانھا وسیرھا الإئتماني ، وعلى ذلك فھي 

تشمل ) ، ومعناھا الثقة  fidesو ھي لفظة لا تینیة من  (   monnaie fiduciaireنقود إئتمانیة 

 ، والتي تعرف بالنقود القیمیــــة métalliqueالنقود المعدنیـــة  وكذا  Les billets  النقود الورقیة

     divisionnaires 4(وتوضع في التداول لحساب الدولة(.  

                                                
                    P. G rayll.CHABRIER : op.cite.N°49 -.737ص - .737المرجع السابق : ل علم الدینمحي الدین إسماعی/ د (1)
  .34ص  61المجلد . الدار العربیة للموسوعات. 11الجزء : موسوعة القضاء والفقھ للدول العربیة  (2) 
القوة       " كما أن ھناك من حاول تعریفھا من خلال وظائفھا " النقود ھي ماتفعلھ النقود:  " لقد حاول الاقتصادیون وضع تعریف لھا  (3)

  .4ص  61المجلد  11الجزء . موسوعة القضاء والفقھ للدول العربیة " . الشرائیة المقبولة بوجھ عام في التعامل 
ر الأوراق النقدیة والقطع النقدیة یعود للدولة امتیاز إصدا: " 4المتعلق بالنقد والقرض م  14/04/1990المؤرخ في  10- 90قانون رقم  (4)

  .المعدنیة في التراب الوطني
  ... "ویفوض حق ممارسة ھذا الامتیاز للبنك المركزي الخاضع لأحكام الباب الثاني من الكتاب

  "إصدار الأوراق النقدیة والقطع النقدیة المعدنیة  - : یحدد البنك المركزي عن طریق التنظیم ما یأتي: " 5المادة 
- Alain choinel : op. Cit. p 81. 
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تستمد النقود قیمتھا من ثقة المتعاملین بھا وھي إلزامیة، ولا یمكن لأحد أن یرفض التعامل            

  خلال المبـادلات ،  لھا سعـر قانونـي فھــي       ) aquit لصة تبرئـة أو مخـا( بھا كما أن لھا قـوة إبراء 

  .)la convertibilité   )1نقود كاملة وتامة خاصة بعد التخلي عن نظام التحویل إلى الذھب  
  

  :وأخیرا للنقود القانونیة عدة وظائف وھي   
  
في الحقیقة قسمت بعیدا عن المقایضة، و( تستخدم كوسیط للتبادل، بحیث تسھل المعاملات  - 1

  .) trocالبیع والشراء بدلا من المقایضة   : النقود عملیة المقایضة إلى عملیتین

  .تستخدم كمقیاس قیمة ، بحیث تحدد الأسعار بالنسبة للمنتجات المتبادلة2- 

 .)2(مما یسمح بخلق معاملات جدیدة) احتیاط( تستخدم كوسیلة حفظ وادخار  - 3
   

طور المعاملات واتساعھا  فإن ھذا الأمر لم یقف عند حد النقود الورقیة غیر أنھ ونظرا لت      

، وخاصة أن قیمة النقود في وقتنا الحالي لا ترتكز على قیمة السلع  وإنما على ثقة  والإلزامیة

 مستعملیھا ، مما شجع البنوك على خلق ما یسمى بالنقود الإئتمــانیة المصرفیة أو النقـود الكتابیة

 la monnaie scriptural    وھي تشمل كل من البطاقات الالكترونیة والشیك ، وتقوم أساسا على

  .وبالتالي فھي تضم الجزء الأكبر من وسائل الدفع  (3)  الدفع والقرض بین حسابین من خلال الكتابة
  

 ، نكون قد أبعدناھا تماما عن النقود)كتابیة(وباعتبار البطاقة الالكترونیة نقود مصرفیة   

  :القانونیة فھي تختلف عنھا

النقود القانونیة ینفرد البنك المركزي بإصدارھا ووفقا للسیاسة النقدیة :  من حیث الإصدار - 1

  .للدولة، بینما تصدر البطاقة من البنك أو المؤسسة أو منظمة عالمیة التي تتبنى إصدارھا

في حین أن الحصول على كما أن الحصول على النقود القانونیة ممكن لجمیع الأشخاص،  - 2

  .البطاقة الالكترونیة یكون رھنا أو قاصرا على البعض وغیر متاح للكافة

یمكن استعمال النقود في أیة عملیة مبادلة  ومع أي تاجر ، في حین یقتصر التعامل بالبطاقة في  - 3

  .نطاق التجار المعتمدین وكذا الموزعات الآلیة 

  .تعاملین، في حین لا یمكن تداول البطاقة لأنھا شخصیة الاستعمالیمكن للنقود أن تتداول بین الم - 4

                                                
 (1)  Luc. R. Rolland: op. Cit. P404.  

یكون للأوراق النقدیة والقطع المعدنیة التي یصدرھا البنك المركزي دون سواھا سعر قانوني ، ولھا قوة ) : 10- 90( من قانون  6المادة 
  .إبرائیة 

قبل ضمنھا لزوما القطع النقدیة كوسیلة للدفع  من قبل جمیع الأشخاص غیر یحدد البنك المركزي عن طریق التنظیم ، الحدود التي ت
  "الصنادیق العامة والبنك المركزي ومؤسسات القرض 

  Luc. R. Rolland: op. Cit. P403                                 .             4ص . 11الجزء : موسوعة القضاء والفقھ للدول العربیة (2)
 (3) Alain choinal: op.cit. P150. 
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النقود القانونیة محددة القیمة ومتساویة المقدار ، في حین أن البطاقة الالكترونیة  مرتبطة أو  - 5

  .مقیدة بحجم الإئتمان الممنوح لحاملھا 

بینما ) كونھا مال منقول ( الملكیة  ملكیة النقود القانونیة تستند إلى قاعدة الحیازة في المنقود سند - 6

البطاقة ترتبط ملكیتھا بالحامل الصادرة إلیھ ولا یمكن نقل ملكیتھا إلى الغیر، إذ الأصل أن تبقى 

  .البطاقة ملكا لمصدرھا

لذلك لا تعتبر البطاقة الالكترونیة  نقودا لأن القانون لم یعطھا قوة إبراء ، ولا یمكن إرغام           

ین على قبولھا في السداد سواء كان دین أو كثمن لسلعة أو خدمة  على الرغم من أنھا المتعامل

  .تستعمل كوسیط في التبادل 

ومع ذلك یمكن لھذه  البطاقة الالكترونیة  أن تتحول أو تكون  قابلة للتحول إلى نقود حقیقیة             

، ومن ثمّ یمكن اعتبــارھا   (DAB) في أیة لحظة ، ذلك باستخدامھا من خلال الموزع  الآلي 

، ولكن لا یمكن تطبیق عقوبة التقلید والتزویر الخاصة  quassi-monnaie" قائمة مقام النقود"

من  197وكذا المادة ) 90/10( من قانون  10بالنقود القانونیة المنصوص علیھا من خلال المادة 

لكترونیة نظرا لاصطدامھا بمبدأ قانون العقوبات الجزائري على تزویر وتقلید البطاقات الا

  .الشرعیة

أداة وفاء ) للدفع والقرض والسحب ( و قد ثار التساؤل حول اعتبار البطاقة الالكترونیة    

  .)1( مثلیة للشیك  باعتبار ھذا الأخیر أداة وفاء  عنیت بالتنظیم من قبل مختلف التشریعات

   le tireur ص یسمى الساحبمحرر بموجبھ یطلب شخ: ویمكن تعریف الشیك على أنھ  

أن یدفع مبلغ لطرف آخر ھو المستفید ) أحد البنوك عادة (   le tiréمن المسحوب علیھ

bénéficiaire.  

، كما أنھ مستحق الأداء )2(ھذا المحرر لھ بیانات إلزامیة  إذا خلا من أحدھا فلا یعتبر شیكا   

  .)3(یسحب إلا على بنك بمجرد الاطلاع ویمكن  تداولھ عن طریق التظھیر ، ولا

على ھذا قد تختلف البطاقة عن الشیك من حیث الإصدار، فإن البطاقة قد تصدر عن بنك   

المحلات، الفنادق ( كما أنھا یمكن أن تصدر عن ھیئة عالمیة، وكذا عن المؤسسات التجاریة 

   . )4(وھذا شرط إلزامي بنك علىفي حین أن الشیك لا یسحب إلا  ،)الخ ...المطاعم

                                                
المؤرخ في  54- 75أحكام الشیك أفرد لھا المشرع الجزائري الباب الثاني من الكتاب الرابع من القانون التجاري الجزائري رقم  -  )1(

26/09/1975.  
 . ت الجزائري.ق 473 – 472م  - )2(

)3(  – Jack Bussy – Droit Des Affaires . DALLOZ de sciences politiques Paris.1998.P438.  
  - .Jack- Bussy : op.cit.p438 ـــ   47ص . المرجع السابق : بیار إیمیل طوبیا / أ - )4(
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كما یمكن للشیك أن یتداول عن طریق التظھیر ، بینما البطاقة الالكترونیة  لا یمكن تداولھا ولا   

  .تظھیرھا كونھا بطاقة شخصیة الاستعمال ، فھي تصدر لحاملھا ولحاجاتھ الخاصة 

  

فبالنسبة  أطراف،الشیك من حیث أن لكل منھما ثلاثة  الالكترونیة معھذا وقد تلتقي البطاقة   

تاجر  ،مصدر حامل، :ھناكأما بالنسبة للبطاقة  ومستفید،ساحب ومسحوب علیھ  :ھناكشیك لل

حالة  :وھيمن القانون الفرنسي محددة كما أن الشیك لا یجوز الرجوع فیھ إلا في حالات   .معتمد

 503المادة و ھي الحالات نفسھا التي تضمنتھا الضیاع والسرقة والإفلاس والتسویة القضائیة ، 

  .التي تكلمت عن حالتي الضیاع وإفلاس الحامل)  87- 12- 23/ 20-87قانون رقم ( ت ج .ق

- 57وخاصیة عدم الرجوع في الأمر بالدفع تتمیز بھا البطاقة أیضا وھذا حسب نص المادة   

ومن ثم لا یمكن المعارضة إلا في الحالات نفسھا التي تخص  ،)1382- 91( ت الفرنسي . ق  2

  . )1(الشیك

  

وقد تلتقي البطاقة الالكترونیة  والشیك  في عملیة الوفاء ، فكلاھما یمكن  أن یستخدم في          

عملیة الوفاء بالدیون ، كما یمكن أن یستخدما في عملیات سحب النقود ، إذ یمكن للساحب أن یسحب 

بطاقة یمكنھ المبالغ المالیة من حسابھ البنكي  بواسطة شیك یسحبھ على نفسھ ولحسابھ ، أما حامل ال

أیضا الحصول على مبالغ مالیة من حسابھ البنكي بواسطة استخدام بطاقتھ لدى الموزعات 

  .الأتوماتیكیة

  

ومع ذلك ھناك من الفقھ من یرى بأن البطاقة الالكترونیة  لا تعد أداة وفاء مثل الشیك وإنما   

الاطلاع ، غیر أنھ ومن  تحل محلھ في الوفاء ، وذلك على أساس أن الشیك مستحق الأداء بمجرد

- 91( 2 -57أجل القول بأن البطاقة الالكترونیة  أداة وفاء  لا بد من الانطلاق من نص المادة 

التي نصت على أنھ یتمیز الأمر بالدفع باستخدام البطاقة بأنھ غیر قابل للرجوع فیھ إلا في ) 1382

للشیك ، مما یوحي بأن البطاقة  حالات محددة  وھي نفسھا التي اعتمدھا قبلا المشرع بالنسبة

مع الشیك جنبا إلى جنب  ) نظام الدفع ( الالكترونیة  ھي أداة وفاء حقیقیة ، تخدم میكانیزم الدفع 

  . )2(وبالإضافة إلى وسائل الوفاء الأخرى  وبالتالي فھي وسیلة دفع قائمة بذاتھا

                                                
)1(  – M. Jeantin : op. cit. N°207.P106 

وسیلة وفاء ، و إن إن فكرة اعتبار أن البطاقة الالكترونیة تحل محل الشیك في الوفاء یؤدي حتما إلى التسلیم بفكرة انقراض الشیك ك – )2(
الشیك في فرنسا مایزال یقارب استعمالھ نصف قیم المدفوعات ، و مع ذلك ھناك تسجیل انخفاض الوزن الإیجابي للشیك لحساب البطاقات 

  ).3(انظر الملحق رقم  –ملیون حامل  38المستعملة من طرف أكثر من 
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الشیك أمر لا یقودنا بالضرورة واعتبار البطاقة الالكترونیة أداة وفاء شأنھا في ذلك شأن   

ومن ثم محاولة تطبیق أحكام جریمة إصدار شیك بدون رصید على البطاقة  شیك،إلى القول أنھا 

كما أن ھذه البطاقة لقیت في وقتنا الحاضر بعض  .الشرعیةوھذا لا یجوز طبعا لتعارضھ مع مبدأ 

  .شریعات المقارنةالعنایة ، وذلك بمحاولة وضع حمایة خاصة بھا من قبل بعض الت

ھذا وقد رأى جانب من الفریق الثاني أن تكییف البطاقة الالكترونیة  من الناحیة القانونیة   

من خلال طبیعة العلاقات التعاقدیة بین أطرافھا ، وكون ھذا النوع من العلاقات حدیث النشأة الأمر 

اة المعروفة  وإسقاطھا على الذي دعاھم إلى محاولة إفراغ أحكام بعض الأنواع من العقود المسم

العلاقة العقدیة التي تخلقھا ھذه البطاقة ، والتي تتعلق بصفة أساسیة  بتعھد البنك المصدر لھذه 

البطاقة  للتجار المعتمدین لدیھ بسداد المستحقات على حامل البطاقة المتعاقد معھ  والناتجة عن 

ة للبنوك التي تم سحب النقود من خلال شرائھ للسلع والخدمات التي یرغب فیھا ، وحتى بالنسب

الموزعات الآلیة التابعة لھا ، ثم یرجع البنك المصدر على حامل البطاقة بما دفعــھ أو بما قام 

  .بسداده 

على ھذا نجد أن محاولة تحدید الطبیعة القانونیة للبطاقة الالكترونیة   من خلال العلاقات    

  .ساس حول أسلوب سداد ثمن مشتریات الحاملفي الأ زتخلقھا ترتكالتعاقدیة التي 

ھذا الأسلوب في سداد الدیون على أحد الأسالیب المتعلقة  إسقاطومن ثم حاول جانب من الفقھ ، 

وعلى ذلك ارتأى البعض منھم ، اعتبار نظام .بسداد الدیون المماثلة في بعض أنواع العقود المسماة

  .قات نوع من حوالة الدینالبطاقة الالكترونیة  وما ینتج عنھا من علا

، تقوم على اتفاق بین طرفین على تحویل الدین cession de dette )1(وفكرة حوالة الدین   

من ذمة المدین الأصلي إلى ذمة مدین جدید یحل محلھ ، ومحل الحوالة ، ھو الدین الذي یحول من 

  .جمیع أنواع الدیون ذمة المدین الأصلي إلى ذمة المدین الجدید ، وترد حوالة الدین على

ھذه الحوالة ، وبھذا الاتفاق  یصبح المحال ) المحال( ویشترط لصحة الحوالة أن یقر الدائن   

ملتزما ، فلا یجوز لھ الرجوع فیھ  إلا بالاتفاق  وقبل إقرار الدائــن ) المدین الجدید( علیھ 

  .)2()المحال(

التعامل بالبطاقات الالكترونیة  ، حیث أنھ یمكن  ھذا وقد تبدو فكرة حوالة الدین مناسبة لتفسیر نظام

  على مصــــدر البطـــاقة) المحـال( ، یحیل التاجر) المدین الأصلي المحیل( اعتـــبار حامل البطاقة 
                                                

  ". م حوالة الدین باتفاق المدین وشخص آخر یتحمل عنھ الدین تت: "  26/09/1975المؤرخ في  58- 75أمر : ج.م.ق 251م  -)1(
مصادر  –نظریة الالتزام  –المجلد الأول  –الجزء الأول  –الوسیط في شرح القانون المدني الجدید : عبد الرزاق السنھوري / د -)2(

  311فقرة  561و ص  . 310فقرة .  560ص .  1998. لبنان  –بیروت . منشورات الحلبي الحقوقیة  –الالتزام 
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  ).الدین –المحال بھ ( بالدین الناتج عن مشتریات الأول من الثاني ) المحال إلیھ  –المدین الجدید (  

وبموجب العقد الذي یربطھ مع المصدر )  المدین الأصلي ( ل البطاقة بمعنى أن یقوم حام  

، والذي یقر ھذه ) المحال علیھ ( أن یحل محلھ في سداد الدین الذي في ذمتھ للتاجر ) المدین الجدید(

 االحوالة بموجب العقد الذي یربطھ بالمصدر ، أو من خلال الفواتیر التي یرسلھا للمصدر لسدادھ

 .  ومن ثم ھي نافذة في ذمتھ ) المدین الجدید ( باعتباره 

ویمكن أیضا أن یقوم التاجر بإحالة المصدر بما یدفعھ لھ على حامل البطاقة ، بحیث یكون   

على أن یتحمل الذي في ذمة  ) المدین الجدید( قد اتفق مع المصدر ) المحال لھ ( التاجر ھو الدائن 

 . )1(قبلھ ) المدین الأصلي ( الحامل 

وعلى ما یبدو أن فكرة حوالة الدین ، سواء كانت من قبل حامل البطاقة  أومن قبل التاجر   

المعتمد لا یستوعب العلاقة العقدیة الناشئة عن البطاقة الالكترونیة  ، ومن ثم فھي لا تصلح 

  :لتفسیرھا  في عدة جوانب 

عقود  المستقلة عن بعضھا تمام إن نظام التعامل بالبطاقة الالكترونیة  ینتج عنھ مجموعة من ال - 1

الاستقلال بحیث لا یمكن تفسیر قیام مصدر البطاقة بالسداد إلى التاجر على أساس فكرة الحوالة  

وإنما على أساس العقد المبرم بینھما في الأصل  والمستقل عن العقد المبرم بین المصدر والحامل 

ا قام بدفعھ إلى التاجر ، وبالتالي ھناك والذي یعتبر أساس رجوع المصدر على الحامل في سداد م

علاقة مباشرة بین المصدر والحامل ، وكذا علاقة مباشرة بین المصدر والتاجر لایمكن تفسیرھا 

  .على أساس حوالة الدین

كما أن النتیجة الحتمیة لحوالة الدین ھي براءة ذمة المدین الأصلي وقت انعقاد الحوالة بصفة  - 2

سر المدین الجدید ، الدائن لا یستطیع الرجوع على المدین كونھ لیس مسؤولا نھائیة ، حتى وإن أع

 . )2(عن ضمان یسار المحال علیھ 

بالبطاقة الالكترونیة  ، لأن مجرد قیام الحامل بوضع  لوھذا ما  لا یتفق مع نظام التعام         

، لأن عملیة الوفاء تتم عند ) اء وف( توقیعھ على الفواتیر التي یعدھا التاجر المعتمد  لا یعد سداد 

قیام المصدر بالسداد إلى التاجر ، بمعنى أن الحامل حتى وإن وضع توقیعھ على الفاتورة یبقى 

ملزما بالسداد إلى حین قیام المصدر بالوفاء ، كما أنھ یبقى ملتزما في الحالة التي یتعرض فیھا 

یستوف حقھ قبل المصدر المفلس  یمكنھ المصدر إلى الإفلاس ، فإن التاجر المعتمد الذي لم 

الرجوع على الحامل على أساس فكرة الإثراء بلا سبب ، كما  أنھ یمكن القول أن التاجر وفي حالة 

                                                
  .  52ص . المرجع السابق: محمد عبد الحلیم عمر/ د –.  86ص . المرجع السابق: محمد توفیق سعودي / مشار إلیھ د  -  )1(
  .  324فقرة  581ص . الجزء الأول. المرجع السابق: عبد الرزاق السنھوري / د  -  )2(
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المبرم بینھ وبین الحامل ) عقد البیع ( عدم السداد من قبل المصدر ، یمكنھ الاعتماد على العقد 

  .ویطالبھ بتنفیذ التزامھ بدفع الثمن 

كما أن الدین في فكرة الحوالة ینتقل بجمیع ضماناتھ وصفاتھ ، وبجمیع دفوعھ إلى المدین     - 3

وھذا ما لا یتفق ونظام . )2(ج . م. ق 256و  254وھذا ما تضمنتھ كل من المادتین .  )1(الجدید 

ھا التعامل بالبطاقة الالكترونیة  وما ینتج عنھا من علاقات عقدیة ھي في الأساس مستقلة عن بعض

عدم السداد لھ لوجود عیب في ( البعض ، بحیث لا یمكن للمصدر أن یتمسك في مواجھة التاجر 

بالدفوع التي ھي في الأصل للحامل والناتجة عن عقد البیع الذي یجمع ) البضاعة المسلمة مثلا 

لأخیر  الحامل بالتاجر ، بحیث یكون المصدر ملزما بالسداد للتاجر بناء على العقد الذي یربطھ با

  ).عقد البیع ( بعیدا عن ما قد ینتج من خلاف بین الحامل والتاجر ) التاجر (

ھذا، ویرى جانب من الفقھ باعتبار نظام التعامل بالبطاقة الالكترونیة والعلاقات الناشئة     

  ).ضمان( عنھا بأنھا كفالة 

ه شخص تنفیذ التزام الكفالة عقد یكفل بمقتضا: " ج  .م.ق 644والكفالة حسب نص المادة     

  .)3(" بأن یتعھد للدائن بأن یفي بھذا الالتزام إذا لم یف بھ المدین نفسھ 

ومن خلال ھذا النص  الكفالة تعني وجود كفیل یضمن التزام المدین الأصلي ویكون أمام     

یطالب أي ، ومن ثم یمكن للدائن أن ) الكفیل( الدائن مدینان ، الأول مدین أصلي والثاني مدین تبعي 

  .)4(منھما بالدین 

بمعنى أنھ یمكن لمصدر البطاقة أن یكفل حامل البطاقة في الوفاء بقیمة مشتریاتھ لدى التاجر           

وھذا وفقا لأحكام الكفالة إذ یعتبر تقدیم الحامل بطاقتھ للتاجر  كسند . إذا لم یقم الحامل بالوفاء لھ 

، الأمر الذي یفسر الضمان الذي یتمتع بھ التاجر  مضمون بموجب عقد بین المصدر والحامل 

وتجنبھ خطر عدم السداد من قبل الحامل ، بحیث یمكن للتاجر من خلال تقدیم الفواتیر للمصدر 

  . )5(باعتباره  الضامن  الحصول على كامل حقھ

ا ینتج وفكرة الكفالة من الظاھر أنھا لا تصلح لتفسیر نظام التعامل بالبطاقة الالكترونیة وم  

  :عنھا من علاقات عقدیة وذلك لعدة أسباب

                                                
 .  324فقرة  580ص . الجزء الأول  .المرجع السابق : عبد الرزاق السنھوري / د  - )1(
یتمسك المحال علیھ قبل الدائن بالدفوع التي كان المدین الأصلي : " ج.م.ق 256م  –". یحال الدین بكل ضماناتھ : " ج.م.ق 254م   -  )2(

  ".أن یتمسك بھا ، كما یجوز لھ أن یتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة 
)3(  - L’art 644 : « Le cautionnement est un contrat par laquelle une personne garantit l’exécution d’un 

obligation , en s’engageant, envers le créancier , à satisfaire à cette obligation , si le débiteur n’y satisfait 
pas lui-même ».   

 .  89ص . المرجع السابق : محمد توفیق سعودي / د  - )4(
 .  90المرجع السابق ص : محمد توفیق سعودي / مشار إلیھ د  - )5(
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إن الكفالة تستوجب وجود التزام قائم بین الدائن والمدین ، بحیث یكفل الكفیل أداء ھذا الالتزام  - 1

ولیس ملتزما أصلیا ، وھذا ما یمكن تمییزه عن نظام ) تابع ( للدائن على أساس أنھ ملتزم احتیاطي 

تجاه التاجر التزاما أصلیا، و مباشرا و مستقلا   ءالتزام المصدر بالوفا التعامل بالبطاقة بحیث یكون

عن التزام حامل البطاقة تجاه التاجر ، بحیث یكون التزام المصدر بالسداد للتاجر بموجب العقد 

  .)1(الذي یربطھما ، ولیس على أساس أن المصدر كفیلا للحامل

من قبل الملتزم الأصلي  وھو المدین  في حین  نكوكما أن الالتزام بالوفاء في عقد الكفالة ی - 2

أن الملتزم الأصلي والأول في السداد للتاجر  ھو المصدر ، وھذا ما یتعارض مع نص المادة 

  .)2(..."یبرأ الكفیل بمجرد براءة المدین "والتي تنص على أنھ  654/1

جمیع الدفوع التي یملكھا المدین كما أن الكفیل في عقد الكفالة یمكنھ أن یتمسك في مواجھة الدائن ب

ولھ أن یتمسك بجمیع الأوجھ التي ... یبرأ الكفیل"  654/1قبل التاجر ، ھذا حسب نص المادة 

غیر أن ھذا الأمر غیر ممكن في نظام البطاقة الالكترونیة  ، تبقى العلاقات ". یحتج بھا المدین 

ا تمام الاستقلال ، بحیث لا یمكن للمصدر العقدیة الناشئة عن التعامل بواسطتھا مستقلة عن بعضھ

أن یحتج في مواجھة التاجر  مستخدما الدفوع التي یملكھا الحامل بمقتضى عقد البیع الذي یربطھ 

  .بالتاجر

كما أن الكفالة في الأصل من عقود التبرع  التي لا یحصل فیھا الكفیل على أجر مقابل كفالتھ  - 3

، بمعنى أن الكفیل یلتزم بدون مقابل  أما في البطاقة  وإذا اشترطت الأجرة فسدت الكفالة

الالكترونیة الأمر یختلف إذ أن مصدر البطاقة یحصل على عمولة من قبل التاجر نظیر قیامھ بسداد 

  . )3(قیمة المشتریات التي نفذھا الحامل 

ة عن نظام التعامل ھذا و ھناك من الفقھ من یرى بتطبیق أحكام الوكالة على العلاقات الناتج         

  .بالبطاقة الالكترونیة 

عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام بعمل : " ج. م. ق 571والوكالة حسب نص المادة 

وعلى ذلك تعتبر الوكالة تصرفا قانونیا یقوم بھ الوكیل لحساب ". شيء لحساب الموكل باسمھ 

م الوكیل حسابا للموكل عما قام بھ من الموكل، وقد یقوم بھ باسمھ الشخصي، وعند انتھائھا یقد

                                                
ھذه النقطة كانت مثار خلاف فقھي ، بحیث ھناك من اعتبر أن التعامل بالبطاقة ھو كفالة حیث تبرأ ذمة حامل البطاقة بمجرد تقدیم   - )1(

  . 68ص . المرجع السابق:محمد عبد الحلیم عمر/ د. بطاقتھ للتاجر
و ھذا ما سنحاول إیضاحھ لاحقا في . أصلا أمرا مختلفا فیھ إذا ما كان وفاء حقیقیا أم لا  ریر أن الأمر لیس كذلك لأن تقدیم البطاقة للتاجغ

 .دراستنا 
ص . المرجع السابق: عبد الفتاح بیومي حجازي/د: مشار إلیھ – 91- 90ص . المرجع السابق: محمد توفیق سعودي / د: مشار إلیھ  -   )2(

115. 
ھناك من یرى بأن الأجرة التي یحصل علیھا المصدر من التاجر على إثر عملیة السداد لیست كمقابل للضمان و إنما ھي رسوم مقابل  -  )3(

  خدمات أخرى إضافیة یقدمھا المصدر للتاجر  
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كما أن آثار عقد الوكالة تنصرف إلى ذمة الموكل مباشرة كما لو كان . الأعمال لتنفیذ الوكالة 

  . )1(الموكل ھو الذي قام بالتصرف

  

وتتمیز الوكالة بالاعتبار الشخصي كقاعدة عامة، یمكن للموكل أن یعزل الوكیل وللوكیل   

وقد تكون ھذه . ة في أي وقت سواء قبل أو بعد البدء في التصرف القانونيأن یتنحى عن الوكال

الوكالة ضمنیة بحیث یكون رضا كل من الموكل والوكیل ضمنیا، كما یصح ألا یصدر رضاء من 

  . )2(الموكل أصلا ومع ذلك ینصرف إلیھ أثر التصرف الذي عقده الوكیل

  

حامل البطاقة یوكل المصدر في سداد دیونھ  وانطلاقا من أحكام الوكالة، یمكن التصور بأن  

  .للتاجر، أو أن التاجر یوكل المصدر في تحصیل مستحقاتھ على الحامل للبطاقة

بحیث یكون على المصدر في الحالة الأولى أن یفي للتاجر ما یترتب على استخدام الحامل          

میل باعتباره موكلا یمكنھ منع المصدر لبطاقتھ  فیما یجاوز حدود المبلغ المتفق علیھ ، غیر أن الع

) الوكیل ( باعتباره وكیلا من الوفاء  وذلك بسحب وكالتھ للمصدر ، وفي الحالة التي یقوم المصدر 

) الحامل( بالوفاء دون اعتراض من الحامل كان لھ أن  یسترد ما دفعھ دون أن یكون للعمیل 

  .)3(رالاحتجاج بما لھ من دفوع ناتجة عن علاقتھ بالتاج

  

أما في الحالة الثانیة، یكون فیھا المصدر وكیلا عن التاجر في تحصیل حقوقھ من الحامل   

غیر أن ھناك رأي یعتبر .وذلك بقیمة ما اقتناه ھذا الأخیر من سلع وخدمات مستخدما بطاقتھ

بتنفیذ –ة حامل البطاق –المصدر بمثابة وكیل عن حامل البطاقة في الحالة التي یقوم فیھا ھذا الأخیر 

مشتریات بواسطة بطاقتھ، أین یكون العقد الذي یجمعھ بالمصدر یتضمن فتح اعتماد غیر قابل 

   .)1(للرجوع فیھ

 

                                                
  . 227- 226المرجع السابق ص : علي جمال الدین عوض/د -  )1(

 )2(  – M-Jantin :op.cit :N°=197-p114.  
 .92المرجع السابق ص : محمد توفیق سعودي/د - )3(
لاتعتبر علاقة التاجر بالمصدر علاقة موكل بوكیل ، ودلك لأنّ الدفع من قبل المصدر لمبالغ الفواتیر المقدمة من التاجر تتعلق بتعھد   -  )1( 

                                                                          .P.G-CHARIER : op.Cit.N°=20 -     .رسابق و مباشر مع ھذا الأخی
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في الحقیقة یبدو أن تطبیق أحكام الوكالة على العلاقات الناشئة عن البطاقة الالكترونیة لیس 

جر على أنھا وكالة، وذلك یرجع متكاملا، وذلك لصعوبة تفسیر علاقة المصدر بكل من الحامل والتا

  :إلى عدة أسباب

لا یمكن التصور بأن مصدر البطاقة وكیلا عن التاجر في استیفاء وتحصیل حقوقھ من الحامل  - 1

وذلك لأن التزام المصدر بالسداد للتاجر  كنتیجة حتمیة للعلاقة المباشرة بینھما  لأن المصدر ملتزم 

بالحامل ، وكذا  –التاجر  –اجر بعیدا عن علاقة ھذا الأخیر شخصیا بموجب العقد الذي یربطھ بالت

  .بغض النظر عن ما إذا استوفى المصدر من الحامل أم لا 

، بحیث یربطھ بكل واحد منھما ) المصدر والحامل ( وعلى ذلك یكون التاجر أمام مدینین   

في الحالة التي لا یسدد فیھا عقدا مستقلا عن الآخر ، إذ یمكنھ مطالبة المصدر بالسداد  ثم بعد ذلك و

المصدر  یمكنھ مطالبة الحامل على أساس العقد الذي یربطھما ، أو حتى على أساس الإثراء بلا 

 .)2(  سبب وھذا ما لا نجده في الوكالة  بحیث لا یكون للموكل إلا مطالبة الوكیل

لأن ) الوفاء بالدین( اجر من جھة أخرى لا یمكن اعتبار المصدر وكیلا عن الحامل في السداد للت - 2

الحامل في نظام البطاقة الالكترونیة  إذا ما وقع على الفاتورة لدى التاجر یعتبر توقیعھ بمثابة الأمر 

بالدفع ، وھذا الأمر یتمیز بخاصیة عدم الرجوع فیھ ، في حین یختلف الأمر بالنظر إلى أحكام 

  .م السداد الوكالة  أین یمكن للموكل أن یصدر أمرا للوكیل بعد

كما أن اعتبار المصدر وكیلا عن الحامل في الحالة التي یتجاوز فیھا ھذا الأخیر المبلغ المتفق  - 3

وفي حقیقة الأمر غیر مقبول . علیھ في العقد والذي یتضمن تعھدا من المصدر بفتح اعتماد للحامل

ھ مع الحامل یدخل في معنى وذلك لأن قیام المصدر بالسداد للتاجر فیما یتجاوز المبلغ المتفق علی

الإقراض للحامل  طالما أن العقد الذي یربط الحامل بالمصدر یتضمن التعھد بفتح اعتماد ، وطبعا 

وعلى ذلك فالعملیة تخرج عن إطار الوكالة، ھذا بالنظر من . ھذا التعھد غیر قابل للرجوع فیھ 

د أن التزام المصدر بالوفاء لھ یكون وجھة الحامل ، أما إذا نظرنا في ھذه الحالة إلى التاجر نج

 . بمثابة ضمان لھ بالوفاء  بمقتضى العقد الذي یربطھما معا

وعلى ذلك یمكن القول أن عقد الوكالة لا یصلح لتفسیر نظام التعامل بالبطاقة الالكترونیة  

  ن دراسة كما أ. كما لم یصلح تفسیرھا على أساس أي من العقود السابقة. والعلاقات الناشئة عنھا

نظام البطاقة  الالكترونیة  على ضوء ھذه العقود لم یكن مرتكزا على البطاقة  في حد ذاتھا وإنما 

على أساس تحدید أسلوب السداد ، ومن ثم اعتبار البطاقة  مجرد سند أو وثیقة تفید تعھد المصدر 

  .بالالتزام أمام التاجر بالسداد و ثم الرجوع على حاملھا بما دفعھ 
                                                

   227- 226ص. المرجع السابق: علي جمال الدین عوض/ د – )2(
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أن محاولة تحدید طبیعة البطاقة  الالكترونیة  من الناحیة القانونیة على أساس إنفرادھا  كما  

ببعض الخصائص والممیزات التي تمنحھا لحاملھا ، وكذا من خلال الوظائف المتعددة التي تقوم 

بھا، نتج عنھ استقلالیة ھذه البطاقة  بنظام قانوني خاص بھا  أبعدھا عن كونھا مجرد بدیل عن 

  .النقود القانونیة أو كونھا تحل محل الشیك في الوفاء 

  

وعلى ذلك یمكن القول بأن البطاقة  الالكترونیة  للدفع والقرض السحب من طبیعة خاصة           

لھا نظام قانوني قائم بذاتھ  وھو نظام مبتكر ، لا یمكن رده إلا إلى العرف في مجال التعامل بھا  و 

ین في التعامل من خلالھا الانضمام إلى ھذا النظام الجدید في الوفاء ولكل ما الذي یتطلب من الراغب

  .یتضمنھ من مزایا لكل من الحامل والتاجر والمصدر 

  

مما یوحي بأن البطاقة الالكترونیة للدفع والقرض والسحب  أداة وفاء حقیقیة ، ذات طبیعة           

ل وتقوم إلى جانبھا جنبا إلى جنب ، وتستعملھا خاصة ومستقلة عن غیرھا من وسائل الوفاء ، ب

البنوك كتقنیة من تقنیات الوفاء التي یقوم علیھا نظام الدفع الالكتروني ، وذلك لانفرادھا بنظام 

لذا یمكن القول أنھا أحد الأشكال الحدیثة . خاص یقوم أساسا على النظام التعاقدي بین أطرافھا 

فیھ التطورات التي تخدم الإنسان بالدرجة الأولى ، وعلى ذلك  والناجحة في الوفاء  لعصر تتلاحق

یمكن اعتبارھا الجیل الجدید لوسائل الوفاء  الذي تسعى نحوه البیئة التجاریة بالدرجة الأولى من 

  .أجل تحقیق الثقة والإئتمان بین المتعاملین

قائم بذاتھ  یحكمھ نظام ھذا الجیل المستحدث من وسائل الوفاء  یتمیز بنظام قانوني خاص و     

العقد المبرم بین أطراف البطاقة الالكترونیة  ، والذي تنتج عنھ علاقات عقدیة متشابكة  تختلف 

  .وتستقل عن العلاقات الناشئة عن باقي العقود المسماة في إطار القانون المدني
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  البطاقاتالعلاقات القانونية الناشئة عن استخدام : المبحث الثاني 

  الالكترونية والاستخدام غير المشروع لها
  
  

إن حداثة البطاقات الالكترونیة  للدفع والقرض والسحب  كوسیلة جدیدة للدفع  لھا نظام   

قانوني خاص بھا وقائم بذاتھ ، یتمثل أساسا في العقد المبرم بین أطراف البطاقة  ، ھذا العقد الذي 

نتج على إثره معاملات مستحدثة ، بحیث تمكن البطاقة ت لیس لھ نظیر في العقود المسماة

الالكترونیة  حاملھا  بالإضافة إلى سحب النقود من الموزعات الآلیة  الحصول على ما یحتاجھ من 

سلع وخدمات  دون أن یقوم بدفع ثمنھا نقدا ، وذلك بتقدیم بطاقتھ للتاجر الذي یسلمھ البضاعة مقابل 

  .بموجبھا یحصل التاجر على الثمن من قبل الجھة المصدرة توقیعھ على الفاتورة والتي
 

وعلى ذلك تفترض ألیة استخدام البطاقات الالكترونیة  للدفع والقرض والسحب ، تدخل   

تربطھم علاقات متشابكة  یحكمھا القانون عن طریق العقد المبرم بین ھؤلاء  )1(أطراف ثلاثة 

قوق والتزامات كل منھم ، وذلك من أجل استخدام ھذه الأطراف والذي یولد علاقات عقدیة  تحدد ح

  .البطاقات الستخداما سلیما وفي اطار الغرض الذي وجدت لأجلھ 
 

استخداما سلیما  أمر نسبي ، بحیث یحدث  ةھذا غیر أن حقیقة الستخدام البطاقات الالكترونی  

وسوء نیة  من قبل وأن تستخدم ھذه البطاقات استخداما غیر سلیم  وذلك بطریق غیر مشروع 

أطراف البطاقة  ذاتھا  أو من قبل الغیر ، وذلك من خلال التعسف في استعمال البطاقة ، أو التحایل 

في استخدامھا أو التلاعب فیھا وإساءة استعمالھا  من أجل أغراض غیر مشروعة  تخرج تماما عن 

  .الغرض الذي وجدت البطاقات لأجلھ 

   
ا المبحث  دراسة كل من العلاقات القانونیة الناتجة عن وعلى ذلك سنحاول من خلال ھذ

استخدام البطاقة استخداما سلیما ، وكذا طرق الاستخدام غیر السلیم لھذه البطاقة   من خلال مطلبین  

العلاقات القانونیة الناشئة عن استخدام البطاقات الالكترونیة  : بحیث نتناول في المطلب الأول

  .الاستخدام غیر المشروع للبطاقات الالكترونیة : اني ونتناول في المطلب الث

 

                                                
    .) 1(ملحق رقم   (1)
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  الناشئة عن استخدام البطاقة القانونیةالعلاقات : المطلب الأول 

  الالكترونیة 

سبق وأن ذكرنا في بدایة ھذه الدراسة  أنھ لا یوجد تشریع یحكم البطاقات     

كل من المصدر والحامل  –ا یوضح العلاقة بین أطرافھ)  للدفع والقرض والسحب ( الالكترونیة 

، وبرغم انقسام رأي الفقھ حول تحدید الأساس القانوني لھذه العلاقات الناشئة عن  -والتاجر المعتمد 

المبرم بین أطرافھا ، والذي یعتبر الأساس   )1(استخدام البطاقة فإن القانون الذي یحكمھا ھو العقد 

  .في تحدید حقوق والتزامات الأطراف
  

تخضع العلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة والتعامل بھا للنظریة العامة للعقد  وعلى ذلك  

  »  le principe de "    )2(مبدأ سلطان الإرادة " وما تنطوي علیھ من مبادئ  لا سیما  

» autonomie de la volonté  ‘ l    والذي یعد الركیزة الأساسیة لنصوص قانون العقود ، وكذا

  .من مبادئ أخرى ، كحریة التعاقد ، القوة الملزمة للعقد، نسبیة العقد والرضائیة ما ینبثق عنھ
 

وعلى ھذا كل ما ینشأ عن التعامل بالبطاقة الالكترونیة  من علاقات یحكمھا العقد  وفقا   

لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین ، بحیث یكون العقد وحده الأساس القانوني لھذه العلاقات  من حیث 

یكون العقد ملزما : " ج .م .ق  55الخ ، وھذا حسب نص المادة ...وأركانھ وتفسیره وصحتھ  نشأتھ

  .)3(" للطرفین متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضھما بعضا 
  

ویظھر الأساس التعاقدي للعلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة الالكترونیة   من خلال   

مصدر البطاقة والحامل لھا ، علاقة بین مصدر البطاقة   علاقة بین: ثلاثة أنواع من العلاقات

وسنتناول ھذه العلاقات بالدراسة . والتاجر المعتمد ، وعلاقة بین حامل البطاقة  والتاجر المعتمد 

  .من خلال فروع ثلاثة تباعا

  

                                                
    .) 1(ملحق رقم   (1)
قدین ھي وحدھا التي تنشئ العقد كما تحدد جمیع النتائج المترتبة علیھ ، وبالتالي مبدأ سلطان ومعنى ذلك أن إرادة المتعا  (2)

  .الارادة وحده یفسر ویبرر القوة الملزمة للعقد ، وعلى ذلك یعتبر العقد القانون الذي یحكم أطرافھ 
من القانون المدني الفرنسي رق  1134المادة   الج یتضمن القوة الملزمة للعقد ، والذي یقابلھ نص. م. ق   55نص المادة    (3)
  .11/07/1975المؤرخ في  617- 75

L’Art 1134 : «  les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 
 Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi 
autorise ».   

وبخصوص البطاقات الالكترونیة  ، نجد أن العدید من الطعون بالنقض أمام محكمة التمییز الفرنسیة والتي أدلت بمخالفة محاكم 
      .)3(ملحق رقم  –القانون المدني الفرنسي 1134الدرجة الأولى للبنود التعاقدیة والقوة الملزمة للعقد ، وبالتالي مخالفة المادة  
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  العلاقة بین مصدر البطاقة والحامل : الفرع الأول

 le contratعقد الانضمام    "موجب عقد یسمى تنشأ علاقة بین مصدر البطاقة والحامل ب  

 d adhérent  " الذي یقوم بفحص ) البنك ( ویبدأ عقد الانضمام ، بطلب من العمیل إلى المصدر

الطلب ، إلا أنھ غیر ملزم بإجابة طلب العمیل لأن العملیة تتضمن اعتمادا لآخر الشھر ، ومن ثم لا 

  .)1( تتوافر فیھ الشروط المطلوبة  یلزم البنك المصدر بفتح اعتماد لشخص لا
    

مطبوع على   'adhésion contrat d )2(ویكون عقد الانضمام عادة في صورة عقد اذعان    

ویوزعھا ، وللعمیل طالب البطاقة  أن یقبل العقد كما ھو أو یرفضھ    )البنك( نماذج یعدھا المصدر 

  .)3(إذ لیس لدیھ حق مناقشة البنود 
  

ني أن البنك في حالة  إیجاب دائم وملزم  إذ یحتفظ لنفسھ بحق رفض التعاقد  وھذا لا یع  

إذ یبقى ( وبتوقیع العمیل على الطلب یصدر البنك البطاقة . حتى ولو وقعّ الزبون على النموذج 

یسلمھا للعمیل كما یتم تسلیمھ الرقم السري للعمیل  و  . )4() وحده المتحكم في معاییر اختیار العمیل

كما یوقع على . د التحقق من شخصیتھ على أن یوقعّ على ظھر البطاقة أمام المراقب بالبنكبع

الخاص بھ في مظروف مغلق مقابل  )5(الایصال بالاستلام ، ثم یسلمھ مراقب الودائع رقمھ السري 

  .)6(التوقیع على الایصال ، ویتم تسجیل عملیة التسلیم في سجل خاص 
  

الانضمام قائما بعد تمام الاتفاق بین المصدر والعمیل على مدة  وبھذه العملیة یصبح عقد  

، ویتم تجدید العقد في حالة الموافقة الضمنیة  وذلك باستمرار " سنة" العقد  وعادة ما تكون 

الطرفین بالتعامل على أساس العقد ، غیر أن التجدید الضمني للعقد یتطلب تسلیم بطاقة جدیدة 

  .للعمیل

                                                
  .) 2(ملحق رقم    - .  / 665ص  541فقرة : المرجع السابق: جما ل الدین عوض/ د  (1)
یجب عرض ھنا  الایجاب على الجمھور بنشره أو بتمكین من یرید الاطلاع علیھ من ذلك ، فإذا تم ھذا فكل من یقبل   (2)

ل   مادام كان باستطاعتھ ذلك ، وتكون كل الشروط التي الایجاب یتقید بھ في الأصل ، حتى ولو ثبت أنھ لم یطلع علیھ بالفع
والقبول في عقود الاذعان ھو إذعان وانضمام ، فالموجب یعرض إیجابھ . نظمھا المحل اعتبار  سواء كانت صریحة أو ضمنیة 

: بد الرزاق السنھوري ع/ د.  في شكل نھائي ولا یقبل مناقشة فیھ ، فلا یسع الطرف الأخیر إلا أن یقبل إذ لا غنى عن التعاقد
  .280ص  282وفقرة  281ص  279فقرة .  1الجزء  المرجع السابق

  .25ص . المرجع السابق : محمد توفیق سعودي / د -  665المرجع السابق ص : جمال الدین عوض / د  (3)
 - Dominique Legcais : Droit commercial : cour élémentaire , Droit économie , 11e  éd – édition 

Sirey 1997. p640 N° 304. 
  .16المادة  – 2/1المادة ) 4(محلق رقم   (4)
 . 3م ) 4(ملحق رقم   (5)
 .115ص . المرجع السابق: محمد عبد الحلیم عمر/ د  (6)
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أن عقد الانضمام محدد المدة ، إلا أن انھاءه قبل انتھاء مدتھ ممكن وعلى الرغم من   

كما یمكن إنھاء عقد الانضمام إذا أخل أحد الطرفین بالالتزامات الواقعة على .بالاتفاق بین الطرفین 

عاتقھ  كون ھذا العقد یقوم على أساس الثقة بین طرفیھ ومن ثم یفسخ البنك العقد ویسترجع البطاقة  

بعد الاتفاق على كل ما یتضمنھ العقد یصبح .   )1(تھي بموت الحامل أو فقده الأھلیة أو افلاسھ كما ین

  .ھذا الأخیر قائما مرتبا التزامات على طرفیھ

  
  :  التزامات مصدر البطاقة -أولا 

إن الالتزامات التي یرتبھا عقد الانضمام في ذمة مصدر البطاقة من طبیعة مالیة كونھا   

  : التي تقع على عاتقھ نتیجة للتعاقد ھي  )2(الوفاء، وأھم ھذه الالتزامات ترتكز حول 
  

أول التزام یقع على المصدر للبطاقة اختیار العمیل ، وتفحص مدى ملاءتھ وفق معاییر وحده   - 1

كما یجب علیھ التأكد من أھلیة الزبون، بحیث أن تسلیم البطاقة لغیر أھل  سواء   )3(المتحكم فیھا  

ناقص الأھلیة أو فاقدھا  یستلزم موافقة القیم أو الوصي ، بالإضافة إلى المخاطر التي یتعرض كان 

على الرغم من نظام الحمایة الخاضع لھا ، وعلى ھذا یلتزم المصدر بمراقبة ) البنك ( لھا المصدر 

علیھ من قبل  توافر الأھلیة القانونیة في العمیل طالب البطاقة  قبل التوقیع على العقد والموافقة

وإذا حدث وأن قام المصدر بتسلیم البطاقة لشخص غیر أھل  فإن مسؤولیتھ تبدأ منذ . )4(المصدر 

  .  التسلیم
  

ثاني التزام یقع على عاتق المصدر للبطاقة ینشأ عن العلاقة القانونیة التي تولد عقد الانضمام   - 2

، والتي تعتبر   )5(ة من قبل حامل البطاقة والتي تكمن في تعھد المصدر بدفع قیمة الفواتیر المنفذ

والبنك المصدر في حدود المبلغ المتفق علیھ مع حامل البطاقة  . دیون ناشئة عن استخدام البطاقة  

                                                
(1) P.G.CHABRIER: op. Cit. N°19  - Dominique. L :op.Cit. p 304. 

  .) 1(ملحق رقم  1– 4م   (2)
بمعیار الشخصیة والتي یقصد منھا كل ما یتعلق بالمدین ، أي الطرف الذي یقع علیھ الالتزام ، وھنا یجب على وھذا أخذا   (3)

الحامل ومدى حرصھ على سداد دیونھ ، وكذا الأخذ بمعیار المقدرة والمتمثلة في ) ماضي ( المصدر أن یتحقق من تاریخ 
  .ن یالمقدرة المحتملة على السداد وھذان معیاران اقتصادی

ومن الناحیة القانونیة یعتبر العنصر الشخصي لابدیل عنھ، فلا یمكن للتأمینات أن تعوضھ لأنھا تعتبر الوجھ الآخر للحق 
والعنصر الشخصي ضروري لمنح الإئتمان  إذ یعتبر العنصر المكون للجزء الأكبر للثقة  كون الائتمان یرتكز على . الشخصي

 .32 -30ص . منشأة المعارف الاسكندریة .  1991طبعة . نحو قانون خاص بالإئتمان  :نبیل إبراھیم سعد / د.  الثقة 
(4) P.G.CHABRIER: op. Cit. N°19  - M. jeantin : op.cit. N° 198 p 114. 

 .6/3م ) 4( محلق رقم   (5)
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الغطاء ( یكون في مركز الضامن أمام التجار الدائنین ، وفیما یجاوز ھذا المبلغ المتفق علیھ

  :، وعلى ھذا لا بد من التمییز بین وضعیتنین)1(ا الوفاء یكون وكیلا عن العمیل في ھذ) المسموح بھ
   

في حدود مبلغ معین وھو الحد المسموح بھ للحامل أن یتعامل في حدوده ویكون المصدر ضامنا  -أ

 وبالتالي یعتبر) fournisseurs agréesالموردین المعتمدین   ( للوفاء لمختلف التجار المعتمدین 

  .تجار الذین اتفق معھم على استخدام البطاقةمصدر ملتزم شخصیا أمام ال
  

كما أن المصدر لھ حق شخصي تجاه العمیل في استرداد ما دفعھ من خلال الفواتیر الموقعھ 

وتعھد المصدر بدفع قیمة الفواتیر المنجزة من قبل الحامل في . من قبلھ والمتضمنة الأمر بالدفع

ونھائیا ، ومن ثم یكون البنك ضامنا للتجار المعتمدین  حدود الغطاء المسموح بھ یعتبر تعھدا إلزامیا 

ولا یمكنھ التذرع باعسار العمیل حامل البطاقة  ، ولا بانعدام الذخیرة في حسابھ  ولا بأي سبب 

كعیب في التسلیم ، أو عیب عدم مطابقة السلع المسلمة (للنزاع بین حامل البطاقة  والتاجر 

  .)2(... ) للمواصفات المتفق علیھا 
  

) المصدر( والأصل أن ھذا التعھد من قبل المصدر یرتكز على العقد المبرم بین البنك   

-91من قانون  2- 57وحامل البطاقة  ویتمیز بخاصیة عدم الرجوع فیھ ، وھذا تضمنتھ المادة 

، كما أن القانون الأروبي للتعامل السلیم ینص على أن الأمر بالدفع بواسطة البطاقة  غیر  1382

بل للرجوع فیھ ، ومن ثم یمكن القول بأن خاصیة عدم القابلیة للرجوع  جاءت أساسا بھدف توفیر قا

أكبر ضمان للتعامل ببطاقات الدفع الالكترونیة  ، كما أن ھذه القاعدة ھي تطبیق جدید في نظام 

  .)3(الدفع  
  

ذي یضمنھ البنك المصدر وال )4(وفي حالة تجاوز العمیل المبالغ المسموح بھا في عقد الانضمام  -ب

وھناك . یكون ھذا الأخیر في مركز الوكیل عن العمیل ، ویكون مكلفا بالدفع لحساب حامل البطاقة 

من الفقھ من یرى بأن حامل البطاقة  في ھذه الحالة  لا یستطیع أن یوقف الدفع للتاجر وذلك بسحبھ 

                                                
  - 666M. Jeantin:  op.cit. N 197. p 114ص  .  541ف . المرجع السابق: جمال الدین عوض/ د )1(
  وفي حدود المبلغ المتفق علیھ  لایكون المصدر وكیلا عن التاجر في تحصیل مالھ من حق لدى حامل البطاقة   - 

- P.G.CHABRIER : op. Cit. N°20.    
  .666ص  .  541ف . المرجع السابق: جمال الدین عوض/ د  (2)

- J.L.Riveg-Lange – M.C.Raynaud : op.cit. N°339- P336-337 
- Alfred Jaufret : op.cit. N° 971. P636. 
(3) M.Jeantin : op.cit. p118 – J.L River-Lange- M.C- Raynaud : op.cit. N° 339. p 336-337. 

  .فرنك في الیوم أو لدى التاجر الواحد  1000مثلا أزید من   (4)
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، وذلك من خلال اعتراض ) 1382-91 ( 2-57للوكالة  ما عدا في الحالات التي جاءت بھا المادة 

  .)1(یقدمھ للمصدر، وإذا حدث أن تأخر في تقدیم اعتراضھ ، لا یمكنھ أن یتنصل من الوفاء للمصدر
  

وھناك من یرى بأن العمیل یمكنھ أن یمنع الوفاء بسحب وكالتھ من البنك ، كما یمكنھ 

وح بھ ، أما إذا لم یقم بھذا الاخطار اخطار البنك بعدم رغبتھ في الوفاء بما یتجاوز المبلغ المسم

أصبح ملزما بدفع ما وفاه المصدر ، ومن ثم یمكن للبنك المصدر أن یعود بما وفاه على الحامل  

، وفي الحالة التي یكون فیھا الحامل غیر قادر على الوفاء للمصدر   )2(وذلك من خلال عقد الوكالة 

لا یعتبر جرم یعاقب علیھ  وإنما یعتبر خطأ یبرر فسخ إذ لیس لدیھ أموال جاھزة وكافیة ، فإن ھذا 

  .)3(العقد بینھ وبین المصدر
  

ومن بین الاتزامات التي تقع على عاتق المصدر بناء على عقد الانضمام مع حامل البطاقة ھو  - 3

وفتح اعتماد من قبل البنك . إمكانیة أن یتفق الطرفان على أن یتعھد البنك بفتح اعتماد للعمیل 

تلزم اتفاقا مستقلا بینھ وبین العمیل كما ھو الحال في النظام الفرنسي، حیث أن نظام البطاقة  یس

  .فإن الاعتماد یشكل موضوعا مستقلا  إذ لا یمنح بصورة أوتوماتیكیة La carte Bleueالزرقاء 
  

تب بثلاثة أمثال مر : وھناك من الأنظمة التي تعتبر فتح الاعتماد أمرا حتمیا یقدر مثلا  

 .)4(العمیل، ویرد عن طریق أقساط شھریة یتولى تحدیدھا وتنظیم سدادھا الاتفاق بین العمیل والبنك 

ویكون الاعتماد  الممنوح من قبل البنك للعمیل محدد المقدار حتى یتمكن العمیل من سداد الأقساط 

لعملیة اعتمادا غیر  الشھریة بحسب الاتفاق ، غیر أن ھناك في حالات نادرة واستثنائیة یقدم البنك

  .)5(محدد بمقدار معین  وذلك ثقة في العمیل ملاءتھ 
  

                                                
(1) J.L.Riveg-Lange – M.C.Raynaud : op.cit. N°339- P336-337. 

 .28ص . المرجع السابق: محمد توفیق سعودي/ د -               667ص . المرجع السابق : ل الدین عوض جما/ د  (2)
(3) Dominique. L: op. cit. N°640 - P304. 

بخصوص ھذه النقطة سنعود إلیھا في الفصل الثاني ، المبحث الثاني ، الفرع الأول ، وذلك من خلال تحدید المسؤولیة الجنائیة 
  .التصرف عن ھذا 

(4) J.L.Riveg-Lange – M.C.Raynaud : op.cit. N°340- P 337. 
  -    Alfred Jaufret : op.cit. P636 - 667ص  542ف . المرجع السابق: جما ل الدین عوض/ د                            .

                 
فإن مسؤولیة البنك المصدر  تقوم  حتى وإن قام بسحب البطاقة من في ھذه الحالة  إذا لم یتمكن العمیل من سداد الاعتماد ،   (5)

  .32ص . المرجع السابق : محمد توفیق سعودي / مشار إلیھ  د. العمیل 
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ویلتزم البنك أو المصدر بالإضافة إلى الالتزامات السابقة  بإرسال كشف بالنفقات إلى حامل  - 4

البطاقة ، یكون ھذا الكشف التفصیلي ، متضمنا للعملیات المنجزة خلال مدة محددة اتفاقا ، كما 

  .من الرصید المتبقى  والفائدة المستحقة ، والمبالغ غیر المسددة  أجل السدادیجب أن یتض

، وإلا " یوما  30" ویمكن للحامل الاعتراض على مضمون الكشف وخلال مدة معینة    

سقط حقھ في الاعتراض ، كما یلتزم البنك أیضا بارسال تنبیھ للحامل ینوه فیھ عن سبق ارسال 

  .)1(ا توائم لم یتلق الرد علیھ

  

  : التزامات حامل البطاقة  - ثانیا 

إن الالتزامات التي تقع على عاتق حامل البطاقة ینص علیھا صراحة في عقد الانضمام   

  :وھي التزامات من طبیعة مالیة وكذا شخصیة وھي عدة
  

إن أول التزام لحامل البطاقة  ولعلھ الأھم وھو الایفاء للبنك بكل ما سدده ودفعھ للتجار  - 1

لمعتمدین  بناء على النفقات التي أنجزھا حامل البطاقة  من مشتریات وخدمات ، وذلك لأن العقد ا

القائم بین البنك المصدر وحامل البطاقة   أساسھ قیام المصدر بسداد المبالغ التي نفذھا الحامل ثمنا 

بنظام معین بحسب لمشتریاتھ إلى التاجر على أن یقوم الحامل بسداد ھذه المبالغ لمصدر البطاقة  

الاتفاق في العقد ، وغالبا ما یكون على شكل أقساط بنسب معینة من الرصید إلى حین موعد    

  .)2(الدفع 
   

والعقد ھو الذي یحدد مدة السداد وعادة تحدد المدة ما بین أسبوعین أو ثلاثة أسابیع من تاریخ       

قد یشترط المصدر في بعض الأنظمة أن یكون استیلام الحامل للكشف المرسل إلیھ  من المصدر ، و

أیام وأمیركان  10تشترط  visa )Diner’s-Clubeبطاقة فیزا:  السداد فورا ، مثل 

كما أن العقد الذي یجمع الحامل بالمصدر لا ) تشترط شھرین    American-Expressاكسبریس

  .)3(دم الدفع والوفاء یخلو من تبیین طریقة السداد ومدتھ  وكذا الجزاءات المترتبة على ع
  

وبین )  الحامل( والتزام حامل البطاقة بالسداد للمصدر  مستقل عن العلاقة القانونیة بنیھ   

التاجر المعتمد  بمناسبة العقد المبرم بینھما ، وعلى ذلك لا یمكن للحامل أن یتنصل من السداد إلى 

                                                
  .6/6المادة  )  4( ارجع إلى الملحق رقم   (1)
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وعلى ذلك لیس لحامل البطاقة أن . ع المصدر وذلك لسبب یرجع إلى خلاف بینھ وبین التاجر أو نزا

  .)4(لأن المصدر یبقى أجنبي عن ھذه العلاقة  كیقحم المصدر في علاقتھ مع التاجر وذل

 

غیر أنھ إذا لم یقم حامل البطاقة بالسداد في خلال المدة المبینة في العقد یمكن لمصدر   

فسخ العقد  وإنما تمنح الحامل مدة إلا أن معظم البنوك المصدرة  لا تلجأ إلى . البطاقة فسخ العقد

، وذلك في مقابل إضافة فوائد عن المبلغ المستحق  ونسبة ھذه الفوائد المتولدة عن  )1(أخرى للسداد 

  % 2 -   % 1التأخیر في الدفـع  محددة بالاتفاق مع الحــامل ، وھي نسب متغیرة  تتراوح ما بین 

ن الدفع بسبب تأخر وصول الكشف المرسل من غیر أنھ وفي حالة تأخر الحامل ع. في الشھر

المصدر  ومن ثم تترتب فوائد التأخیر علیھ ، یمكن للحامل أن یرفض دفع ھذه الفوائد في مقابل أن 

 .)2(یدفع بعدم العلم ، ومن ثم یقع عبء اثبات العلم على مصدر البطاقة 
  

امھ باستخدام البطاقة المسلمة إلیھ من الالتزام الثاني الذي یقع على عاتق الحامل للبطاقة ھو التز - 2

وذلك باستعمال . قبل الجھة المصدرة استخداما سلیما، وطبقا لمقتضى العقد، وبحسن نیة أیضا

البطاقة في الوفاء بثمن المشتریات والخدمات التي یرغب فیھا لدى التجار المعتمدین في حدود 

، بحیث یكون المصدر ضامنا للوفاء بھذه )ام عقد الانضم( الغطاء المحدد والمسموح بھ في الاتفاق 

  .المبالغ

وقد یثور الاشكال في حالة تجاوز العمیل في مشتریاتھ الرصید الدائن في حسابھ لدى البنك   

المصدر ، ومن ثم الحل المناسب لتصرف العمیل  الذي یضر بالمصدر والتاجر وعلى یمكن 

  .التفرقة بین فرضیتین 

بطاقة بانجاز مشتریات تجاوز حد الرصید  فإن المصدر یرفض إذا قام العمیل حامل ال •

الدفع للتاجر ، ویعمل على فسخ العقد ، وھذا ما یضر بالتاجر الذي قام الحامل بإیھامھ 

في ھذه الحالة بتوقیع الجزاء على الحامل  وذلك   )3(بوجود رصید دائن ، ویرى الفقھ 

رصید  أو اعتماد ذلك بتقدیمھ البطاقة    لارتكابھ جریمة النصب  لإیھامھ التاجر بوجود

  .الأمر الذي یعتبر احتیالا 

                                                
             -         P.G- CHABRIER: op. Cit. N°23     6/7المادة  )  4( ارجع إلى الملحق رقم   (4)
بالنسبة لمخالفة الحامل لشروط  ما عدى في حالة افلاس العمیل ، فإن ھذه المبالغ تصبح مستحقة الدفع حالا ، وكذا الأمر  (1)

  .التعاقد مع المصدر ، أي أن الحامل في الحالتین یحرم من الاستفادة من فرصة السداد بعد حلول الأجل المحدد في العقد 
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أما في الحالة التي یقوم فیھا حامل البطاقة  بانجاز مشتریات تجاوز الغطاء المسموح بھ  •

ولكن ھذه الزیادة تدخل في حدود ما یضمنھ البنك المصدر  بناء على الاعتماد الممنوح 

ن عقد الانضمام ، في ھذه الحالة  لا یتضرر التاجر  لأن للعمیل  بموجب العقد المستقل ع

المصدر یدفع لھ قیمة الفواتیر المقدمة من طرفھ ، غیر أنھ في الحالة التي یدفع فیھا 

المصدر للتاجر المبالغ المطالب بھا  والتي تجاوز الحامل بخصوصھا حد الرصید ، ولكن 

ذا الأخیر قد فتح اعتمـادا إجباریا للعمیل القدر الزائد في حدود ما یضمنھ المصدر  یكون ھ

، وبالتالي تصرف العمیل لا یشكل ) أي لم یكن ھناك اتفاقا مستقلا على منح الاعتماد ( 

من قبیل المخاطر التي ینطوي علیھا  رجریمة ، وإنما یتحمل المصدر قیمة ھذا التجاوز یعتب

إبطال البطاقة  بعد الوفاء للتاجر وھذا نظام الدفع بالبطاقات الالكترونیة  ، وعلى ھذا یقوم ب

 .)1( كنتیجة للإخلال بالالتزام العقدي
 

ثالث التزام یقع على حامل البطاقة نتیجة لعقد الانضمام  یتمثل في التزام العمیل باستخدام  - 3

البطاقة استخداما شخصیا ، أي أنھ یستعملھا لحاجیاتھ الشخصیة  وحاجات أسرتھ غالبا الاستھلاكیة  

حتى وإن كان حامل البطاقة  تاجرا  فلا یجوز لھ استعمالھا لحاجیات تجارتھ  ذلك لأن جمیع 

  .)2(استخدامات البطاقة  ھي مدنیة محضة بالنسبة لحاملھا 
  

والتزام الحامل باستعمال البطاقة استعمالا شخصیا یرجع إلى كون البطاقة الالكترونیة   

وعلى ھذا لایحق لھ التنازل عنھا للغیر  لأن شخصیة . تتعلق بالاعتبار الشخصي لحامل البطاقة

الحامل وقت التعاقد كانت محل اعتبار ، وكل استعمال لھا من قبل الغیر  برضا الحامل الشرعي لھا  

یكون مسؤولا عنھ ، كما أن ھذا التصرف یعرض عقد الانضمام إلى الفسخ التلقائي  وإرجاع 

  .)3(البطاقة  إلى مصدرھا 
  

ونظرا للاعتبار الشخصي للبطاقة ، فإن افلاس الحامل التاجر لا یؤدي إلى انتقال الحق فیھا   

ارجاع البطاقة  إلى ) السندیك( إلى جماعة الدائنین ، بل یجب على الوكیل المتصرف القضائي 

  .مصدرھا ، ویترتب على إفلاس الحامل التاجر الفسخ التلقائي للعقد
    

                                                
  .667ص : المرجع السابق: جمال الدین عوض/ د   (1)
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بار الشخصي للبطاقة بالإضافة إلى التزام الحامل بسداد وبصدد الحدیث عن الاعت

المصاریف التي دفعھا المصدر للتجار المعتمدین یمكن طرح مسألة كل من البطاقة التي تصدر 

  .، وكذا البطاقة الصادرة لحساب مشترك بین عدد من العملاء)الشخص المعنوي ( للمؤسسة 

مام بین المصدر للبطاقة والشخص المعنوي ، غیر أن ففي الحالة الأولى  یمكن إبرام عقد الانض -

العقد یكون باسم حامل البطاقة  والذي ھو شخص طبیعي ، یتولى استخدام البطاقة  ویكون الحامل 

لھا ، وبخصوص تسویة النفقات و المصاریف  تخصم من حساب الشخص المعنوي ، وھذا النوع 

) المدیر( الشخص المعنوي ، والشخص الطبیعي من العقود ینص فیھا على التعھد بالتضامن بین 

  .)1(ھذا بمعنى المسؤولیة التضامنیة 
  

أما في الحالة الثانیة  التضامن ینتج عن اجتماع واتصال التضامن الایجابي الناتج عن عقد  -

الحساب المشترك  والتضامن السلبي الناتج عن عقد الانضمام ، وبناء على عقد الانضمام  فإن 

أو أصحاب الحق في حساب مشترك متضامنین فیما یترتب من نتائج  وتبعات مالیة الناتجة العملاء 

  .)2(عن مسؤولیة العمیل الحامل للبطاقة باسمھم نتیجة استعمالھا 
  

وأخیرا  التزام مھم یقع على عاتق الحامل ، وھو اعلام المصدر في حالة سرقة البطاقة  تحت  - 4

على ھذا یجب على حامل البطاقة المحافظة علیھا وعلى الرقم السري ، و )3(طائلة تحمل المسؤولیة 

، أین یتطلب الأمر   ) DAB(  وخاصة عند استعمالھا في سحب النقود من الموزعات الأتوماتیكیة 

كتابة الرقم السري للبطاقة  وكذا أثناء التوقیع المعلموماتي ، وذلك باتخاذ التدابیر اللازمة لتوفیر 

ة ، كما یعمل على عدم اطلاع الغیر على الرقم السري ، وكذا عدم تدوینھ على أي سلامة العملی

  .)4(مستند یمكن أن یتعرض للسرقة أو الضیاع   
  

وإذا حدث وأن تعرضت البطاقة  للسرقة أو الضیاع  عندھا یلتزم الحامل الشرعي لھا فورا   

ل المتفق علیھ في العقد ، وذلك إما بإخطار البنك المصدر بذلك  من خلال اعتراض یقدم وفقا للشك

كتابة وإما شفاھة كالھاتف خاصة ، غیر أن بعض الأنظمة تشترط أن یكون الاعتراض كتابیا  

                                                
(1) M. Jeantin: op. Cit . p 115 - J.L.Riveg-Lange – M.C.Raynaud: op.cit. N°358 - P 335. 
(2) M. Jeantin : op. Cit . N° 200-   p 114. 
(3) Décision commentée –cass- comer 13/03/2001- Référence JCP 2001 IV 1874.  
     Le porteur de la carte est responsable en cas d’opposition tardive sauf si la banque à payé au 
delà du    découvert autorisé. Protège votre carte de paiement : 
Www. Interieur-gouv.fr/rubriques/6/B1 votre secu/carte de paement34k.   
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، كما أن البعض الآخر من الأنظمة   )5(یرسل إلى المصدر في ظرف مغلق مع اشعار بالوصول 

  ا إذا كان البنك المصدر مغلقـــا  فإن یشترط أن یكون التبلیغ للمصدر كتــابة أو شفاھة ، وفي حالة م

  

  

  .)1(الإبلاغ یكون بالھاتف إلى قسم الخدمات لدى مركز البطاقة  
  

وقیام الحامل بإخطار البنك المصدر فور سرقة البطاقة  أو فقدھا یجنبھ المسؤولیة عن   

ع الید وبالتالي استعمال البطاقة احتیالا من قبل السارق أو من وجدھا باعتباره حائزا لھا أو واض

الذي یقع علیھ عبء ابلاغ ( تنتقل المسؤولیة عن الاستخدام الاحتیالي للبطاقة إلى المصدر

 ).الاعتراض إلى التجار المعتمدین 
  

غیر أن مسؤولیة حامل البطاقة  تقوم في حالة تأخره عن الابلاغ ، وتبقى كذلك إلى حین   

، كما یقع علیھ عبء تحمل قیمة النفقات والسحوبات تاریخ الإخطار أین تتحول بعدھا  إلى المصدر 

المنفذة من قبل السارق أو واضع الید قبل عملیة الاخطار ، وذلك لأن تأخر الحامل في الابلاغ 

بواقعة السرقة أو الفقد بدون أي سبب شرعي ، الأمر الذي یسھل الاستعمال الاحتیالي للبطاقة نتیجة 

    .)2(بإجراء الاعتراض أو تھاونھ في ذلك إھمال الحامل الشرعي في القیام 

  

  العلاقة بین مصدر البطاقة والتاجر المعتمد : الفرع الثاني 

 contratعقد التاجر  " تنشأ علاقة قانونیة بین مصدر البطاقة والتاجر بموجب عقد یسمى   

de commerçant      "  عقد المورد   " أوcontrat de fournisseur   "قو على ، وھو عقد ی

الاعتبار الشخصي  وذلك بمعنى أن المصدر للبطاقة یعمل على اختیار التاجر الذي یثق فیھ  ویكون 

  .)fournisseur agrée « )3 «حسن السمعة حتى یتعاقد معھ  ویصبح معتمدا لدیھ   
  

                                                
أن یكون التبلیغ أو الاخطار بالھاتف أو بالبرقیة ، كما یتم التأكید بعد ذلك برسالة خطیة كما  carte Bleueیشترط نظام   (5)

  ) .7(لحق رقم ارجع إلى م. الاتصال فورا بالمؤسسة المصدرة Linkیشترط نظام    
(1) M. Jeantin : op. Cit. N° 202-   p 115. 
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وكباقي العقود  یخضع بصفة عامة للقواعد المتعلقة بالعقد في القانون المدني ، كما یخضع   

صفة خاصة وكباقي العقود المصرفیة لعقود الاذعان ، ومن ثم فإن الشروط التي یتضمنھا معدة ب

مسبقا  وعلى التاجر أن یقبلھا كما ھي أو یرفض التعاقد نھائیا ، وذلك لأنھ لیس لھ حق مناقشة 

  .وتعدیل بنوده 
  

أنھ یمكن أن  ویبرم عقد التاجر أو المورد لمدة غیر محددة  بخلاف عقد الانضمام ، إلا  

   .یكون محدد المدة بالاتفاق بین الطرفین  وتكون ھذه المدة قابلة للتجدید صراحة أوضمنا 
  

توقف التاجر : وباتفاق الطرفین تحدد صراحة الشروط التي على أساسھا یفسخ العقد، وھي

إذا ما عن مزاولة التجارة، أو تفرعھ عن مؤسستھ، بمعنى ترك أو تحویل المحل التجاري ، وكذا 

ویفسخ العقد تلقائیا في حالة افلاس التاجر المعتمد   ولا یمكن .  )1(وجد في تسویة قضائیة أو افلاس 

  .)2(لوكیل التفلیسة أن یستمر في العقد لصالح جماعة الدائنین 
  

كما ینتھي عقد التاجر بالفسخ إذا ما أخل التاجر المعتمد بأحد التزاماتھ العقدیة مع مصدر 

  .فقا لشروط العقد المبرم بینھماالبطاقة و

والتزامات التاجر المعتمد عدیدة  تقابلھا التزامات مفروضة بنص العقد ، تقع على عاتق 

  .مصدر البطاقة 

  

  : التزامات التاجر المعتمد  -أولا 

یلتزم التاجر المعتمد والذي تعاقد مع مصدر البطاقة  بالتزامات عدة ، غیر أنھ وقبل أن   

ھذه الالتزامات ، علیھ أولا أن یقبل التسویة بالبطاقة  وذلك من خلال الانضمام إلى تترتب علیھ 

یتعاقد مع المصدر بموجب عقد التاجر   نظام معین من البطاقات ، وذلك كما سبق وأن ذكرنا  أنھ

د وبھذا الصدد یمكن الاشارة إلى أن التاجر المنضم أو المعتمد لا یستفید من ضمانات البنك المتعاق

  .)3( معھ فحسب  وإنما یستفید من ضمانات كل البنوك المنظمة لنظام البطاقة موضوع التعامل
      

                                                
(1) CH. GAVALDA: op. Cit. N°41  -  M.Jeantin : op.cit. N°195  - P113.   

وذلك لأن العقد یقوم على الاعتبار الشخصي، فإذا أراد مشتري المحل التجاري الاستمرار في العقد علیھ إبرام آخر جدید،   (2)
  .وھذا یعني أن العقد لا یحول

  ).  7( ارجع إلى الملحق رقم    Linkقةكما ھو الحال في نظام بطا (3)
  .كما أن العقد المبرم بین التاجر ومصدر البطاقة  لا یتضمن شرطا یقضي بمنع التاجر من الانضمام إلى عدة أنظمة أخرى  -

P.G- CHABRIER: op. Cit. N°30  -   M. Jeantin : op.cit. N°195  - P113. 
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أول التزام یقع على عاتق التاجر المعتمد  عدم رفض البطاقة الالكترونیة  في تسویة مشتریات  - 1

البطاقة  الحامل ، إذ لا یجوز لھ أن یطلب الثمن النقدي للمشتریات من سلع وخدمات بدلا من 

بالإضافة إلى التعامل مع حامل البطاقة بأسعار نفسھا بالنسبة للغیر  وأحیانا بأسعار أقل ، وذلك 

  .)4(ترغیبا في استعمال البطاقة كوسیلة وفاء 

كما یلتزم التاجر المعتمد بقبول اقتطاع عمولة لصالح البنك المصدر من قیمة الفواتیر التي  - 2

كون مقابل التزام المصدر بالسداد للتاجر المعتمد، ویقوم بخصمھا من یسددھا لھ، وھذه العمولة ت

بحسب ما ھو منصوص علیــھ في    % 2.5و   % 0.5مستحقات التاجــر، وقد تتراوح ما بین 

  .)1( العقد
  

كما یلتزم التاجر المعتمد بأن یتأكد عند تقدیم الحامل للبطاقة من أجل سداد ثمن مشتریاتھ من  - 3

كأن یقوم بالتحقق من صلاحیة البطاقة ، وما إذا انتھت مدة صلاحیتھا : ت من عدة أمور سلع وخدما

لأن البطاقة محددة المدة ، واھمال التاجر في مراقبة ھذا التاریخ یحملھ المسؤولیة بخصوص ثمن 

وقیع وبالإضافة إلى ھذا یلتزم التاجر أیضا بمطابقة توقیع الحامل على الفاتورة مع الت. المشتریات 

الموجود على نموذج البطاقة  ، كما یجب علیھ مراقبة ما إذا كانت البطاقة المقدمة إلیھ موجودة 

ضمن قائمة الاعتراضات والتي یصدرھا البنك المصدر ، إذ تشمل ھذه القوائم عادة أسماء حاملي 

یھ یتعین علیھ البطاقات وأرقامھم ، إذا اتضح أن البطاقة  المقدمة إلیھ ضمن القائمة المرسلة إل

  .)2(سحبھا وإرسالھا إلى المصدر  

وعادة لا یحدث  ھذا محافظة على الزبون ، بل یطلب منھ الوفاء نقدا بدلا من البطاقة وعلى   

  .إثر ھذه الرقابة یتجنب مخاطر آثار الدفع
  

وإذا ما كما یلتزم التاجر بالتأكد من المبلغ المسموح بھ في العقد بین المصدر وحامل البطاقة   - 4

كان یكفي لسداد حاجیات الحامل قبل إتمام عملیة البیع ، فإذا تجاوزت قیمة المشتریات رقم معین 

                                                
  .3/3المادة   – 3/2 المادة )  5(ارجع إلى الملحق رقم   (4)

قد یلجأ التاجر المعتمد إلى زیادة أسعار المقتنیـــات بواسطة البطاقة ، وذلك حتى یعوض قیمة العمولة المخصومــة من 
  .مستحقاتــھ لصالح البنك المصدر

  . 49ص . المرجع السابق: محمد توفیق سعودي/ د.   668ص . المرجع السابق: جمال الدین عوض/ د  (1)
 -  Dominique. L: op. cit N° 641. p304. 

وقد یلجأ التاجر إلى تحصیل الفواتیر بنفسھ بدلا من أن یرسلھا إلى المصدر ، وذلك حتى یتجنب العمولة ، وھذا كخطأ عقدي 
 : M. Jeantin                                                                                                            إلى إبطال العقد

op.cit. N°195  - P113.-  
 M. Jeantin : op.cit. N°205                                 7/2م  – 6/6م  – 6/5م  – 6/3م ) 5(ارجع إلى الملحق رقم   (2)

 - P117.- 
 . CH. GAVALDA: op. Cit                                         -  44ص : المرجع السابق: محمد توفیق سعودي/ د -     

N°38- 41  
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یقوم التاجر بالاتصال بالمركز الرئیسي للتفویض لدى المصدر  حتى یضمن أحسن نھایة للخصم أو 

تشارة عن طریق ، وذلك من خلال عملیة أتوماتیكیة بالاس )3(الدفع ، وذلك من أجل طلب الترخیص 

النھایات الالكترونیة ، أو من خلال الھاتف ، ھذا وقد تلجأ بعض الجھات المصدرة إلى تدوین المبلغ 

المسموح بھ كغطاء للبطاقة على البطاقة ذاتھا ، في ھذه الحالة یتعین على التاجر تفحص البطاقة 

  .)4(عند تقدیمھا لھ  

طاء المسموح بھ فإن التاجر المعتمد یلتزم بما وبالإضافة إلى الالتزام بالتأكد من حد الغ

یضفي علیھ العقد من تخصیص لاستعمال البطاقة في تسویة معاملات معینة ، وإذا لم یحترم التاجر 

ھذا التخصیص تحمل مسؤولیة اخلالھ بشروط العقد ، وذلك بعدم سریان الضمان من قبل المصدر 

  .)1(البطاقة  في الوفاء فیما یخص قیمة المشتریات التي لم تخصص لھا 
  

التي زوده بھا  المصدر ، والمتضمنة بنود ) الفواتیر ( یلتزم التاجر أیضا باعداد قسائم الشراء  - 5

طبقا لشروط ...) كأسعار الشراء ومواصفات المشتریات ، رقم التفویض ، وكذا التاریخ ( مفصلة 

ا یجب على التاجر أن یتأكد من صحة التوقیع العقد ، ثم یقدمھا لحامل البطاقة من أجل توقیعھا ، وھن

كما یمنع علیھ اجراء  أي تعدیل على . الذي یعد أمرا بالدفع من قبل حامل البطاقة إلى مصدرھا 

الفواتیر بعد توقیع الحامل تحت طائلة البطلان ، كما یمنع علیھ أیضا استعمال أكثر من فاتورة 

  .واحدة للشراء الواحد

یام التاجر بالتأكد من صحة التوقیع ، ویتأكد أیضا من ھویة حاملھا  وكذا وبالإضافة إلى الق  

عنایة الرجل العادي طبقا ( التأكد في حالة الشك في تزویر البطاقة ، وذلك ببذل العنایة اللازمة 

  .)2(وإذا ما أثبت التاجر ھذه العنایة یسقط عنھ الالتزام ) . للقواعد العامة المتعلقة بالعقد 
  

لتزم التاجر المعتمد بخصوص الفواتیر التي أعدھا بتقدیمھا إلى مصدر البطاقة  من أجل سداد وی - 6

قیمتھا ، وذلك بارسالھا خلال المواعید المحددة في العقد  وبالاتفاق بین الطرفین ، وسواء كان ذلك 

ذا الشرائط وك( من خلال فترات محددة  أو تواریخ معینة ، فإذا تأخر التاجر في ارسال الفواتیر 

                                                
  .4/3المادة  ) 5(ارجع إلى الملحق رقم   (3)
 M. Jeantin : op.cit. N°205                                                              6/7المادة  ) 5(ارجع إلى الملحق رقم   (4)

 - P117-  
 - CH. GAVALDA: op. Cit. N°44   -   P.G- CHABRIER: op. Cit. N°28. 

 .49ص . المرجع السابق: محمد توفیق سعودي/ د -  6/7م ) 5( ارجع إلى الملحق رقم   (1)
 
 

 .47ص. المرجع السابق: محمد توفیق سعودي/ د -  3/1م ) 5( ارجع إلى الملحق رقم   (2)
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) المغناطیسیة أو الرسائل التلیفونیة وھذا بحسب الطریقة التي تمت بھا العملیة بواسطة البطاقة 

  .)3(یمكن أن یتعرض لخطر عدم الوفاء ، طالما أن المصدر غیر ملزم بتعجیل السداد 
  

لانات كأن یضع اع: وأخیرا ، یقع على عاتق التاجر بعض الالتزامات غیر المتعلقة بالوفاء   

حول تبنیھ نظام الوفاء بالبطاقة وطریقة استخدامھا ، وكذا أن تكون لدیھ أجھزة متخصصة  سواء 

كانت یدویة أو الكترونیة  یزوده بھا مصدر البطاقة ، وبھذا الخصوص یلتزم بالمحافظة علیھا 

  .)4(وصانتھا كونھا تبقى ملكا للمصدر ، إذن ھي بمثابة ودیعة لدى التاجر

  

  

  :التزامات مصدر البطاقة  -ثانیا 

في مقابل الالتزامات الواقعة على عاتق التاجر المعتمد ھناك التزامات أخرى بالنسبة   

  .لمصدر البطاقة، یحددھا العقد المبرم بین الطرفین، وھي التزامات تتبناھا معظم العقود

د قیمة الفواتیر المقدمة فأول التزام یقع على عاتق مصدر البطاقة ھو التعھد للتاجر المعتمد بسدا - 1

إلیھ بمناسبة استعمال الحامل للبطاقة لدى التاجر المعتمد، وھذا الالتزام مدرجا في أغلب العقود من 

 unوھو تعھد إلزامي ونھائـــي، بمعنى أنـــھ تعھد شخصــي غیر قابل للرجوع . )1( ھذا النوع

engagement personnel irrévocable )2( .  
  

م المصدر بسداد قیمة الفواتیر التي یقدمھا لھ التاجر المعتمد ، والتي في حدود ومن ثمّ یلتز

قیمة معینة ومسموح بھا ،  وھذا یعني أن المصدر یبقى ملتزما تجاه التاجر المعتمد بالسداد طالما 

احترم التاجر المعتمد التزاماتھ  التعاقدیة ، و على ذلك لا یمكن للمصدر أن یتنصل من التزامھ 

                                                
بالنسبة للتاجر مثل ھذا : طر عدم السداد من وجھتین یمكن تغییر شرط خ   3/6م  -  6/12م) 5(ارجع إلى الملحق رقم (3) 

ومن وجھة نظر ) المقابل النقدي بدلا من البطاقة ( الشرط قد یؤدي إلى خشیتھ من عدم السداد وبالتالي یفضل السداد من الحامل 
ءة رصیده ، والذي من المصدر تأخر التاجر في ارسال الفواتیر یتیح الفرصة للحامل بتنفیذ مشتریات أخرى معتمدا على ملا

 . المفروض أنھ  قد نقص بموجب خصم قیمة الفواتیر التي أرسلھا التاجر الأول
 .3/5م ) 5( ارجع إلى الملحق رقم   (4)
 .P.G - CHABRIER: op. Cit                                                          5المادة  )  5(ارجع إلى الملحق رقم      (1)

N°32. -                 
(2) M. Jeantin : op.cit. N°196  - P113. 
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عدم وجود رصید دائن في حساب الحامل  –السداد متذرعا بعدم وجود مؤونة أو عدم ملاءة العمیل ب

  .)3(وكذلك بالنسبة للتحجج بمعارضة الحامل في الدفع   –
  

أما في الحالة التي لا یحترم فیھا التاجر المعتمد التزاماتھ العقدیة ، بحیث یقدم فواتیر   

قبل المصدر ، فإن ھذا الأخیر یتحرر من التزامھ الشخصي تجاوزت قیمتھا الحد المضمون من 

غیر القابل للرجوع بضمان الدفع ، عندھا یتحول إلى وكیل عن حامل البطاقة ، بحیث لا یدفع إلا 

  .)4(بشرط التحصیل للمبلغ من الحامل 
  

بھ  غیر أن المصدر یلتزم بسداد قیمة الفوتیر التي تتجاوز قیمتھا الحد المضمون والمسموح  

في العقد ، إذا ما قام التاجر المعتمد باستشارة البنك المصدر بخصوص القیمة الزائدة ، وحصل 

على تفویض من المصدر بسداد قیمة المشتریات التي حصل علیھا حامل البطاقة  وذلك سواء كان 

 .)5(للحامل رصید أم لا

 

 

قف على احترام التاجر لالتزامھ باعداد كما أن التزام المصدر بسداد قیمة الفواتیر المقدمة إلیھ یتو

  .الفواتیر بحسب نص العقد من حیث شكلھا ومضمونھا 
   

أما عن طریقة السداد من طرف المصدر تكون بإحدى الطریقتین بإیداع المبالغ المستحقة 

في حساب التاجر مباشرة ، وإما بتسجیل ھذه المستحقات في الجانب الدائن التاجر إذا كان لھ حساب 

بھذه الطریقة  أو تلك  فإن عملیة السداد ) السداد ( ار لدى البنك المصدر ،  وسواء تم الوفاء ج

للتاجر المعتمد تسبقھا عملیة خصم للعمولة التي ھي حق للمصدر ، وذلك بحسب النسبة المتفق 

  . )1( علیھا في العقد
  

                                                
(3) M. Jeantin : op.cit. N°195  - P113                        543ف  668ص . المرجع السابق: جمال الدین عوض / د -
               

 
  . 543ف .668ص.المرجع السابق: جمال الدین عوض/د -  (4) 

                                                                                - M.Jeantin : op.cit.N°195. p113.                      
                                                                                         

 .P.G- CHABRIER: op - 4                                         . 53ص . المرجع السابق : سعودي  محمد توفیق/ د  (5)
Cit. N°3 

  
  .  55ص . المرجع السابق : محمد توفیق سعودي / د  (1)
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د ، فإنھ علیھ أن یتحمل التزامات بالإضافة إلى أھمیة التزام المصدر بالسداد إلى التاجر المعتم - 2

أخرى تتعلق بنظام البطاقة في حد ذاتھا  وذلك تجاه التاجر المعتمد  إذ لابد على الجھة المصدرة أن 

تصدر بطاقات وفقا للشكل المتعاقد علیھ مع التاجر ، كما تعمل على تطویر نظام البطاقات بھدف 

  .حمایة البطاقة والمتعاملین بھا من حملة وتجار
  

كما تعمل الجھة المصدرة على اعلان أسماء التجار المعتمدین الذین یقبلون التعامل بالبطاقة  

وكذا تزویدھم بالاعلانات والاشعارات ، كما تلتزم بإعداد الأدوات والآلات اللازمة في استخدام 

  .البطاقة وتطویر ھذه التجھیزات

  

  :  المعتمد العلاقة بین حامل البطاقة والتاجر -الفرع الثالث 

تنشأ علاقة قانونیة بین حامل البطاقة والتاجر  من خلال التعامل بالبطاقة الالكترونیة  للدفع     

وھذه العلاقة مصدرھا عقد یبرم بینھما ، ویرتب الالتزامات لكل من طرفیھ ، ھذه العلاقة العقدیة 

  . القانون المدني الذي تنظم أحكامھ وآثاره نصوص" عقد البیع "ترجع إلىعقد مسمى وھو 
  

وكما ھو معلوم أن عقد البیع من عقود المعاوضات  وھو ملزم لجانبین ، بحیث یلتزم البائع   

  .)2(بنقل ملكیة الشيء المبیع  ویلتزم المشتري في مقابل ذلك بدفع الثمن  

وعلى ذلك یعتبر التزام المشتري بدفع الثمن وأدائھ  عنصرا أساسي في عقد البیع ، بحیث   

عتبر الالتزام بنقل الملكیة دون ثمن مقابل ذلك ، لا یكون العقد بیعا خاصة أن الثمن یجب أن یكون ی

  .)1(مبلغا من النقود  
  

والعقد المبرم بین التاجر المعتمد وحامل البطاقة ھو عقد البیع ، إذ یلتزم التاجر المعتمد   

قابل التزام ھذا الأخیر بتقدیم بطاقة الدفع بنقل ملكیة المشتریات التي یرغب فیھا حامل البطاقة  في م

  .الالكتروني للتاجر  وكذا توقیع الفاتورة 
  

وبھذا الصدد یكون عدم  قیام المشتري حامل البطاقة بأداء الثمن نقدا  لا ینفي عن ھذا العقد   

ى من المبرم صفة عقد البیع ذلك لأن التاجر یستوفي الثمن ، وإن لم یكن الثمن حالا  فإنھ یستوف

طرف ثالث ألا وھو مصدر البطاقة  الذي یتعھد بدفع الثمن للتاجر ، وذلك بتسلیم البطاقة للحامل من 
                                                

عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حتى حقا : " ج على أن البیع ھو. م. ق 351وقد نصت المادة   (2)
  ".مقابل ثمن نقدي  مالیا آخر

  .   63ص . المرجع السابق : محمد توفیق مسعودي / د : مشار إلیھ   (1)
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أجل استخدامھا في الوفاء لكل مقتنیاتھ  من سلع وخدمات یرغب فیھا ، إذ في مقابل التزام التاجر 

على الفاتورة سواء كان  المعتمد بنقل وتسلیم الشیئ المبیع  یقدم الحامل بطاقتھ  وكذا یضع توقیعھ

بحیث یكون "  الأمر بالدفع " التوقیع بالید أوكان عن طریق التوقیع الالكتروني ، وھذا ما یسمى 

ھذا الأمر لمصدر البطاقة كي یسدد ثمن المشتریات للتاجر المعتمد  بناء على عقد الانضمام بدوره 

  .المصدر یستوفي القیم المسددة من حامل البطاقة
  

وھو مصدر البطاقة ) ثالث( الحامل بالوفاء للتاجر المعتمد عن طریق شخص آخر وقیام   

یقودنا إلى فكرة الإنابة في الوفاء  التي تقتضي وجود ثلاثة أشخاص ، بحیث ینوب المصدر عن 

الحامل في الوفاء إلى التاجر  باعتبار أن الحامل مدین والتاجر ھو الدائن ، والمصدر ھو النائب 

یر ، أي أنھ لیس طرفا في التعاقد  وإنابتھ عن الحامل تكون بموافقة  وذلك كما سبق أن وھو من الغ

  .)2( مذكرنا أن أساس ھذه الإنابة ھو عقد الانضما
  

وبناء على عقد البیع المبرم بین حامل البطاقة والتاجر والذي یكون الوفاء فیھ بطریق   

  :الطرفینالإنابة فإنھ یترتب علیھ التزامات تقع على عاتق 

  التزامات حامل البطاقة : أولا 

وأھم التزام یقع على عاتق حامل البطاقة   ھو التوقیع على فاتورة الشراء التي یعدھا التاجر   

المعتمد والتي تعطي لھ الحق في السداد من قبل مصدر البطاقة ، وتوقیع الحامل على الفاتورة  یعد 

التاجر  فیقوم المصدر بالسداد للتاجر من حساب العمیل أمرا بالدفع صادر للجھة المصدرة  لصالح 

  .عندما یتقدم لھ الفواتیر من قبلھ 
  

ویتمیز الأمر بالدفع الصادر من حامل البطاقة بخاصة عدم الرجوع فیھ ، إذ أن الأصل في   

ھذه الخاصیة یرتكز على الاتفاق المبرم بین الحامل والمصدر لصالح التاجر ، وعلى ذلك یبقى 

صدر أجنبیا عن كل خلاف أو نزاع بین الحامل والتاجر المعتمد ، والخلاف لا یستدعي رفض الم

  .المصدر الوفاء أو السداد للتاجر قیمة المصاریف والنفقات المنجزة من قبل الحامل 
  

كما لا یمكن لحامل البطاقة الاعتراض على الدفع  وذلك بأن یطلب من المصدر عدم الدفع   

مثلا وجود عیب عدم ( ر معھ خلاف أو نزاع لأسباب تتعلق بعقد البیع المبرم بینھما للتاجر  الذي ثا

                                                
دار . نظریة الالتزام بوجھ عام . الوسیط في شرح القانون المدني الجدید الجزء الثالث : عبد الرزاق أحمد السنھوري / د  (2)

  .855ص .  510رقم  – 1998.احیاء التراث العربي 
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، في ھذه الحالة لا یمكن للمصدر أن یرفض الوفاء للتاجر لأنھ ) الخ ... المطابقة في السلع المسلمة 

یبقى أجنبي عن عقد البیع والاعتراض على الدفع یجد أساسھ من خلال القانون الفرنسي رقم 

.  )1(التي تضمنت الحالات التي یجوز فیھا الاعتراض على الدفع 2- 57بموجب المـادة) 91/1382(

وحالة الافلاس أو التسویة الفضائیة ) ضیاعھا ( سرقة البطاقة  أو فقدھا : وھي ثلاثة حالات 

  ).  2001/1062(  2-132بالإضافة إلى ماجاءت بھ المادة 
  

حالة سرقة البطاقة أو ضیاعھا ، وحالة : لاثة وھي وحالات المعارضة في الأمر بالدفع ث  

، والاستعمال الاحتیالي للبطاقة أو المعطیات المتعلقة بھا عن بعد             )2(الافلاس والتسویة القضائیة 

  .)3() الانترنیت ( 
  

غیر أن المعارضة في الأمر بالدفع في حالة التسویة القضائیة والافلاس  یثیر بعض   

وكذا نص المادة )  1382-91(  2-57ضمن نــص المادة  " المستفید " ، بحیث لفظة  الاشكال 

خلق بعض اللبس ، بحیث إذا اعتبرنا أن المستفید ھنا ھو المستفید من ) 2001-1062(  2- 132

الأمر بالدفع یكون المقصود ھو التاجر ، وعلى ذلك  ماھي الفائدة التي تعود على حامل البطاقة  في 

المعارضة ؟ إذ أن الھدف من استعمال بطاقتھ آمرا البنك المصدر بالدفع بغرض الوفاء اجراء 

للتاجر مقابل مشتریات حصل علیھا  ولا یھمھ بعد ذلك إذا ما أفلس التاجر أم لا ، كما أنھ لا التزام 

 .علیھ یقضي بمعرفة وضعیة التاجر وإجراء معارضة على إثر ھذه الوضعیة 
  

ا اعتبرنا أن المستفید ھو الحامل ، بمعنى المستفید من اجراء المعارضة ومن جھة أخرى  إذ  

یكون من  –المعارضة في الأمر بالدفع للتاجر لدى المصدر  –ھو الحامل فإن قیامھ بھذا الاجراء 

    .)1(أجل عدم الوفاء للتاجر كونھ مفلس ولا یقدر على تعویض البنك فیما سدده للتاجر
  

لة التسویة القضائیة والإفلاس كان من الأفضل أن تدرج ضمن والحقیقة یبدو أن حا  

الشروط التعاقدیة بین الحامل والمصدر ، وذلك لتجنب المصدر خطر السداد  بإدراج شرط یقضي 

                                                
(1) M. Jeantin : op.cit. N° 206  -207 -  P117 – 118. 
 
(2) L’Art 57-2 (91 – 1382) : « L’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de 
paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte ou de vol 
de la carte de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire » 
  
(3) L’Art 132-2 (1062-2001) : «  … IL ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte, 
de vol ou d’utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de 
redressement ou de liquidation du bénéficiaire ». 
(1) M. Jeantin : op.cit. N° 206-207   -  p 117-118 . 
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بالتزام الحامل باجراء المعارضة  إذا ما وجد في حالة تسویة قضائیة أو أفلس ، أما عن التاجر 

  .یسة الحاملالمتضرر یمكنھ أن ینضم إلى تفل

غیر أن ھذا الأمر یتعارض مع التزامات المصدر بالسداد في مواجھة التاجر بناء على   

العقد المبرم بینھما ، وھذا ما كان یجب أن یدرج ضمن العقد المبرم بینھما  باشتراط المصدر عدم 

  .السداد للتاجر في حالة إفلاس الحامل أو وجوده في تسویة قضائیة 
  

زام حامل البطاقة بالتوقیع على الفاتورة التي یعدھا التاجر المعتمد ، فإن توقیع وفي اطار الت  

الحامل ھذا لا یعد وفاء مطلقا ، ذلك لأن الدیون الناتجة عن المشتریات المنفذة من قبل الحامل  لا 

  .اجر تسقط بمجرد استخدام البطاقة  الالكترونیة  ، وتبقى قائمة إلى حین قیام المصدر بالسداد للت

ھذا  وبرغم اعتبار ھذه البطاقة من ضمن وسائل الوفاء ، فإن الوفاء وسیلة لتنفیذ الالتزام   حتى 

  .)2(تبرأ ذمة المدین  وذلك لأن الوفاء تصرف قانوني 
  

وذمة الحامل للبطاقة في حالة استخدامھ البطاقة  لا تبرئ  إلا بسداد المبالغ المدان بھا من 

، وإنما التزام تجاه التاجر وذلك  )3(ن توقیع الحامل على الفاتورة لا یعد وفاء قبل الجھة المصدرة  لأ

لأن توقیع الحامل على الفاتورة یعطي الحق للتاجر المعتمد في الرجوع على المصدر بقیمة الفاتورة  

ین یلتزم بالوفاء وذلك وفقا لتعھداتھ المدرجة ضمن العقد المبرم بینھ وب  –المصدر  –ھذا الأخیر 

  .التاجر 
  
وكما سبق أن ذكرنا یكون سداد المصدر للتاجر بأحد الطرق التي یتبعھا ، وذلك إما بالوفاء   

  .)1(نقدا أو عن طریق قید قیمة الفاتورة في الجانب الدائن من حساب التاجر لدى الجھة المصدرة
  

رفض المصدر  وقد تظھر نتیجة عدم فاعلیة توقیع الفاتورة في الوفاء المطلق  خاصة حالة  

إذ یمكن دائما للتاجر المعتمد  –الموقعة  من قبل الحامل  –السداد للتاجر المعتمد بقیمة ھذه الفاتورة 

  .في ھذه الحالة الزام الحامل بدفع ثمن السلع والخدمات التي استفاد منھا 
  

                                                
، فھو یجمع بین التنفیذ المادي للالتزام وبین الاتفاق على قضاء الدین والاتفاق faut mixteوالوفاء ھو واقعة مختلطة   (2)

 .ء على أنھ تصرف قانوني عیني لا یتم إلا بعمل مادي ھو التنفیذتصرف قانوني وعلى ھذا یمكن تكییف الوفا
  
  .636ص . . 357ف. المرجع السابق الجزء الثالث: عبد الرزاق أحمد السنھوري / د -

ا  والوفاء من خلال البطاقة الالكترونیة  یشابھ إلى حد كبیر الوفاء باستخدام الشیك ، وذلك لأن كلیھما لا یعتبران وفاء مطلق  (3)
  .لأن ذمة المدین لا تبرأ إلا بصرف الشیك من البنك ، وكذا السداد من قبل المصدر بالنسبة للتاجر المعتمد 

  
 .63- 62ص . المرجع السابق: محمد توفیق سعودي/ د  (1)
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 وطالما أن التاجر لم یستوف حقھ بسبب رفض الجھة المصدرة للوفاء ، أیضا طالما أن  

) المدین ( منشىء المبالغ المطالب بھا ھو عقد البیع  یمكن للتاجر المعتمد مطالبة حامل البطاقة 

الوفاء بالثمن بناء على عقد البیع مستندا في ذلك إلى إخلال المشتري حامل البطاقة  بالتزامھ العقدي 

  .والمتضمن الالتزام بدفع الثمن نظیر ما نقل إلى ملكیتھ من سلع وخدمات
  

وإلى جانب حالة رفض المصدر الوفاء للتاجر المعتمد ، ھناك حالة أخرى یتضرر على   

إثرھا التاجر المعتمد وھي حالة إفلاس البنك المصدر ، ومن ثم عدم مقدرتھ على السداد للتاجر ،ھذا 

  ما یثیر الاشكال حول من یتحمل عبء إفلاس المصدر ھل ھو التاجر أم الحامل؟

  :ؤل یمكن الاعتماد على فرضیتین إجابة على ھذا التسا
  
وذلك بالانظمام إلى تفلیسة المصدر مع مجموعة الدائنین : امكانیة تحمل العبء من قبل التاجر  - 1

أو أن یرجع على حامل البطاقة بثمن المشتریات التي نفذھا الأخیر  إما من خلال دعوى الاثراء بلا 

اقات الالكترونیة  ھو المصدر ، أو أن یرجع على سبب  كون الملتزم الأول بالسداد في نظام البط

  ) .نقـل الملكیة في مقابل الثمن النقدي( الحامل أیضا من خلال مقتضیات عقد البیع 
  
ویكون ذلك من خلال طریق وحید ألا وھو تنفیذ الالتزام : امكانیة تحمل العبء من قبل الحامل - 2

  .تمدالناشىء عن عقد البیع الذي یربطھ بالتاجر المع

  :التزامات التاجر المعتمد  -ثانیا 

أھم التزام یقع على عاتق التاجر المعتمد ھو قبول البطاقة في تسویة المشتریات المنجزة من   

  ).نقدا حالا( قبل الحامل دون أن یطالبھ بالوفاء الفوري 

ومصدر التزام التاجر العقد الذي یربطھ بالجھة المصدرة المتضمن تعھده بعدم رفضھ   

من جانب ) عقد التاجر( التسویة باستخدام البطاقة من قبل حملتھا ، وھذا الاشتراط المدرج في العقد 

  .)1() العملاء( البنك المصدر  ھو اشتراط لمصلحة الغیر 
  

وفي الحالة التي یرفض فیھا التاجر المعتمد قبول البطاقة في تسویة نفقات الحامل لھا  یكون   

  .، مما یؤدي إلى مبادرة المصدر إلى فسخ العقد المبرم بینھما  قد أخل بالتزامھ العقدي

                                                
    669ص . 544رقم . المرجع السابق: جمال الدین عوض/ د  (1)

                                                                                                               5 P.G - CHABRIER : op. 
Cit . N°3 - 
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غیر أن بعض الجھات المصدرة تدرج ضمن عقد الانضمام شرطا صریحا على عدم مسؤولیتھا في 

وبالتالي لیس للحامل أن یطالب . الحالة التي یرفض فیھا التاجر المعتمد قبول البطاقة في التسویة 

  .)2(نفیذ التزامھ تجاه المصدر كونھ المستفید من الشرط المدرج لمصلحتھ التاجر المعتمد قضائیا بت

وذلك لأن العلاقة التي تربط حامل البطاقة بالتاجر  ناتجة عن عقد البیع والذي لا یؤثر على   

  .تشغیل میكانیزم الدفع بالبطاقة الالكترونیة  
  

البطاقة  الالكترونیة  والعقود وأخیرا بعد التعرض لدراسة العلاقات التي تجمع بین أطراف   

الناتجة عن استخدامھا ، نجد أن ھذه العلاقات تتمیز بالاستقلال عن بعضھا البعض ، إذ أن فسخ أحد 

  .العقود لا یؤثر على باقي العقود الأخرى التي تبقى مستمرة 
  

 كما أن ھذه العقود قابلة للتعدیل بحیث یمكن للمصدر أن یقوم بأي إجراء تعدیل على  

الشروط المدرجة في العقود وفي أي وقت  مع مراعاة أحكام التعدیل ، كما یحق لھ التعدیل بالطرق 

  .)3(التي یراھا مناسبة ومن ثم تصبح ساریة المفعول بالنسبة لكل المتعاملین بالبطاقة  

  
تخداما ھذا ما یمكن قولھ عن العلاقات القانونیة الناشئة عن استخدام البطاقة  الالكترونیة  اس  

سلیما من قبل أطرافھا ، غیر أن سلامة استخدام البطاقة الالكترونیة  ھو أمر نسبي  بحیث یحدث 

وأن تستخدم البطاقة الالكترونیة  استخداما غیر مشروع وبسوء نیة أیضا  من قبل أطرافھا ومن قبل 

 .الغیر كذلك ، وھذا ما سنحاول توضیحھ من خلال المطلب اللاحق

  
  
  
  
  

  

  
  
  

                                                
  .  669ص . 544رقم . المرجع السابق: جمال الدین عوض/ د  (2)
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  الاستخدام غیر المشروع للبطاقات الالكترونیة: لب الثانيالمط
  

لقد أدى الانتشار الواسع لاستخدام البطاقات الالكترونیة  إلى الاحتراف في اساءة   

استخدامھا والتلاعب فیھا من أجل أخذ أموال الغیر بطریق التعسف والاحتیال  مما یترتب عنھ 

  . عاستخدام ھذه البطاقات استخداما غیر مشرو
  

والاستخدام غیر المشروع للبطاقات الالكترونیـــــة قد یكون من قبل أطراف البطاقة            

وھذا ما سنحاول دراستھ . كما یقع أیضا من قبل الغیر) البنك المصدر  –الحامل الشرعي التاجر (

على أن  من خلال فرعین، نتناول في فرع أول الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة،

  .نتناول الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة من قبل الغیر في فرع ثان

  

  الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة من قبل الأطراف: الفرع الأول

من قبل أطراف البطاقة ذاتھا   عوتستخدم البطاقــة الالكترونیـة استخداما غیر مشرو   

قة  ، الأطراف في عملیة الوفاء بالبطاقة  وھم الحامل الشرعي للبطاقة والمقصود من أطراف البطا

والتاجر المعتمد والذي یقبل التعامل بالبطاقة في الوفاء والبنك المصدر ، في الحقیقة إن الاستخدام 

غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة  لایقع من البنك المصدر مباشرة وكطرف لھذه البطاقة وإنما ھذا 

  .خدام یقع من الموظف لدى ھذا البنك المصدرالاست
  

  :الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة  من قبل الحامل نفسھ  -أولا 

والمقصود من الحامل ، الحامل الشرعي للبطاقة  التي تسلمھا لھ الجھة المصدرة من أجل   

وذلك مع احترامھ الاستخدام الشخصي  كوسیلة وفاء لكل ما یرغب فیھ من سلع وخدمات ، 

، خاصة ما یتعلق منھا بعدم )   البنك ( للالتزامات التي یتضمنھا العقد المبرم بین الحامل والمصدر 

تجاوز الدفع الحد المضمون من قبل الجھة المصدرة ، وكذا قیمة القرض الممنوح لھ  وحد السحب 

الصلاحیة ، وعدم استخدامھا في المسموح لھ بھ ، وكذا الالتزام برد البطاقة الملغاة أو منتھیة 

  .الوفاء

  

المنضمین في  –غیر أن الحامل الشرعي للبطاقة قد یعمل على الاخلال بھذین الالتزامین   

  :وذلك باستخدام البطاقة  الالكترونیة  استخداما غیر مشروع كالآتي   –عقد الانضمام 
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ه في البنك بواسطة البطاقة سواء ویكون تجاوز العمیل رصید :تجاوز الحامل رصیده في البنك  - 1

  .بالوفاء أو بالسحب
  

وظیفة الوفاء التي تقوم بھا البطاقة تسمح للحامل الشرعي بأن یستعملھا لدى التجار   - أ

المعتمدین من أجل الحصول على السلع والخدمات التي یرغب فیھا  على أن تقوم الجھة المصدرة 

لعمیل الحامل ، على أن تعود على ھذا الأخیر بسداد قیمة المشتریات المحصل علیھا من قبل ا

  .بقیمة ما سددتھ  للتاجر ، وذلك من خلال عملیة الخصم من حساب العمیل لدیھا 

غیر أنھا لا تلزم بالسداد للتاجر المعتمد بقیمة المشتریات التي حصل علیھا العمیل متجاوزا          

الحالة أن یكون الوفاء بشرط التحصیل من  ویشترط في ھذه. في ذلك الحد المسموح بھ في العقد

  .العمیل

تتجاوز قیمتھا الحد ) السلع والخدمات ( مع ذلك قد یقوم الحامل للبطاقة بتنفیذ مشتریات            

بسوء نیة ، وھو یعلم بعدم كفایة حسابھ في السداد أو یقوم بھذا التجاوز بنیة عدم  )1(المسموح بھ 

  .وضعیة بتغطیة قیمة التجاوزاتالسداد ولا یتم تصحیح ال
  
وإلى جانب قیام البطاقة بوظیفة الوفاء  فإنھا تقوم بوظیفة السحب ، بحیث تسمح لحاملھا   - ب

بواسطة استخدام الرقم السري  في حدود    DABالشرعي بسحب النقود لدى الموزعات الآلیة 

 .حساب العمیل لدیھاالقیمة المسموح بھا من قبل الجھة المصدرة للبطاقة ، وذلك من خلال 

  

إلا أن الحامل الشرعي لھذه البطاقة  قد یتصرف بسوء نیة ، فیعمل على استخدام البطاقة         

لدى الموزعات الآلیة  سواء بالطریقة المعتادة  أو بالتلاعب في معطیات الحاسوب  وسحب مبالغ 

، ویعتبر ھذا اخلالا بالالتزام  نقدیة تتجاوز الرصید الموجود بالفعل في حسابھ لدى البنك المصدر

العقدي الذي یربطھ بالجھة المصدرة ، خاصة إذا لم یقم بتصحیح وضعیتھ من خلال تغطیة قیمة 

  )2(. السحوبات المتجاوز فیھا 

 

  :استخدام الحامل بطاقة ملغاة أو منتھیة الصلاحیة  - 2

                                                
لاتصال بمركز الجھة المصدرة حتى یحصل على أرقام الترخیص والتفویض ، بخصوص إذ  الأصل أن التاجر یلتزم با  (1)

 .المشتریات التي تتجاوز قیمتھا الحد المسموح بھ في العقد 
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غیر مشروع ، خاصة ما إذا كانت توجد قلة من حاملي البطاقات الالكترونیة من یستعملھا استعمالا 
  .ھذه البطاقة ملغاة أو منتھیة الصلاحیة

  
، ھي في الأصل البطاقة التي تسلمھا الجھة  périméeوالبطاقة المنتھیة الصلاحیة   

المصدرة إلى العمیل  بموجب عقد الانضمام ، ویكون تاریخ الصلاحیة مدون علیھا بأرقام بارزة ، 

حة لمدة عام  إلا أنھا تصدر في غالب الأحیان بتاریخ صلاحیة لمدة وإن كانت ھذه البطاقة صال

عامین  وبحلول ھذا التاریخ  یمكن تجدیدھا بطلب من الحامل الذي یقدمھ إلى البنك المصدر 

وفي الحالة التي لم یطلب . والمتضمن الرغبة في تجدیدھا ، وذلك قبل حلول أجل انتھاء صلاحیتھا 

  .)1(لبنك المصدر بتجدیدھا تقائیا  الحامل التجدید  یقوم ا
    

وعملیة التجدید لا تكون بالنسبة للبطاقة ذاتھا، وإنما یتوجب على الحامل الشرعي رد البطاقة       

بطاقة  –البنك المصدر  –المنتھیة الصلاحیة وتسلیمھا إلى البنك المصدر، ومن ثم یسلمھ ھذا الأخیر 

  .جدیدة
  

انتھاء صلاحیة البطاقة غیر أن البنك لم یقم بتجدیدھا كما أن  غیر أنھ قد یحدث أن یحل أجل  

الحامل الشرعي لھا لم یطلب ذلك أیضا  ویمتنع عن رد البطاقة  المنتھیة الصلاحیة إلى البنك 

المصدر ، ویستمر في استخدامھا برغم انتھاء صلاحیتھا في عملیة الوفاء لدى التجار المعتمدین 

ر بالسداد للتجار الذین لم یعلموا بانتھاء صلاحیة البطاقة ، وكذا في مما یحتم على البنك المصد

  .DABسحب النقود من أجھزة التوزیع الأتوماتیكي 
  

وتجاوز العمیل الحامل لبطاقة منتھیة الصلاحیة في سحب النقود قد یحدث إما باستعمال البطاقة 

. ات المعلوماتیة داخل الجھاز الآليبطریقة عادیة وطبیعیة، أو بأن یعمد الحامل إلى تغییر المعطی

  .ورغم صعوبة ھذا العمل إلا أن مشاكلھ مطروحة على أرض الواقع
  

وعلى ھذا استعمال البطاقة المنتھیة الصلاحیة من قبل حاملھا في كل من عملیة الوفاء وعملیة 

  )2(. السحب  یعتبر استعمالا غیر مشروع 

الأصل البطاقة  المسلمة إلى حاملھا الشرعي بناء على  فھي في   Annuléeأما عن البطاقة الملغاة 

عقد الانضمام والمتضمن عدة شروط  والتزامات على عاتق العمیل  الواجب احترامھا من قبلھ إذ 

                                                
  .ة لحاملھا الشرعي الحسن النیة تلقائیا ویقوم البنك بتحدید البطاق  (1)
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أن أي اخلال بالالتزام التعاقدي مع البنك المصدر  قد یؤدي إلى فسخ العقد ، ومن ثم إلى إلغاء 

 .لشرعي للبطاقة بقفل حسابھ الذي تشغلھ البطاقة یؤدي إلى الغائھا البطاقة ، كما أن قیام الحامل ا
  

وبمجرد إلغاء البطاقة من قبل مصدرھا ، یصبح من الواجب على حاملھا القیام بارجاعھا   

وردھا إلى المصدر ،  غیر أنھ یحدث وأن یمتنع الحامل عن اجاع البطاقة الملغاة إلى مصدرھا  

، وھذا الأمر الذي  )1( فاء بثمن السلع والخدمات لدى التجار المعتمدینویستمر في استخدامھا في الو

یؤدي إلى التزام البنك بالسداد لھؤلاء التجار بقیمة المشتریات المنفذة من حامل البطاقة الملغاة  وھذا 

 .كثیر الحدوث خاصة لدى التجار الذین یستعملون الآلات الیدویة 
  

ة الملغاة باستخدامھا في عملیات السحب من أجھزة التوزیع كما یقوم العمیل الحامل للبطاق  

في الوفاء أو السحب یعد استعمالا غیر  )2(الالكتروني، وعلى ھذا كل استعمال للبطاقة الملغاة 

  .    مشروع لھا

  
  :الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة  من قبل التاجر المعتمد - ثانیا 

ھ النشاط الاقتصادي من محال تجاریة ، وفنادق ومطاعم یشمل مفھوم التاجر كل أوج

وغیرھا من الأنشطة التجاریة ، ویقصد بالتاجر المعتمد ، التاجر الذي یقبل التعامل بالبطاقة 

والتوقیع ) خدمات –سلع ( الالكترونیة  في عملیة الوفاء مقابل ما یحصل علیھ حاملھا من مشتریات 

لتاجر الذي یربطھ بالبنك مصدر البطاقة عقد التاجر ، والذي یفرض على الفاتورة المقدمة من قبل ا

على ھذا الأخیر عدة التزامات ، كمضاھاة التوقیع بین الفاتورة والبطاقة ، ومراقبة تاریخ الصلاحیة  

  .والحد المسموح بھ في الوفاء ومراقبة قوائم الاعتراض 
  

ید التاجر المعتمد بأحدث الوسائل وفي مقابل ھذه الالتزامات یقوم البنك المصدر بتزو  

  .والآلات اللازمة في التعامل بالبطاقة ، كما یزوده أیضا باشعارات البیع المستلزمة لاتمام العملیة 

وبرغم الالتزامات الكثیرة الواقعة على عاتق التاجر المعتمد ، غیر أنھ یلجأ إلى أسالیب   

ھ یلعب دور كبیر ومھم في إتمام عملیة غیر مشروعة في الحصول على أموال الغیر  خاصة أن

                                                
من قبل  وتتم عملیة الوفاء لدى التاجر المعتمد بموجب بطاقة ملغاة في الحالة التي لم یعلم فیھا التاجر بإلغاء ھذه البطاقة  (1)

 .المصدر
  

التكونولوجیا المتطورة  تصبح البطاقة غیر صالحة للاستخدام ، وذلك بقیام جھاز التوزیع الأتوماتیكي  وإن كان و بفضل (2)
بابتلاعھا بعد طرق الرقم السري طرقا خاطئا ثلاثة مرات ، كما تصبح غیر قابلة للاستعمال من تلقاء نفسھا إذا كانت البطاقة 

لكترونیة بعد الطرق الخاطئ للرقم السري لدى أجھزة التوزیع الأتوماتیكي أو لدى نقاط البیع الالكترونیة خلال ذات دوائر ا
  .عملیات الوفاء 
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البیع وتقدیم الخدمات باستخدام البطاقة وتشغیل الماكنات والإشعارات المسلمة إلیھ من البنك 

المصدر ، وعلى ھذا یكون أمامھ مجالا واسعا للتلاعب في استخدام كل من الآلات الیدویة و 

  .)1(الالكترونیة   
  
ومن خلال استخدام الآلة الیدویة یقوم : ة استخداما غیر مشروعاستخدام التاجر الآلة الیدوی - 1

 :التاجر بعدة أسالیب غیر مشروعة  وھي 
  

سلع ( قیام التاجر سیئ النیة بتزویر التواقیع الخاصة لدیھ على فواتیر تتضمن مشتریات  -

تاجر للبنك لم یقوموا  بتنفیذھا  و لا الحصول علیھا ، وبعد عملیة التزویر یقدمھا ال) وخدمات

المصدر من أجل تحصیل قیمتھا ، فیقوم البنك بسداد ھذه القیمة ویعمل مباشرة على خصمھا من 

  .حساب العمیل صاحب البطاقة 
  
كما قد یقوم التاجر المعتمد بطباعة أرقام العملاء المتعاملین معھ على اشعارات فارغة وخالیة    -

المصدر ، ولكن بدون طباعة رقم الآلة التي تخصھم   وبیعھا لتجار آخرین معتمدین أیضا لدى البنك

وبالإضافة إلى  –وذلك حتى یتمكن التجار الآخرین من القیام بتحصیلھا بعد الحصول على الموافقة 

من قبل  –من غیر التي یزوده بھا البنك المصدر  –ھذا یقوم التاجر المعتمد بشراء اشعارات بیع 

أرقام بطاقات بعض العملاء مزورة ، كما تتضمن بیانات  الغیر ، تحتوي تلك الاشعارات على

ثم یعمد التاجر إلى طباعة رقم آلتھ    ـــكونھا اصطنعت بنفس بیانات البطاقة الصحیحة  –صحیحة 

  .ویقدمھا للتحصیل لدى البنك المصدر
  

  وإلى جانب ھذا  قد یلجأ التاجر المعتمد إلى تقدیم اشعارات للتحصیل لدى البنك المصدر  

بعد تغییر المبالغ الأصلیة بالزیادة ، ذلك على حین غفلة من الحامل الشرعي للبطاقة ، وھذه الحالة 

  .كثیرة الحدوث ، خاصة مع العملاء الأجانب
  
وتظھر النیة السیئة للتاجر المعتمد  خاصة في الحالة التي یقبل فیھا التعامل ببطاقة منتھیة  -

  مع حاملھا  ،  ویكــون )  التواطؤ( مزورة  وذلك  طبعا  بالاتفاق    الصلاحیة  أو بطاقــة  ملغاة  أو
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استخدامھا في حدود ما یسمح بھ البنك المصدر والذي یضمنھ ، وقد یستخدم التاجر ھذه البطاقة في 

أیة حالة كانت علیھا ، سواء ملغاة  أو منتھیة الصلاحیة  أو مزورة ، في تحصیل فواتیرر وھمیة أو 

  .ر حقیقیة كتقدیم التاریخ بتواریخ غی
  
وقد یستخدم التاجر اشعارات مطبوع علیھا أرقام بطاقات عملاء و أرقام موافقات وتواریخ على  -

  .الرغم من التبلیغ بسرقة البطاقة أوفقدھا بتاریخ سابق على عملیة البیع 

وھمیة على الاشعارات   كما قد یدعي التاجر تعطل الآلة الالكترونیة  ویقوم بكتابة أرقام موافقات    

حتى یتمكن من تحصیل قیمتھا ، غیر أن ھذه الحالة قلیلة الحدوث وذلك لسھولة اكتشافھا من قبل 

  .)1(الجھات المصدرة ومن ثم عدم الوفاء 
  
ومن الأسالیب غیر المشروعة التي یلجأ إلیھا التاجر المعتمد من أجل الحصول على أموال من  -

، تقدیم الفواتیر للتحصیل أكثر من مرة باستخدام الأصل ثم  ـــحق  دون وجھ –البنك المصدر 

  . الصورة ، أو أن یتواطىء مع حامل البطاقـة فیستخــدم الأصل ثم یستخـدم فاتورة المشتري الحامل
  

وقد یلجأ  التاجر المعتمد إلى  اتمام عملیات البیع على الرغم من عدم حصولھ على الموافقة من      

البطاقات  وذلك من خلال تجزئة قیمة العملیة على عدة فواتیر وبمبالغ أقل من الحد  قبل مركز

  .)2(المسموح بھ والمضمون ومن ثم تحصیل قیمتھا  
  
والاستخدام غیر المشروع  :استخدام التاجر المعتمد الآلة الالكترونیة استخداما غیر مشروع - 2

  :للآلة الالكترونیة یأخذ عدة صور
  
التاجر المعتمد بالتلاعب في البرامج الخاصة بالآلة الالكترونیة بتعطیل العمل بھا أثناء كأن یقوم  -

عملیة قراءة البطاقة حتى لا یتم اكتشاف البطاقة المزورة، ومن ثم استخدامھا في تحصیل قیمة 

  .عملیة البیع التي تمت بموجب بطاقة مزورة
  
لآلة الالكترونیة في سبیل استخدام بطاقة مسروقة أو وقد یقوم التاجر المعتمد بتعطیل نظام تشغیل ا -

كما أن العبث في نظام تشغیل الآلة الالكترونیة من قبل التاجر المعتمد من أجل . أوقف التعامل بھا
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748. 
  

لى بخصوص ھذه الحالة  لجأت العدید من الجھات المصدرة إلى الاشتراط ضمن العقد المبرم بینھا وبین التاجر المعتمد ع  (2)
 .ألا تقسم قیمة القاتورة الواحدة وللشخص الواحد أو البطاقة الواحدة على أكثر من فاتورة 
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استعمالھا في عملیات بیع وھمیة بموجب بطاقات مبلغ بسرقتھا، أو أوقف التعامل بھا للحصول على 

  .مبالغ مالیة دون وجھ حق

قد یلجأ التاجر المعتمد إلى تشغیل الآلة الالكترونیة  یدویا ، ثم یقوم بتزویر توقیع أصحاب و -

  .)1(البطاقات على الاشعارات وإرسالھا إلى البنك المصدر للتحصیل 
  

 ھذه بعض صور الاستخدام غیر المشروع التي تقع من قبل التاجر المعتمد سواء باستعمالھ  

الیدویة  ةالآلة الالكترونیة  ، غیر أنھ وفي الحقیقة استعمال التاجر للآل ھالآلة الیدویة أو باستخدام

یفتح أمامھ المجال الواسع لایجاد مختلف أسالیب التلاعب والاستیلاء على أموال الغیر دون وجھ 

حق ، وفي حین تضیق الفرصة على التاجر المستخدم للآلة الالكترونیة  ، وھذا راجع طبعا إلى 

وجیا الحدیثة  وتبقى فقط بعض الاستعمالات غیر المشروعة  تنفذ بواسطة الآلة فضل التكنول

  .الالكترونیة  
  

وعلى ھذا تحرص البنوك المصدرة دائما على ادخال كل ما ھو مستحدث في تكنولوجیا   

البطاقات  حتى تضیق المجال على التجار المحتالین ، والحد من التلاعبات التي یقومون بھا في 

  .ظام الوفاء بالبطاقة الالكترونیة  مجال ن

  
  :الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة  من قبل موظف البنك المصدر - ثالثا 

قد یقوم أحد الموظفین أو بعضھم لدى البنك المصدر للبطاقة الالكترونیة  للدفع  ببعض   

ماما عن مصلحة البنك الأسالیب غیر المشروعة من أجل المصلحة الشخصیة المحضة والبعیدة ت

  .المصدر من أجل أخذ مبالغ مالیة والاستیلاء علیھا دون وجھ حق

  :وغالبا ما تتخذ أسالیب التلاعب التي تقع من موظفي البنك المصدر أحد الأشكال التالیة 
  
إذ یتواطؤ موظف البنك مع العمیل حامل البطاقة سيء النیة ، ویساعده في مقابل الحصول على  -أ

مالیة على ارتكاب بعض الأفعال ، كأن یتفق معھ على استخراج بطاقة سلیمة بناء على بیانات مبالغ 

مزورة ، كتقدیم مستندات شخصیة مزورة ، وضمانات وھمیة ، ثم تستخدم ھذه البطاقة في عملیات 

شراء بمبالغ مالیة ضخمة  یعتبر البنك مسؤولا عنھا دون تحصیل قیمتھا من حامل البطاقة لعدم 

  .)2(مكانیة الاستدلال علیھ ا

                                                
  . 31 – 29ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ د  (1)
قضیة بأسلوب استخدام مستندات مزورة لاستخراج  15تزویر بمصر عن ارتكاب وقد كشفت الاحصائیات بوحدة مكافحة ال  (2)

  ) .2(رقم   22ص . المرجع السابق : جمیل عبد الباقي الصغیر / د. بطاقة صحیحة 
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ھذا ویلجأ موظف البنك وبالاتفاق مع حامل البطاقة  بالسماح لھ بأن یتجاوز الحد المسموح   

بھ في البطاقة  المضمون من قبل البنك بموجب عقد الانضمام المبرم بین البنك والعمیل الحامل كما 

بموجب استخدام ) مبالغ نقدیة ( حوبات یعمد إلى السماح لھذا العمیل الحامل للبطاقة  بأن یجري س

  .بطاقة موقوف التعامل بھا  أو منتھیة  الصلاحیة
  
وفي اطار الأسالیب غیر المشروعة التي یقوم بھا موظف البنك المصدر  من أجل الحصول  -ب

ل  على مبالغ مالیة لحسابھ ، یلجأ إلى التواطؤ مع التاجر المعتمد ، ویساعده على القیام ببعض الأعما

. كأن یساعده على تجاوز الحد المسموح بھ المضمون من قبل البنك المصدر على إشعارات البیع 

كما یقدم لھ المساعدة بتشجیعھ على استخدام اشعارات بیع صدرت استنادا إلى بطاقات وھمیة 

  .   أومزورة أو منتھیة الصلاحیة
       
واطؤ مع أطراف عملیة الوفاء بالبطاقة        ھذا وقد یتواطؤ موظف البنك المصدر إلى جانب الت -ج

مع الغیر كأفراد عصابات ، وذلك بتزویدھم بكل ما یساعدھم ) العمیل الحامل والتاجر المعتمد ( 

  .)1(على التقلید أو الاصطناع  بمدھم بمختلف بیانات بطاقات الوفاء والسحب الصحیحة 

  

  لالكترونیة من قبل الغیرالاستخدام غیر المشروع للبطاقة ا: الفرع الثاني

بمعنى الأطراف المتعاملین ( ویقصد بالغیر  كل شخص خارج عن دائرة أطراف البطاقة   

الذي یلجأ إلى استخدام البطاقة استخداما غیر ) الحامل ، التاجر المعتمد والبنك المصدر : بھا وھم 

یقوم بعدة أسالیب  مشروع  من أجل الحصول على أموال لیست لھ في الأصل ، وفي سبیل ذلك

 .وحیل تمكنھ من ذلك  سواء كان من خلال التعامل العادي أو من خلال شبكة الأنترنیت
  

  :الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة  من قبل الغیر في التعاملات العادیة  -أولا 

ت العادیة یأخذ الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة  من قبل الغیر في التعاملا  

  : والمألوفة عدة أشكال 

  

                                                
  . 25 – 24ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ د  (1)
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وأول أسلوب وأخطره على الاطلاق  ھو قیام الغیر بسرقة البطاقة من حاملھا الشرعي   

وسرقة رقمھا السري  واستخدامھا في الحصول على مشتریات من سلع وخدمات  لدى التجار 

غ لدى البنك المصدر وذلك قبل اكتشاف سرقتھا والتبلی... المعتمدین من محلات ومطاعم وفنادق 

وكذا استخدامھا في سحب أوراق نقدیة لدى الموزعات الأتوماتیكیة وكل . من قبل حاملھا الشرعي

البطاقة الالكترونیة  من نفقات ، وقبل اكتشاف السرقة تخصم من  Voleur قما یقوم بھ الغیر سار

  .)1(حساب الحامل الشرعي للبطاقة دون وجھ حق 
  
لى البطاقة الالكترونیة  وتكون بحوزتھ دون أن یلجأ إلى سرقتھا ، كأن یجدھا وقد یحصل الغیر ع  -

بعد ضیاعھا من حاملھا الشرعي ، ثم یقوم باستخدامھا للحصول على أموال ، وذلك  اأو یعثر علیھ

خاصة إذا ما عثر بالإضافة إلى البطاقة على رقمھا السري   (DAB)بالسحب من الموزعات الآلیة 

ولدى التجار المعتمدین من محلات ومطاعم   (P.V)ا أیضا في نقاط البیع الالكترونیة  كما یستخدمھ

الخ ، تخصم ھذه المصاریف من حساب العمیل لدى البنك المصدر  إذا لم یكتشف العمیل ... وفنادق 

 أو الحائز  بعد استعمالھا من قبل الغیر واضع إلي(الحامل أمر فقده للبطاقة  إلا في وقت متأخر 

inventeur)  l’ (أو أنھ تأخر في ابلاغ البنك المصدر بفقدھا ، .  
  
، باستبدال  )2(وقد یلجأ الغیر إلى سرقة بطاقة تتضمن بیانات صحیحة  ویعمل على تزویرھا  -

بیاناتھا الصحیحة ببیانات أخرى غیر صحیحة ، أي أن التزویر الواقع من قبل الغیر یكون على 

تخدامھا في عملیات الوفاء والسحب  عادة تكون العملیات المصاحبة بطاقة صحیحة ، ویقوم باس

لاستعمال البطاقات المزورة  قیمتھا مبالغ مالیة ضخمة ، و عملیة تزویر البطاقات الالكترونیة  قد 

  :تكون بطریقتین 
  

تزویرا جزئیا ) محل عملیة التزویر ( قد یكون التزویر الواقع على البطاقة الالكترونیة  •

یشمل بعض البیانات التي تتضمنھا البطاقة بنزع مثلا الشریط الممغنط الخاص  بحیث

 .بالحامل الشرعي استبدالھ بشریط آخر خاص بالمزور

كما قد یكون التزویر الواقع على البطاقة الالكترونیة، تزویرا كلیا عن طریق الاصطناع  •

 .وكل مما تتضمنھ البطاقة الحقیقیة

                                                
   p 637  973  ـــ        31ص. المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ د  (1)

  Alfred Jaufret: op.cit . N° 974                                                                                              
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دائما بطاقة مسروقة  بل قد یلجأ الغیر من محترفي التزویر والتقلید  وعملیات التقلید لا تتطلب

إلى بعض الأسالیب والطرق من أجل تحقیق غایتھم كالاستعانة بسلال المھملات الخاصة 

بالتجار المعتمدین والتي تحتوي على نسخ الكاربون المختلفة عن الاستعمال ، أو من أجھزة 

  .)1(غرافیة الفیدیو ، أو آلات التصویر الفتو
  

وقد یستخدم الغیر البطاقة المزورة وذلك بتقدیمھا إلى التاجر و یقدم معھا أوراق تثبت   

حتى یوھم التاجر المعتمد بملكیتھ للبطاقة  وأنھ حاملھا الشرعي  ومن ثم ) الغیر المزور ( شخصیة 

  .الحصول على ثقة التاجر ، وینفذ كل ما یرغب فیھ من سلع و خدمات 
  
د یعمل الغیر على الوصول إلى اتفاق مع الحامل الشرعي للبطاقة بالتواطؤ للحصول على كما ق -

) الغیر ( أموال بدون وجھ حق من البنك والتاجر ، وذلك بتسلیم الحامل الشرعي بطاقتھ إلى الآخر 

حمل واستخدام البطاقة لدى التجار المعتمدین ، وحتى لا یت )2(الذي یعمد إلى تزویر توقیع الحامل 

  .الحامل سيء النیة تلك النفقات المنفذة بالتواطؤ  یسارع في إجراء المعارضة لدى بنك المصدر

  
  :الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة  من قبل الغیر على شبكة الأنترنیت - ثانیا 

لعادیة من المعلوم أنھ إلى جانب الاستعمال الواسع للبطاقات الالكترونیة  خلال التعاملات ا  

والمألوفة والتي تتم عند التواجد الفعلي للمتعاقدین من حیث المكان والزمان ، ھناك استعمال واسع 

أیضا لھذه البطاقات عبر شبكة الانترنیت والتي تستعمل فیھا البطاقة الالكترونیة  بطرق الكترونیة 

) الزمان ولیس المكانبین حاضرین ولكن من حیث ( غیر مباشرة تقوم على أساس التعاقد عن بعد 

إذ تعتبر عملیة الوفاء الالكترونیة  في ھذا الخصوص حلقة من حلقات التجارة الالكترونیة  ، وإلى 

جانب تعرض البطاقة الالكترونیة  إلى الاستعمال غیر المشروع من قبل الغیر في التعاملات العادیة 

  .)3(الغیر عبر شبكة الأنترنیت  والمألوفة  تتعرض كذلك إلى الاستعمال غیر المشروع من قبل
  

    

                                                
  . 35 – 34ص . المرجع السابق: باقي الصغیرجمیل عبد ال/ د  (1)

  
وقد یقوم المزور بنزع التوقیع من البطاقة، بواسطة مزیل للحبر أو تغطیتھ، وعلى ذلك تعمل بعض البنوك المصدرة مثلا   (2)

  .في ألمانیا على الاشتراط على العمیل أن یضع توقیعھ على البطاقة باستخدام حبرا خاص بحیث لا یمكن إزالتھ
  . 748ص . المرجع السابق : محي الدین اسماعیل علم الدین  /د
 

  .129ص . المرجع السابق الجزاء الأول : عبد الفتاح بیومي حجازي / د  (3)
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والتعامل بالبطاقات الالكترونیة عبر شبكة الانترنیت یثیر إشكالات عدیدة خاصة أن 

في الوقت ) من خلال الانترنیت ( الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة بھذه الطریقة 

  .طاقات من خلال التعاملات العادیةالحالي أمر أكثر سھولة وكثیر الوقوع بالمقارنة مع استخدام الب

وتكمن سھولة التحایل من قبل الغیر عبر شبكة الأنترنیت  في كون عملیة التعریف بالبطاقة   

تتم عن طریق المشتري ، والسداد أیضا یكون عبر خطوط الاتصال بالانترنیت  وھنا بالذات 

الكشف عنھا وبالتالي استخدام  تتعرض المعلومات السریة الخاصة بالبطاقة ورقمھا السري لعملیة

 . )1(ھذه المعلومات من قبل الغیر للحصول على أموال دون وجھ حق 
  

ویمكن لمعتادي التعامل مع شبكة الانترنیت من التقاط أرقام البطاقات الالكترونیة  للعملاء   

بون في المتعاملین مع الشبكة من خلال التجارة الالكترونیة  ، والحصول على السلع التي یرغ

الحصول علیھا  باستخدام ھذه الأرقام  وھذا متوقع ، وذلك لسھولة تخلیق أرقام البطاقات ، وھذا 

راجع إلى توافر برامج تشغیل بسیطة في الأسواق تسمح بامكانیة تخلیق أرقام بنك معین بتزوید 

  .   )2(بالرقم الخاص بالبنك المصدر    l’ ordinateur  الحاسب الآلي
  

ل الحصول على السلع والخدمات  یجأ المتعاملون سیئي النیـة مع شبكة الانترنیت وفي سبی  

إلى بعض الأسالیب ، وذلك لاستخدام ھذه البطاقات استخداما غیر مشروع كأسلوب )  القراصنة ( 

  .التجسس والخداع والاختراق ، وتفجیر الموقع المستھدف
  
ع قراصنة الحاسب الآلي عبر الانترنیت على ویتمثل ھذا الأسلوب في اطلا :أسلوب التجسس   - 1

البیانات والمعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات التجاریة العاملة عبر الشبكة ، ومن ثم التمكن 

  .)3(من الحصول على المعلومات الخاصة بالبطاقات الالكترونیة  
  
ة مع المواقع الأصلیة ویتمثل في إنشاء مواقع وھمیة على الشبكة بالموازا  :أسلوب الخداع - 2

للشركات والمؤسسات التجاریة الموجودة على الشبكة ، بحیث یظھر وكأنھ الموقع الأصلي ، وھذا 

  من خلال الحصول على البیانات الخاصة بالموقع الأصلي وعنوانھ ورقمھ ، كما تعدل ھذه البیانات 

                                                
ص . ن . م .و . د.  2001طبعة  –دراسة مقارنة  - الحمایة الجنائیة للتجارة الالكترونیة  : مدحت عبد الحلیم رمضان / د  (1)

135 -136.  
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www.interieur.gouv.fr/rubriques/6/b1.votresecu/cartedepaiement34k. 
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ت الخاصة ببطاقات العملاء المالیة وبھذه الطریقة یستقبل القراصنة كل البیانا. على الموقع الوھمي 

والتجاریة التي یقدمھا الموقع الأصلي، وكذا یستقبل كل البیانات الخاصة ببطاقات العملاء 

  .)1(المتعاملین مع الموقع الأصلي 
  
وأسلوب الاختراق ھو أسلوب اختراق غیر مشروع لمنظومة خطوط  :أسلوب الاختراق  - 3

تربط بین جھاز الكمبیوتر للمشتري مع جھاز التاجر ، ویعد الاتصالات العالمیة ، وھي خطوط 

القائم بالاختراق بمثابة المتصنت على مكالمة ھاتفیة ، وبالتالي یمكنھ الحصول على جمیع بیانات 

البطاقة الالكترونیة الخاصة بالعمیل ، و أسلوب الاختراق تتبعھ معظم العصابات التي تضم مجرمي 

بیان وكیفیة الحصول على الأرقام الخاصة بالبطاقات الالكترونیة   البطاقات ، وذلك من خلال

  .)2(المملوكة للغیر من خلال موقعھم على شبكة الانترنیت نفسھا  
  
وھو أســلوب یتبع من قبل القراصنـة  وھو موجــھ  :أسلوب تفجیر الموقع المستھدف   - 4

ؤسسات المالیة والمطاعم الفخمة بالخصوص إلى أجھزة الكمبیوتر المركزیة لدى البنوك والم

والفنادق الكبیرة ، ووكالات السفر ، من أجل الحصول على أكبر كم ممكن من أرقام البطاقات 

الالكترونیة  وھذا بارسال عدد ضخم جدا من الرسائل الالكترونیة  إلى الجھاز المستھدف  لیؤثر 

ئل إلى خلق ضغط یؤدي في النھایة إلى على السعة التخزینیة ، بحیث یؤدي الكم الھائل لھذه الرسا

تفجیر الموقع ، ومن ثم یتمكن القائم بالتفجیر من التحرك بحریة داخل الموقع المفجر والحصول 

  .)3(على كل المعلومات والبیانات الخاصة بالبطاقة الالكترونیة 
  
ام البطاقات ویعني تخلیق أرق   Card. Mathأو ما یسمى بـ  :أسلوب تخلیق أرقام البطاقات - 5

الالكترونیة  من خلال إجراء معادلات ریاضیة وإحصائیة بھدف الحصول وتخلیق أرقام البطاقات 

ھذه المعادلات الریاضیة والمبادلات الحسابیة تؤدي في الأخیر إلى الوصول إلى . المملوكة للغیر

  .)4(الرقم السري لبطاقة الحامل ومن ثم تستخدم عبر الشبكة بطرق غیر مشروعة 
  

                                                
ص    - مشار إلیھ . المرجع السابق: عبد الفتاح بیومي حجازي/ د -  73ص. المرجع السابق: جمال عبد الباقي الصغیر/ د  (1)

132 – 133.  
 

  . 131ص . المرجع السابق: عبد الفتاح بیومي حجازي/ مشار إلیھ د  (2)
www.interieur.gouv.fr/rubriques/6/b1.votresecu/cartedepaiement34k 
 

  .  134و  132ص . المرجع السابق : عبد الفتاح بیومي حجازي / مشار إلیھ  د/ د  (4)و   (3)
- Protection des cartes de paiement : 
www.econsumer.gouv/francaçais/conten.tfilis/resolve2htm      

  
  

http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/6/b1.votresecu/cartedepaiement34k
http://www.econsumer.gouv/franca
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وفي سبیل التقلیل من الاستخدام غیر المشروع للبطاقات الالكترونیة  من قبل الغیر عبر   

بتطویر خدمات بطاقات Master card و    Visa cardشبكة الانترنیت ، قامت كل من شركتي   

 SET ) Secure Electronic الدفع الالكترونیة  لتلائم التعامل مع شبكة  الانترنیت كنظام  

Transations  ( كما تقوم بعض البنوك بإصدار بطاقات خاصة للاستعمال عبر الانترنیت ،

مدفوعة مقدما  وبحد إئتمان بسیط ، بحیث إذا تعرضت المعلومات السریة الخاصة للكشف ، أو تم 

 .وھذا في إطار اتخاذ الاجراءات الأمنیة المعلوماتیة )1(الاستیلاء على النقود كانت الخسائر محدودة 
  

غیر أن ھذا یبقى نسبي الفعالیة بالنظر إلى آلاف العملیات التي تنساب یومیا عبر شبكة   

  .الانترنیت والمقدرة بمئات الملایین

  
  

للدفع ( وھكذا نكون قد عرضنا في ھذا الفصل الأحكام القانونیة للبطاقة الالكترونیة    

یة بتوضیح مفھومھا ، والأنواع من خلال محاولة التعریف بھا ، بدا: أولا ) والقرض والسحب 

المتعددة لھا ، وبخاصة ماتقوم بھ من وظائف  تسمح بتحقیق عملیات قانونیة ، تستلزم اجراءات 

عامة لكیفیة التعامل بھا ، وذلك من خلال توضیح نظام استخدامھا  وھذا ما یزید في توضیح 

صدرة أو الحملة أو التجار المعتمدین التعریف بھا  لكل من یتعامل بھا سواء العاملین في البنوك الم

  . وحتى الراغبین في التعامل بھا 

  
وعرفنا بذلك الطبیعة القانونیة الخاصة لھذه البطاقات الالكترونیة  ، وخاصة منھا ما تقوم   

، مما یؤدي إلى الثقة في ) الدفع ، القرض ، السحب( بھ من وظائف متعددة في نفس الوقت 

ى التعامل بھا من خلال میكانیزم الدفع بالبطاقات الالكترونیة  وما یقدمھ من استخدامھا والإقبال عل

  .مزایا لك أطرافھا 
  

من خلال العلاقات القانونیة الناشئة عن ھذه البطاقات ، والاستخدام غیر المشروع لھا  بحیث : ثانیا 

طاقة  والتي یكون أساسھا خلصنا إلى وجود ثلاثة أنواع من العلاقات القانونیة ، تنشأ بین أطراف الب

المبرم بین أطرافھا  في غیاب تنظیم قانوني خاص بھذه التقنیة الجدیدة  "   العقد" القانوني الوحید  

في  الوفاء  ،  والاعتماد  على العقد كأساس قانوني  یفرض على أطراف البطاقة التزامات تقضي 

ومع ذلك تستخدم . طرافھا بالتزاماتھ العقدیة باستخدام البطاقة استخداما سلیما، إذا لم یخل أحد  أ

البطاقة استخداما غیر مشروع بھدف الحصول على أموال الغیر من خلال عدة أسالیب غیر 
                                                

  . 137ص . المرجع السابق: مدحت عبد الحلیم رمضان/ د  (1)
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مشروعة یجرم القانون القائم بھا سواء كان ھذا الأخیر أحد أطراف البطاقة أو من الغیر صائدي 

  .الثروات
  

ج عن خرق الأحكام القانونیة للبطاقات الالكترونیة  وھذا  ما یخلق حتما آثار قانونیة ، تنت  

  .والاخلال بھا ، وھذا ما سنحاول تناولھ بالدراسة والتوضیح من خلال الفصل القادم 
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  العلاقات القانونية الناشئة عن استخدام البطاقات: المبحث الثاني 

  الالكترونية والاستخدام غير المشروع لها
  
  

إن حداثة البطاقات الالكترونیة  للدفع والقرض والسحب  كوسیلة جدیدة للدفع  لھا نظام   

طاقة  ، ھذا العقد الذي قانوني خاص بھا وقائم بذاتھ ، یتمثل أساسا في العقد المبرم بین أطراف الب

تنتج على إثره معاملات مستحدثة ، بحیث تمكن البطاقة  لیس لھ نظیر في العقود المسماة

الالكترونیة  حاملھا  بالإضافة إلى سحب النقود من الموزعات الآلیة  الحصول على ما یحتاجھ من 

اجر الذي یسلمھ البضاعة مقابل سلع وخدمات  دون أن یقوم بدفع ثمنھا نقدا ، وذلك بتقدیم بطاقتھ للت

  .توقیعھ على الفاتورة والتي بموجبھا یحصل التاجر على الثمن من قبل الجھة المصدرة
 

وعلى ذلك تفترض ألیة استخدام البطاقات الالكترونیة  للدفع والقرض والسحب ، تدخل   

مبرم بین ھؤلاء تربطھم علاقات متشابكة  یحكمھا القانون عن طریق العقد ال )1(أطراف ثلاثة 

الأطراف والذي یولد علاقات عقدیة  تحدد حقوق والتزامات كل منھم ، وذلك من أجل استخدام ھذه 

  .البطاقات الستخداما سلیما وفي اطار الغرض الذي وجدت لأجلھ 
 

استخداما سلیما  أمر نسبي ، بحیث یحدث  ةھذا غیر أن حقیقة الستخدام البطاقات الالكترونی  

ھذه البطاقات استخداما غیر سلیم  وذلك بطریق غیر مشروع وسوء نیة  من قبل  وأن تستخدم

أطراف البطاقة  ذاتھا  أو من قبل الغیر ، وذلك من خلال التعسف في استعمال البطاقة ، أو التحایل 

في استخدامھا أو التلاعب فیھا وإساءة استعمالھا  من أجل أغراض غیر مشروعة  تخرج تماما عن 

  .لذي وجدت البطاقات لأجلھ الغرض ا

   
وعلى ذلك سنحاول من خلال ھذا المبحث  دراسة كل من العلاقات القانونیة الناتجة عن 

استخدام البطاقة استخداما سلیما ، وكذا طرق الاستخدام غیر السلیم لھذه البطاقة   من خلال مطلبین  

عن استخدام البطاقات الالكترونیة  العلاقات القانونیة الناشئة : بحیث نتناول في المطلب الأول

  .الاستخدام غیر المشروع للبطاقات الالكترونیة : ونتناول في المطلب الثاني 

 

                                                
    .) 1(ملحق رقم   (1)
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  الناشئة عن استخدام البطاقة القانونیةالعلاقات : المطلب الأول 

  الالكترونیة 

سبق وأن ذكرنا في بدایة ھذه الدراسة  أنھ لا یوجد تشریع یحكم البطاقات     

كل من المصدر والحامل  –یوضح العلاقة بین أطرافھا )  للدفع والقرض والسحب ( رونیة الالكت

، وبرغم انقسام رأي الفقھ حول تحدید الأساس القانوني لھذه العلاقات الناشئة عن  -والتاجر المعتمد 

تبر الأساس المبرم بین أطرافھا ، والذي یع  )1(استخدام البطاقة فإن القانون الذي یحكمھا ھو العقد 

  .في تحدید حقوق والتزامات الأطراف
  

وعلى ذلك تخضع العلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة والتعامل بھا للنظریة العامة للعقد   

  »  le principe de "    )2(مبدأ سلطان الإرادة " وما تنطوي علیھ من مبادئ  لا سیما  

» autonomie de la volonté  ‘ l   لركیزة الأساسیة لنصوص قانون العقود ، وكذا والذي یعد ا

  .ما ینبثق عنھ من مبادئ أخرى ، كحریة التعاقد ، القوة الملزمة للعقد، نسبیة العقد والرضائیة
 

وعلى ھذا كل ما ینشأ عن التعامل بالبطاقة الالكترونیة  من علاقات یحكمھا العقد  وفقا   

العقد وحده الأساس القانوني لھذه العلاقات  من حیث لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین ، بحیث یكون 

یكون العقد ملزما : " ج .م .ق  55الخ ، وھذا حسب نص المادة ...نشأتھ وأركانھ وتفسیره وصحتھ 

  .)3(" للطرفین متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضھما بعضا 
  

لكترونیة   من خلال ویظھر الأساس التعاقدي للعلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة الا  

علاقة بین مصدر البطاقة والحامل لھا ، علاقة بین مصدر البطاقة  : ثلاثة أنواع من العلاقات

وسنتناول ھذه العلاقات بالدراسة . والتاجر المعتمد ، وعلاقة بین حامل البطاقة  والتاجر المعتمد 

  .من خلال فروع ثلاثة تباعا

  

                                                
    .) 1(ملحق رقم   (1)
ع النتائج المترتبة علیھ ، وبالتالي مبدأ سلطان ومعنى ذلك أن إرادة المتعاقدین ھي وحدھا التي تنشئ العقد كما تحدد جمی  (2)

  .الارادة وحده یفسر ویبرر القوة الملزمة للعقد ، وعلى ذلك یعتبر العقد القانون الذي یحكم أطرافھ 
 من القانون المدني الفرنسي رق 1134الج یتضمن القوة الملزمة للعقد ، والذي یقابلھ نص المادة  . م. ق   55نص المادة    (3)
  .11/07/1975المؤرخ في  617- 75

L’Art 1134 : «  les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 
 Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi 
autorise ».   

لكترونیة  ، نجد أن العدید من الطعون بالنقض أمام محكمة التمییز الفرنسیة والتي أدلت بمخالفة محاكم وبخصوص البطاقات الا
      .)3(ملحق رقم  –القانون المدني الفرنسي 1134الدرجة الأولى للبنود التعاقدیة والقوة الملزمة للعقد ، وبالتالي مخالفة المادة  
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  لبطاقة والحامل العلاقة بین مصدر ا: الفرع الأول

 le contratعقد الانضمام    "تنشأ علاقة بین مصدر البطاقة والحامل بموجب عقد یسمى   

 d adhérent  " الذي یقوم بفحص ) البنك ( ویبدأ عقد الانضمام ، بطلب من العمیل إلى المصدر

الشھر ، ومن ثم لا الطلب ، إلا أنھ غیر ملزم بإجابة طلب العمیل لأن العملیة تتضمن اعتمادا لآخر 

  .)1(یلزم البنك المصدر بفتح اعتماد لشخص لا تتوافر فیھ الشروط المطلوبة  
    

مطبوع على   'adhésion contrat d )2(ویكون عقد الانضمام عادة في صورة عقد اذعان    

یرفضھ   ویوزعھا ، وللعمیل طالب البطاقة  أن یقبل العقد كما ھو أو  )البنك( نماذج یعدھا المصدر 

  .)3(إذ لیس لدیھ حق مناقشة البنود 
  

وھذا لا یعني أن البنك في حالة  إیجاب دائم وملزم  إذ یحتفظ لنفسھ بحق رفض التعاقد    

إذ یبقى ( وبتوقیع العمیل على الطلب یصدر البنك البطاقة . حتى ولو وقعّ الزبون على النموذج 

یسلمھا للعمیل كما یتم تسلیمھ الرقم السري للعمیل  و  . )4() وحده المتحكم في معاییر اختیار العمیل

كما یوقع على . بعد التحقق من شخصیتھ على أن یوقعّ على ظھر البطاقة أمام المراقب بالبنك

الخاص بھ في مظروف مغلق مقابل  )5(الایصال بالاستلام ، ثم یسلمھ مراقب الودائع رقمھ السري 

  .)6(عملیة التسلیم في سجل خاص التوقیع على الایصال ، ویتم تسجیل 
  

وبھذه العملیة یصبح عقد الانضمام قائما بعد تمام الاتفاق بین المصدر والعمیل على مدة   

، ویتم تجدید العقد في حالة الموافقة الضمنیة  وذلك باستمرار " سنة" العقد  وعادة ما تكون 

للعقد یتطلب تسلیم بطاقة جدیدة  الطرفین بالتعامل على أساس العقد ، غیر أن التجدید الضمني

  .للعمیل

                                                
  .) 2(ملحق رقم    - .  / 665ص  541فقرة : سابقالمرجع ال: جما ل الدین عوض/ د  (1)
یجب عرض ھنا  الایجاب على الجمھور بنشره أو بتمكین من یرید الاطلاع علیھ من ذلك ، فإذا تم ھذا فكل من یقبل   (2)

روط التي الایجاب یتقید بھ في الأصل ، حتى ولو ثبت أنھ لم یطلع علیھ بالفعل   مادام كان باستطاعتھ ذلك ، وتكون كل الش
والقبول في عقود الاذعان ھو إذعان وانضمام ، فالموجب یعرض إیجابھ . نظمھا المحل اعتبار  سواء كانت صریحة أو ضمنیة 

: عبد الرزاق السنھوري / د.  في شكل نھائي ولا یقبل مناقشة فیھ ، فلا یسع الطرف الأخیر إلا أن یقبل إذ لا غنى عن التعاقد
  .280ص  282وفقرة  281ص  279فقرة .  1الجزء  المرجع السابق

  .25ص . المرجع السابق : محمد توفیق سعودي / د -  665المرجع السابق ص : جمال الدین عوض / د  (3)
 - Dominique Legcais : Droit commercial : cour élémentaire , Droit économie , 11e  éd – édition 

Sirey 1997. p640 N° 304. 
  .16المادة  – 2/1المادة ) 4(رقم محلق   (4)
 . 3م ) 4(ملحق رقم   (5)
 .115ص . المرجع السابق: محمد عبد الحلیم عمر/ د  (6)
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وعلى الرغم من أن عقد الانضمام محدد المدة ، إلا أن انھاءه قبل انتھاء مدتھ ممكن   

كما یمكن إنھاء عقد الانضمام إذا أخل أحد الطرفین بالالتزامات الواقعة على .بالاتفاق بین الطرفین 

طرفیھ ومن ثم یفسخ البنك العقد ویسترجع البطاقة   عاتقھ  كون ھذا العقد یقوم على أساس الثقة بین

بعد الاتفاق على كل ما یتضمنھ العقد یصبح .   )1(كما ینتھي بموت الحامل أو فقده الأھلیة أو افلاسھ 

  .ھذا الأخیر قائما مرتبا التزامات على طرفیھ

  
  :  التزامات مصدر البطاقة -أولا 

ام في ذمة مصدر البطاقة من طبیعة مالیة كونھا إن الالتزامات التي یرتبھا عقد الانضم  

  : التي تقع على عاتقھ نتیجة للتعاقد ھي  )2(ترتكز حول الوفاء، وأھم ھذه الالتزامات 
  

أول التزام یقع على المصدر للبطاقة اختیار العمیل ، وتفحص مدى ملاءتھ وفق معاییر وحده   - 1

ھلیة الزبون، بحیث أن تسلیم البطاقة لغیر أھل  سواء كما یجب علیھ التأكد من أ  )3(المتحكم فیھا  

كان ناقص الأھلیة أو فاقدھا  یستلزم موافقة القیم أو الوصي ، بالإضافة إلى المخاطر التي یتعرض 

على الرغم من نظام الحمایة الخاضع لھا ، وعلى ھذا یلتزم المصدر بمراقبة ) البنك ( لھا المصدر 

ي العمیل طالب البطاقة  قبل التوقیع على العقد والموافقة علیھ من قبل توافر الأھلیة القانونیة ف

وإذا حدث وأن قام المصدر بتسلیم البطاقة لشخص غیر أھل  فإن مسؤولیتھ تبدأ منذ . )4(المصدر 

  .  التسلیم
  

م  ثاني التزام یقع على عاتق المصدر للبطاقة ینشأ عن العلاقة القانونیة التي تولد عقد الانضما - 2

، والتي تعتبر   )5(والتي تكمن في تعھد المصدر بدفع قیمة الفواتیر المنفذة من قبل حامل البطاقة 

والبنك المصدر في حدود المبلغ المتفق علیھ مع حامل البطاقة  . دیون ناشئة عن استخدام البطاقة  

                                                
(1) P.G.CHABRIER: op. Cit. N°19  - Dominique. L :op.Cit. p 304. 

  .) 1(ملحق رقم  1– 4م   (2)
بالمدین ، أي الطرف الذي یقع علیھ الالتزام ، وھنا یجب على  وھذا أخذا بمعیار الشخصیة والتي یقصد منھا كل ما یتعلق  (3)

الحامل ومدى حرصھ على سداد دیونھ ، وكذا الأخذ بمعیار المقدرة والمتمثلة في ) ماضي ( المصدر أن یتحقق من تاریخ 
  .ن یالمقدرة المحتملة على السداد وھذان معیاران اقتصادی

شخصي لابدیل عنھ، فلا یمكن للتأمینات أن تعوضھ لأنھا تعتبر الوجھ الآخر للحق ومن الناحیة القانونیة یعتبر العنصر ال
والعنصر الشخصي ضروري لمنح الإئتمان  إذ یعتبر العنصر المكون للجزء الأكبر للثقة  كون الائتمان یرتكز على . الشخصي

 .32 -30ص . أة المعارف الاسكندریة منش.  1991طبعة . نحو قانون خاص بالإئتمان : نبیل إبراھیم سعد / د.  الثقة 
(4) P.G.CHABRIER: op. Cit. N°19  - M. jeantin : op.cit. N° 198 p 114. 

 .6/3م ) 4( محلق رقم   (5)



  .    الأحكام القانونیة للبطاقات الالكترونیة للدفع والقرض والسحب                                                                   /  الفصل الأول 

 
 

51

الغطاء ( فق علیھیكون في مركز الضامن أمام التجار الدائنین ، وفیما یجاوز ھذا المبلغ المت

  :، وعلى ھذا لا بد من التمییز بین وضعیتنین)1(یكون وكیلا عن العمیل في ھذا الوفاء ) المسموح بھ
   

في حدود مبلغ معین وھو الحد المسموح بھ للحامل أن یتعامل في حدوده ویكون المصدر ضامنا  -أ

 وبالتالي یعتبر) fournisseurs agréesالموردین المعتمدین   ( للوفاء لمختلف التجار المعتمدین 

  .مصدر ملتزم شخصیا أمام التجار الذین اتفق معھم على استخدام البطاقة
  

كما أن المصدر لھ حق شخصي تجاه العمیل في استرداد ما دفعھ من خلال الفواتیر الموقعھ 

الحامل في  وتعھد المصدر بدفع قیمة الفواتیر المنجزة من قبل. من قبلھ والمتضمنة الأمر بالدفع

حدود الغطاء المسموح بھ یعتبر تعھدا إلزامیا ونھائیا ، ومن ثم یكون البنك ضامنا للتجار المعتمدین  

ولا یمكنھ التذرع باعسار العمیل حامل البطاقة  ، ولا بانعدام الذخیرة في حسابھ  ولا بأي سبب 

م مطابقة السلع المسلمة كعیب في التسلیم ، أو عیب عد(للنزاع بین حامل البطاقة  والتاجر 

  .)2(... ) للمواصفات المتفق علیھا 
  

) المصدر( والأصل أن ھذا التعھد من قبل المصدر یرتكز على العقد المبرم بین البنك   

-91من قانون  2- 57وحامل البطاقة  ویتمیز بخاصیة عدم الرجوع فیھ ، وھذا تضمنتھ المادة 

السلیم ینص على أن الأمر بالدفع بواسطة البطاقة  غیر  ، كما أن القانون الأروبي للتعامل 1382

قابل للرجوع فیھ ، ومن ثم یمكن القول بأن خاصیة عدم القابلیة للرجوع  جاءت أساسا بھدف توفیر 

أكبر ضمان للتعامل ببطاقات الدفع الالكترونیة  ، كما أن ھذه القاعدة ھي تطبیق جدید في نظام 

  .)3(الدفع  
  

والذي یضمنھ البنك المصدر  )4(اوز العمیل المبالغ المسموح بھا في عقد الانضمام وفي حالة تج -ب

وھناك . یكون ھذا الأخیر في مركز الوكیل عن العمیل ، ویكون مكلفا بالدفع لحساب حامل البطاقة 

من الفقھ من یرى بأن حامل البطاقة  في ھذه الحالة  لا یستطیع أن یوقف الدفع للتاجر وذلك بسحبھ 

                                                
  - 666M. Jeantin:  op.cit. N 197. p 114ص  .  541ف . المرجع السابق: جمال الدین عوض/ د )1(
  مصدر وكیلا عن التاجر في تحصیل مالھ من حق لدى حامل البطاقة وفي حدود المبلغ المتفق علیھ  لایكون ال  - 

- P.G.CHABRIER : op. Cit. N°20.    
  .666ص  .  541ف . المرجع السابق: جمال الدین عوض/ د  (2)

- J.L.Riveg-Lange – M.C.Raynaud : op.cit. N°339- P336-337 
- Alfred Jaufret : op.cit. N° 971. P636. 
(3) M.Jeantin : op.cit. p118 – J.L River-Lange- M.C- Raynaud : op.cit. N° 339. p 336-337. 

  .فرنك في الیوم أو لدى التاجر الواحد  1000مثلا أزید من   (4)
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، وذلك من خلال اعتراض ) 1382-91(  2-57للوكالة  ما عدا في الحالات التي جاءت بھا المادة 

  .)1(یقدمھ للمصدر، وإذا حدث أن تأخر في تقدیم اعتراضھ ، لا یمكنھ أن یتنصل من الوفاء للمصدر
  

وھناك من یرى بأن العمیل یمكنھ أن یمنع الوفاء بسحب وكالتھ من البنك ، كما یمكنھ 

طار البنك بعدم رغبتھ في الوفاء بما یتجاوز المبلغ المسموح بھ ، أما إذا لم یقم بھذا الاخطار اخ

أصبح ملزما بدفع ما وفاه المصدر ، ومن ثم یمكن للبنك المصدر أن یعود بما وفاه على الحامل  

وفاء للمصدر  ، وفي الحالة التي یكون فیھا الحامل غیر قادر على ال )2(وذلك من خلال عقد الوكالة 

إذ لیس لدیھ أموال جاھزة وكافیة ، فإن ھذا لا یعتبر جرم یعاقب علیھ  وإنما یعتبر خطأ یبرر فسخ 

  .)3(العقد بینھ وبین المصدر
  

ومن بین الاتزامات التي تقع على عاتق المصدر بناء على عقد الانضمام مع حامل البطاقة ھو  - 3

وفتح اعتماد من قبل البنك . البنك بفتح اعتماد للعمیل إمكانیة أن یتفق الطرفان على أن یتعھد 

یستلزم اتفاقا مستقلا بینھ وبین العمیل كما ھو الحال في النظام الفرنسي، حیث أن نظام البطاقة  

  .فإن الاعتماد یشكل موضوعا مستقلا  إذ لا یمنح بصورة أوتوماتیكیة La carte Bleueالزرقاء 
  

بثلاثة أمثال مرتب  : بر فتح الاعتماد أمرا حتمیا یقدر مثلاوھناك من الأنظمة التي تعت  

 .)4(العمیل، ویرد عن طریق أقساط شھریة یتولى تحدیدھا وتنظیم سدادھا الاتفاق بین العمیل والبنك 

ویكون الاعتماد  الممنوح من قبل البنك للعمیل محدد المقدار حتى یتمكن العمیل من سداد الأقساط 

فاق ، غیر أن ھناك في حالات نادرة واستثنائیة یقدم البنك لعملیة اعتمادا غیر الشھریة بحسب الات

  .)5(محدد بمقدار معین  وذلك ثقة في العمیل ملاءتھ 
  

                                                
(1) J.L.Riveg-Lange – M.C.Raynaud : op.cit. N°339- P336-337. 

 .28ص . المرجع السابق: محمد توفیق سعودي/ د -               667ص . المرجع السابق : جمال الدین عوض / د  (2)
(3) Dominique. L: op. cit. N°640 - P304. 

بخصوص ھذه النقطة سنعود إلیھا في الفصل الثاني ، المبحث الثاني ، الفرع الأول ، وذلك من خلال تحدید المسؤولیة الجنائیة 
  .عن ھذا التصرف 

(4) J.L.Riveg-Lange – M.C.Raynaud : op.cit. N°340- P 337. 
  -    Alfred Jaufret : op.cit. P636 - 667ص  542ف . المرجع السابق: جما ل الدین عوض/ د                            .

                 
م بسحب البطاقة من في ھذه الحالة  إذا لم یتمكن العمیل من سداد الاعتماد ، فإن مسؤولیة البنك المصدر  تقوم  حتى وإن قا  (5)

  .32ص . المرجع السابق : محمد توفیق سعودي / مشار إلیھ  د. العمیل 
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ویلتزم البنك أو المصدر بالإضافة إلى الالتزامات السابقة  بإرسال كشف بالنفقات إلى حامل  - 4

لعملیات المنجزة خلال مدة محددة اتفاقا ، كما البطاقة ، یكون ھذا الكشف التفصیلي ، متضمنا ل

  .یجب أن یتضمن الرصید المتبقى  والفائدة المستحقة ، والمبالغ غیر المسددة  أجل السداد

، وإلا " یوما  30" ویمكن للحامل الاعتراض على مضمون الكشف وخلال مدة معینة    

ھ للحامل ینوه فیھ عن سبق ارسال سقط حقھ في الاعتراض ، كما یلتزم البنك أیضا بارسال تنبی

  .)1(توائم لم یتلق الرد علیھا 

  

  : التزامات حامل البطاقة  - ثانیا 

إن الالتزامات التي تقع على عاتق حامل البطاقة ینص علیھا صراحة في عقد الانضمام   

  :وھي التزامات من طبیعة مالیة وكذا شخصیة وھي عدة
  

علھ الأھم وھو الایفاء للبنك بكل ما سدده ودفعھ للتجار إن أول التزام لحامل البطاقة  ول - 1

المعتمدین  بناء على النفقات التي أنجزھا حامل البطاقة  من مشتریات وخدمات ، وذلك لأن العقد 

القائم بین البنك المصدر وحامل البطاقة   أساسھ قیام المصدر بسداد المبالغ التي نفذھا الحامل ثمنا 

ر على أن یقوم الحامل بسداد ھذه المبالغ لمصدر البطاقة  بنظام معین بحسب لمشتریاتھ إلى التاج

الاتفاق في العقد ، وغالبا ما یكون على شكل أقساط بنسب معینة من الرصید إلى حین موعد    

  .)2(الدفع 
   

تاریخ  والعقد ھو الذي یحدد مدة السداد وعادة تحدد المدة ما بین أسبوعین أو ثلاثة أسابیع من      

استیلام الحامل للكشف المرسل إلیھ  من المصدر ، وقد یشترط المصدر في بعض الأنظمة أن یكون 

أیام وأمیركان  10تشترط  visa )Diner’s-Clubeبطاقة فیزا:  السداد فورا ، مثل 

كما أن العقد الذي یجمع الحامل بالمصدر لا ) تشترط شھرین    American-Expressاكسبریس

  .)3(تبیین طریقة السداد ومدتھ  وكذا الجزاءات المترتبة على عدم الدفع والوفاء یخلو من 
  

وبین )  الحامل( والتزام حامل البطاقة بالسداد للمصدر  مستقل عن العلاقة القانونیة بنیھ   

التاجر المعتمد  بمناسبة العقد المبرم بینھما ، وعلى ذلك لا یمكن للحامل أن یتنصل من السداد إلى 

                                                
  .6/6المادة  )  4( ارجع إلى الملحق رقم   (1)

                       op. cit. N° 24  -   P.G- CHABRIER : 6/2المادة  - 6/6المادة  )  4( ارجع إلى الملحق رقم  )2(
  . 38 - 36ص . المرجع السابق: وديمحمد توفیق سع/ د  (3)
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وعلى ذلك لیس لحامل البطاقة أن . المصدر وذلك لسبب یرجع إلى خلاف بینھ وبین التاجر أو نزاع 

  .)4(لأن المصدر یبقى أجنبي عن ھذه العلاقة  كیقحم المصدر في علاقتھ مع التاجر وذل

 

غیر أنھ إذا لم یقم حامل البطاقة بالسداد في خلال المدة المبینة في العقد یمكن لمصدر   

إلا أن معظم البنوك المصدرة  لا تلجأ إلى فسخ العقد  وإنما تمنح الحامل مدة . قة فسخ العقدالبطا

، وذلك في مقابل إضافة فوائد عن المبلغ المستحق  ونسبة ھذه الفوائد المتولدة عن  )1(أخرى للسداد 

  % 2 -   % 1ن التأخیر في الدفـع  محددة بالاتفاق مع الحــامل ، وھي نسب متغیرة  تتراوح ما بی

غیر أنھ وفي حالة تأخر الحامل عن الدفع بسبب تأخر وصول الكشف المرسل من . في الشھر

المصدر  ومن ثم تترتب فوائد التأخیر علیھ ، یمكن للحامل أن یرفض دفع ھذه الفوائد في مقابل أن 

 .)2(یدفع بعدم العلم ، ومن ثم یقع عبء اثبات العلم على مصدر البطاقة 
  

لتزام الثاني الذي یقع على عاتق الحامل للبطاقة ھو التزامھ باستخدام البطاقة المسلمة إلیھ من الا - 2

وذلك باستعمال . قبل الجھة المصدرة استخداما سلیما، وطبقا لمقتضى العقد، وبحسن نیة أیضا

حدود البطاقة في الوفاء بثمن المشتریات والخدمات التي یرغب فیھا لدى التجار المعتمدین في 

، بحیث یكون المصدر ضامنا للوفاء بھذه )عقد الانضمام ( الغطاء المحدد والمسموح بھ في الاتفاق 

  .المبالغ

وقد یثور الاشكال في حالة تجاوز العمیل في مشتریاتھ الرصید الدائن في حسابھ لدى البنك   

وعلى یمكن المصدر ، ومن ثم الحل المناسب لتصرف العمیل  الذي یضر بالمصدر والتاجر 

  .التفرقة بین فرضیتین 

إذا قام العمیل حامل البطاقة بانجاز مشتریات تجاوز حد الرصید  فإن المصدر یرفض  •

الدفع للتاجر ، ویعمل على فسخ العقد ، وھذا ما یضر بالتاجر الذي قام الحامل بإیھامھ 

لحامل  وذلك في ھذه الحالة بتوقیع الجزاء على ا  )3(بوجود رصید دائن ، ویرى الفقھ 

لارتكابھ جریمة النصب  لإیھامھ التاجر بوجود رصید  أو اعتماد ذلك بتقدیمھ البطاقة   

  .الأمر الذي یعتبر احتیالا 

                                                
             -         P.G- CHABRIER: op. Cit. N°23     6/7المادة  )  4( ارجع إلى الملحق رقم   (4)
ما عدى في حالة افلاس العمیل ، فإن ھذه المبالغ تصبح مستحقة الدفع حالا ، وكذا الأمر بالنسبة لمخالفة الحامل لشروط   (1)

  .لمصدر ، أي أن الحامل في الحالتین یحرم من الاستفادة من فرصة السداد بعد حلول الأجل المحدد في العقد التعاقد مع ا
 P.G- CHABRIER: op. Cit. N°25        -       39-38ص . المرجع السابق : محمد توفیق مسعودي / د  (2)
  .667ص  542ف : المرجع السابق: جمال الدین عوض/ د  (3)
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أما في الحالة التي یقوم فیھا حامل البطاقة  بانجاز مشتریات تجاوز الغطاء المسموح بھ  •

ناء على الاعتماد الممنوح ولكن ھذه الزیادة تدخل في حدود ما یضمنھ البنك المصدر  ب

للعمیل  بموجب العقد المستقل عن عقد الانضمام ، في ھذه الحالة  لا یتضرر التاجر  لأن 

المصدر یدفع لھ قیمة الفواتیر المقدمة من طرفھ ، غیر أنھ في الحالة التي یدفع فیھا 

ید ، ولكن المصدر للتاجر المبالغ المطالب بھا  والتي تجاوز الحامل بخصوصھا حد الرص

القدر الزائد في حدود ما یضمنھ المصدر  یكون ھذا الأخیر قد فتح اعتمـادا إجباریا للعمیل 

، وبالتالي تصرف العمیل لا یشكل ) أي لم یكن ھناك اتفاقا مستقلا على منح الاعتماد ( 

ھا من قبیل المخاطر التي ینطوي علی رجریمة ، وإنما یتحمل المصدر قیمة ھذا التجاوز یعتب

نظام الدفع بالبطاقات الالكترونیة  ، وعلى ھذا یقوم بإبطال البطاقة  بعد الوفاء للتاجر وھذا 

 .)1( كنتیجة للإخلال بالالتزام العقدي
 

ثالث التزام یقع على حامل البطاقة نتیجة لعقد الانضمام  یتمثل في التزام العمیل باستخدام  - 3

لھا لحاجیاتھ الشخصیة  وحاجات أسرتھ غالبا الاستھلاكیة  البطاقة استخداما شخصیا ، أي أنھ یستعم

حتى وإن كان حامل البطاقة  تاجرا  فلا یجوز لھ استعمالھا لحاجیات تجارتھ  ذلك لأن جمیع 

  .)2(استخدامات البطاقة  ھي مدنیة محضة بالنسبة لحاملھا 
  

بطاقة الالكترونیة والتزام الحامل باستعمال البطاقة استعمالا شخصیا یرجع إلى كون ال  

وعلى ھذا لایحق لھ التنازل عنھا للغیر  لأن شخصیة . تتعلق بالاعتبار الشخصي لحامل البطاقة

الحامل وقت التعاقد كانت محل اعتبار ، وكل استعمال لھا من قبل الغیر  برضا الحامل الشرعي لھا  

سخ التلقائي  وإرجاع یكون مسؤولا عنھ ، كما أن ھذا التصرف یعرض عقد الانضمام إلى الف

  .)3(البطاقة  إلى مصدرھا 
  

ونظرا للاعتبار الشخصي للبطاقة ، فإن افلاس الحامل التاجر لا یؤدي إلى انتقال الحق فیھا   

ارجاع البطاقة  إلى ) السندیك( إلى جماعة الدائنین ، بل یجب على الوكیل المتصرف القضائي 

  .الفسخ التلقائي للعقد مصدرھا ، ویترتب على إفلاس الحامل التاجر
    

                                                
  .667ص : المرجع السابق: مال الدین عوضج/ د   (1)

(2) P.G- CHABRIER: op. Cit . N°23 - J.L.Riveg-Lange – M.C.Raynaud: op.cit. N°359 - P336- 
337.  

  .34ص. المرجع السابق: محمد توفیق سعودي/ د  (3)
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وبصدد الحدیث عن الاعتبار الشخصي للبطاقة بالإضافة إلى التزام الحامل بسداد 

المصاریف التي دفعھا المصدر للتجار المعتمدین یمكن طرح مسألة كل من البطاقة التي تصدر 

  .لاء، وكذا البطاقة الصادرة لحساب مشترك بین عدد من العم)الشخص المعنوي ( للمؤسسة 

ففي الحالة الأولى  یمكن إبرام عقد الانضمام بین المصدر للبطاقة والشخص المعنوي ، غیر أن  -

العقد یكون باسم حامل البطاقة  والذي ھو شخص طبیعي ، یتولى استخدام البطاقة  ویكون الحامل 

وع لھا ، وبخصوص تسویة النفقات و المصاریف  تخصم من حساب الشخص المعنوي ، وھذا الن

) المدیر( من العقود ینص فیھا على التعھد بالتضامن بین الشخص المعنوي ، والشخص الطبیعي 

  .)1(ھذا بمعنى المسؤولیة التضامنیة 
  

أما في الحالة الثانیة  التضامن ینتج عن اجتماع واتصال التضامن الایجابي الناتج عن عقد  -

لانضمام ، وبناء على عقد الانضمام  فإن الحساب المشترك  والتضامن السلبي الناتج عن عقد ا

العملاء أو أصحاب الحق في حساب مشترك متضامنین فیما یترتب من نتائج  وتبعات مالیة الناتجة 

  .)2(عن مسؤولیة العمیل الحامل للبطاقة باسمھم نتیجة استعمالھا 
  

سرقة البطاقة  تحت وأخیرا  التزام مھم یقع على عاتق الحامل ، وھو اعلام المصدر في حالة  - 4

، وعلى ھذا یجب على حامل البطاقة المحافظة علیھا وعلى الرقم السري  )3(طائلة تحمل المسؤولیة 

، أین یتطلب الأمر   ) DAB(  وخاصة عند استعمالھا في سحب النقود من الموزعات الأتوماتیكیة 

لك باتخاذ التدابیر اللازمة لتوفیر كتابة الرقم السري للبطاقة  وكذا أثناء التوقیع المعلموماتي ، وذ

سلامة العملیة ، كما یعمل على عدم اطلاع الغیر على الرقم السري ، وكذا عدم تدوینھ على أي 

  .)4(مستند یمكن أن یتعرض للسرقة أو الضیاع   
  

وإذا حدث وأن تعرضت البطاقة  للسرقة أو الضیاع  عندھا یلتزم الحامل الشرعي لھا فورا   

بنك المصدر بذلك  من خلال اعتراض یقدم وفقا للشكل المتفق علیھ في العقد ، وذلك إما بإخطار ال

كتابة وإما شفاھة كالھاتف خاصة ، غیر أن بعض الأنظمة تشترط أن یكون الاعتراض كتابیا  

                                                
(1) M. Jeantin: op. Cit . p 115 - J.L.Riveg-Lange – M.C.Raynaud: op.cit. N°358 - P 335. 
(2) M. Jeantin : op. Cit . N° 200-   p 114. 
(3) Décision commentée –cass- comer 13/03/2001- Référence JCP 2001 IV 1874.  
     Le porteur de la carte est responsable en cas d’opposition tardive sauf si la banque à payé au 
delà du    découvert autorisé. Protège votre carte de paiement : 
Www. Interieur-gouv.fr/rubriques/6/B1 votre secu/carte de paement34k.   

  .747ص . المرجع السابق :  محي الدین اسماعیل علم الدین / د  -  35ص : المرجع السابق : محمد توفیق سعودي / د  (4)
P.G- CHABRIER: op. Cit. N°26  -   Dominique.L : op.cit. N°640  - P304.   
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، كما أن البعض الآخر من الأنظمة   )5(یرسل إلى المصدر في ظرف مغلق مع اشعار بالوصول 

  ن التبلیغ للمصدر كتــابة أو شفاھة ، وفي حالة ما إذا كان البنك المصدر مغلقـــا  فإن یشترط أن یكو

  

  

  .)1(الإبلاغ یكون بالھاتف إلى قسم الخدمات لدى مركز البطاقة  
  

وقیام الحامل بإخطار البنك المصدر فور سرقة البطاقة  أو فقدھا یجنبھ المسؤولیة عن   

ل السارق أو من وجدھا باعتباره حائزا لھا أو واضع الید وبالتالي استعمال البطاقة احتیالا من قب

الذي یقع علیھ عبء ابلاغ ( تنتقل المسؤولیة عن الاستخدام الاحتیالي للبطاقة إلى المصدر

 ).الاعتراض إلى التجار المعتمدین 
  

حین غیر أن مسؤولیة حامل البطاقة  تقوم في حالة تأخره عن الابلاغ ، وتبقى كذلك إلى   

تاریخ الإخطار أین تتحول بعدھا  إلى المصدر ، كما یقع علیھ عبء تحمل قیمة النفقات والسحوبات 

المنفذة من قبل السارق أو واضع الید قبل عملیة الاخطار ، وذلك لأن تأخر الحامل في الابلاغ 

ي للبطاقة نتیجة بواقعة السرقة أو الفقد بدون أي سبب شرعي ، الأمر الذي یسھل الاستعمال الاحتیال

    .)2(إھمال الحامل الشرعي في القیام بإجراء الاعتراض أو تھاونھ في ذلك 

  

  العلاقة بین مصدر البطاقة والتاجر المعتمد : الفرع الثاني 

 contratعقد التاجر  " تنشأ علاقة قانونیة بین مصدر البطاقة والتاجر بموجب عقد یسمى   

de commerçant      "  المورد   عقد " أوcontrat de fournisseur   " وھو عقد یقو على ،

الاعتبار الشخصي  وذلك بمعنى أن المصدر للبطاقة یعمل على اختیار التاجر الذي یثق فیھ  ویكون 

  .)fournisseur agrée « )3 «حسن السمعة حتى یتعاقد معھ  ویصبح معتمدا لدیھ   
  

                                                
أن یكون التبلیغ أو الاخطار بالھاتف أو بالبرقیة ، كما یتم التأكید بعد ذلك برسالة خطیة كما  carte Bleueیشترط نظام   (5)

  ) .7(ارجع إلى ملحق رقم . الاتصال فورا بالمؤسسة المصدرة Linkیشترط نظام    
(1) M. Jeantin : op. Cit. N° 202-   p 115. 

  cass- com. 01/03/94)    6( إرجع إلى الملحق رقم   - 
(2) M. Jeantin : op. Cit. N°202. p114. 

 .35ص . المرجع السابق: محمد توفیق سعودي/ د  - 
(3) CHGAVALDA : op. Cit. N°41  -   Dominique.L : op.cit. N°641  - P304.   
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المتعلقة بالعقد في القانون المدني ، كما یخضع وكباقي العقود  یخضع بصفة عامة للقواعد   

بصفة خاصة وكباقي العقود المصرفیة لعقود الاذعان ، ومن ثم فإن الشروط التي یتضمنھا معدة 

مسبقا  وعلى التاجر أن یقبلھا كما ھي أو یرفض التعاقد نھائیا ، وذلك لأنھ لیس لھ حق مناقشة 

  .وتعدیل بنوده 
  

لمورد لمدة غیر محددة  بخلاف عقد الانضمام ، إلا أنھ یمكن أن ویبرم عقد التاجر أو ا  

   .یكون محدد المدة بالاتفاق بین الطرفین  وتكون ھذه المدة قابلة للتجدید صراحة أوضمنا 
  

توقف التاجر : وباتفاق الطرفین تحدد صراحة الشروط التي على أساسھا یفسخ العقد، وھي

سستھ، بمعنى ترك أو تحویل المحل التجاري ، وكذا إذا ما عن مزاولة التجارة، أو تفرعھ عن مؤ

ویفسخ العقد تلقائیا في حالة افلاس التاجر المعتمد   ولا یمكن .  )1(وجد في تسویة قضائیة أو افلاس 

  .)2(لوكیل التفلیسة أن یستمر في العقد لصالح جماعة الدائنین 
  

معتمد بأحد التزاماتھ العقدیة مع مصدر كما ینتھي عقد التاجر بالفسخ إذا ما أخل التاجر ال

  .البطاقة وفقا لشروط العقد المبرم بینھما

والتزامات التاجر المعتمد عدیدة  تقابلھا التزامات مفروضة بنص العقد ، تقع على عاتق 

  .مصدر البطاقة 

  

  : التزامات التاجر المعتمد  -أولا 

ة  بالتزامات عدة ، غیر أنھ وقبل أن یلتزم التاجر المعتمد والذي تعاقد مع مصدر البطاق  

تترتب علیھ ھذه الالتزامات ، علیھ أولا أن یقبل التسویة بالبطاقة  وذلك من خلال الانضمام إلى 

یتعاقد مع المصدر بموجب عقد التاجر   نظام معین من البطاقات ، وذلك كما سبق وأن ذكرنا  أنھ

م أو المعتمد لا یستفید من ضمانات البنك المتعاقد وبھذا الصدد یمكن الاشارة إلى أن التاجر المنض

  .)3( معھ فحسب  وإنما یستفید من ضمانات كل البنوك المنظمة لنظام البطاقة موضوع التعامل
      

                                                
(1) CH. GAVALDA: op. Cit. N°41  -  M.Jeantin : op.cit. N°195  - P113.   

وذلك لأن العقد یقوم على الاعتبار الشخصي، فإذا أراد مشتري المحل التجاري الاستمرار في العقد علیھ إبرام آخر جدید،   (2)
  .وھذا یعني أن العقد لا یحول

  ).  7( ارجع إلى الملحق رقم    Linkكما ھو الحال في نظام بطاقة (3)
  .ا أن العقد المبرم بین التاجر ومصدر البطاقة  لا یتضمن شرطا یقضي بمنع التاجر من الانضمام إلى عدة أنظمة أخرىكم  -

P.G- CHABRIER: op. Cit. N°30  -   M. Jeantin : op.cit. N°195  - P113. 
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أول التزام یقع على عاتق التاجر المعتمد  عدم رفض البطاقة الالكترونیة  في تسویة مشتریات  - 1

الثمن النقدي للمشتریات من سلع وخدمات بدلا من البطاقة   الحامل ، إذ لا یجوز لھ أن یطلب

بالإضافة إلى التعامل مع حامل البطاقة بأسعار نفسھا بالنسبة للغیر  وأحیانا بأسعار أقل ، وذلك 

  .)4(ترغیبا في استعمال البطاقة كوسیلة وفاء 

ن قیمة الفواتیر التي كما یلتزم التاجر المعتمد بقبول اقتطاع عمولة لصالح البنك المصدر م - 2

یسددھا لھ، وھذه العمولة تكون مقابل التزام المصدر بالسداد للتاجر المعتمد، ویقوم بخصمھا من 

بحسب ما ھو منصوص علیــھ في    % 2.5و   % 0.5مستحقات التاجــر، وقد تتراوح ما بین 

  .)1( العقد
  

للبطاقة من أجل سداد ثمن مشتریاتھ من  كما یلتزم التاجر المعتمد بأن یتأكد عند تقدیم الحامل - 3

كأن یقوم بالتحقق من صلاحیة البطاقة ، وما إذا انتھت مدة صلاحیتھا : سلع وخدمات من عدة أمور 

لأن البطاقة محددة المدة ، واھمال التاجر في مراقبة ھذا التاریخ یحملھ المسؤولیة بخصوص ثمن 

أیضا بمطابقة توقیع الحامل على الفاتورة مع التوقیع  وبالإضافة إلى ھذا یلتزم التاجر. المشتریات 

الموجود على نموذج البطاقة  ، كما یجب علیھ مراقبة ما إذا كانت البطاقة المقدمة إلیھ موجودة 

ضمن قائمة الاعتراضات والتي یصدرھا البنك المصدر ، إذ تشمل ھذه القوائم عادة أسماء حاملي 

ن البطاقة  المقدمة إلیھ ضمن القائمة المرسلة إلیھ یتعین علیھ البطاقات وأرقامھم ، إذا اتضح أ

  .)2(سحبھا وإرسالھا إلى المصدر  

وعادة لا یحدث  ھذا محافظة على الزبون ، بل یطلب منھ الوفاء نقدا بدلا من البطاقة وعلى   

  .إثر ھذه الرقابة یتجنب مخاطر آثار الدفع
  

المسموح بھ في العقد بین المصدر وحامل البطاقة  وإذا ما كما یلتزم التاجر بالتأكد من المبلغ  - 4

كان یكفي لسداد حاجیات الحامل قبل إتمام عملیة البیع ، فإذا تجاوزت قیمة المشتریات رقم معین 

                                                
  .3/3المادة   – 3/2المادة  )  5(ارجع إلى الملحق رقم   (4)

إلى زیادة أسعار المقتنیـــات بواسطة البطاقة ، وذلك حتى یعوض قیمة العمولة المخصومــة من  قد یلجأ التاجر المعتمد
  .مستحقاتــھ لصالح البنك المصدر

  . 49ص . المرجع السابق: محمد توفیق سعودي/ د.   668ص . المرجع السابق: جمال الدین عوض/ د  (1)
 -  Dominique. L: op. cit N° 641. p304. 

أ التاجر إلى تحصیل الفواتیر بنفسھ بدلا من أن یرسلھا إلى المصدر ، وذلك حتى یتجنب العمولة ، وھذا كخطأ عقدي وقد یلج
 : M. Jeantin                                                                                                            إلى إبطال العقد

op.cit. N°195  - P113.-  
 M. Jeantin : op.cit. N°205                                 7/2م  – 6/6م  – 6/5م  – 6/3م ) 5(ارجع إلى الملحق رقم   (2)

 - P117.- 
 . CH. GAVALDA: op. Cit                                         -  44ص : المرجع السابق: محمد توفیق سعودي/ د -     

N°38- 41  
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یقوم التاجر بالاتصال بالمركز الرئیسي للتفویض لدى المصدر  حتى یضمن أحسن نھایة للخصم أو 

، وذلك من خلال عملیة أتوماتیكیة بالاستشارة عن طریق  )3(رخیص الدفع ، وذلك من أجل طلب الت

النھایات الالكترونیة ، أو من خلال الھاتف ، ھذا وقد تلجأ بعض الجھات المصدرة إلى تدوین المبلغ 

المسموح بھ كغطاء للبطاقة على البطاقة ذاتھا ، في ھذه الحالة یتعین على التاجر تفحص البطاقة 

  .)4( عند تقدیمھا لھ 

وبالإضافة إلى الالتزام بالتأكد من حد الغطاء المسموح بھ فإن التاجر المعتمد یلتزم بما 

یضفي علیھ العقد من تخصیص لاستعمال البطاقة في تسویة معاملات معینة ، وإذا لم یحترم التاجر 

مصدر ھذا التخصیص تحمل مسؤولیة اخلالھ بشروط العقد ، وذلك بعدم سریان الضمان من قبل ال

  .)1(فیما یخص قیمة المشتریات التي لم تخصص لھا البطاقة  في الوفاء 
  

التي زوده بھا  المصدر ، والمتضمنة بنود ) الفواتیر ( یلتزم التاجر أیضا باعداد قسائم الشراء  - 5

طبقا لشروط ...) كأسعار الشراء ومواصفات المشتریات ، رقم التفویض ، وكذا التاریخ ( مفصلة 

، ثم یقدمھا لحامل البطاقة من أجل توقیعھا ، وھنا یجب على التاجر أن یتأكد من صحة التوقیع العقد 

كما یمنع علیھ اجراء  أي تعدیل على . الذي یعد أمرا بالدفع من قبل حامل البطاقة إلى مصدرھا 

فاتورة الفواتیر بعد توقیع الحامل تحت طائلة البطلان ، كما یمنع علیھ أیضا استعمال أكثر من 

  .واحدة للشراء الواحد

وبالإضافة إلى القیام التاجر بالتأكد من صحة التوقیع ، ویتأكد أیضا من ھویة حاملھا  وكذا   

عنایة الرجل العادي طبقا ( التأكد في حالة الشك في تزویر البطاقة ، وذلك ببذل العنایة اللازمة 

  .)2(تاجر ھذه العنایة یسقط عنھ الالتزام وإذا ما أثبت ال) . للقواعد العامة المتعلقة بالعقد 
  

ویلتزم التاجر المعتمد بخصوص الفواتیر التي أعدھا بتقدیمھا إلى مصدر البطاقة  من أجل سداد  - 6

قیمتھا ، وذلك بارسالھا خلال المواعید المحددة في العقد  وبالاتفاق بین الطرفین ، وسواء كان ذلك 

وكذا الشرائط ( عینة ، فإذا تأخر التاجر في ارسال الفواتیر من خلال فترات محددة  أو تواریخ م

                                                
  .4/3المادة  ) 5(ارجع إلى الملحق رقم   (3)
 M. Jeantin : op.cit. N°205                                                              6/7المادة  ) 5(ارجع إلى الملحق رقم   (4)

 - P117-  
 - CH. GAVALDA: op. Cit. N°44   -   P.G- CHABRIER: op. Cit. N°28. 

 .49ص . المرجع السابق: محمد توفیق سعودي/ د -  6/7م ) 5( ع إلى الملحق رقم ارج  (1)
 
 

 .47ص. المرجع السابق: محمد توفیق سعودي/ د -  3/1م ) 5( ارجع إلى الملحق رقم   (2)
 



  .    الأحكام القانونیة للبطاقات الالكترونیة للدفع والقرض والسحب                                                                   /  الفصل الأول 

 
 

61

) المغناطیسیة أو الرسائل التلیفونیة وھذا بحسب الطریقة التي تمت بھا العملیة بواسطة البطاقة 

  .)3(یمكن أن یتعرض لخطر عدم الوفاء ، طالما أن المصدر غیر ملزم بتعجیل السداد 
  

كأن یضع اعلانات : ض الالتزامات غیر المتعلقة بالوفاء وأخیرا ، یقع على عاتق التاجر بع  

حول تبنیھ نظام الوفاء بالبطاقة وطریقة استخدامھا ، وكذا أن تكون لدیھ أجھزة متخصصة  سواء 

كانت یدویة أو الكترونیة  یزوده بھا مصدر البطاقة ، وبھذا الخصوص یلتزم بالمحافظة علیھا 

  .)4(إذن ھي بمثابة ودیعة لدى التاجر وصانتھا كونھا تبقى ملكا للمصدر ،

  

  

  :التزامات مصدر البطاقة  -ثانیا 

في مقابل الالتزامات الواقعة على عاتق التاجر المعتمد ھناك التزامات أخرى بالنسبة   

  .لمصدر البطاقة، یحددھا العقد المبرم بین الطرفین، وھي التزامات تتبناھا معظم العقود

اتق مصدر البطاقة ھو التعھد للتاجر المعتمد بسداد قیمة الفواتیر المقدمة فأول التزام یقع على ع - 1

إلیھ بمناسبة استعمال الحامل للبطاقة لدى التاجر المعتمد، وھذا الالتزام مدرجا في أغلب العقود من 

 unوھو تعھد إلزامي ونھائـــي، بمعنى أنـــھ تعھد شخصــي غیر قابل للرجوع . )1( ھذا النوع

engagement personnel irrévocable )2( .  
  

ومن ثمّ یلتزم المصدر بسداد قیمة الفواتیر التي یقدمھا لھ التاجر المعتمد ، والتي في حدود 

قیمة معینة ومسموح بھا ،  وھذا یعني أن المصدر یبقى ملتزما تجاه التاجر المعتمد بالسداد طالما 

و على ذلك لا یمكن للمصدر أن یتنصل من التزامھ احترم التاجر المعتمد التزاماتھ  التعاقدیة ، 

                                                
ثل ھذا بالنسبة للتاجر م: یمكن تغییر شرط خطر عدم السداد من وجھتین    3/6م  -  6/12م) 5(ارجع إلى الملحق رقم (3) 

ومن وجھة نظر ) المقابل النقدي بدلا من البطاقة ( الشرط قد یؤدي إلى خشیتھ من عدم السداد وبالتالي یفضل السداد من الحامل 
المصدر تأخر التاجر في ارسال الفواتیر یتیح الفرصة للحامل بتنفیذ مشتریات أخرى معتمدا على ملاءة رصیده ، والذي من 

 . وجب خصم قیمة الفواتیر التي أرسلھا التاجر الأولالمفروض أنھ  قد نقص بم
 .3/5م ) 5( ارجع إلى الملحق رقم   (4)
 .P.G - CHABRIER: op. Cit                                                          5المادة  )  5(ارجع إلى الملحق رقم      (1)

N°32. -                 
(2) M. Jeantin : op.cit. N°196  - P113. 
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عدم وجود رصید دائن في حساب الحامل  –بالسداد متذرعا بعدم وجود مؤونة أو عدم ملاءة العمیل 

  .)3(وكذلك بالنسبة للتحجج بمعارضة الحامل في الدفع   –
  

حیث یقدم فواتیر أما في الحالة التي لا یحترم فیھا التاجر المعتمد التزاماتھ العقدیة ، ب  

تجاوزت قیمتھا الحد المضمون من قبل المصدر ، فإن ھذا الأخیر یتحرر من التزامھ الشخصي 

غیر القابل للرجوع بضمان الدفع ، عندھا یتحول إلى وكیل عن حامل البطاقة ، بحیث لا یدفع إلا 

  .)4(بشرط التحصیل للمبلغ من الحامل 
  

فوتیر التي تتجاوز قیمتھا الحد المضمون والمسموح بھ غیر أن المصدر یلتزم بسداد قیمة ال  

في العقد ، إذا ما قام التاجر المعتمد باستشارة البنك المصدر بخصوص القیمة الزائدة ، وحصل 

على تفویض من المصدر بسداد قیمة المشتریات التي حصل علیھا حامل البطاقة  وذلك سواء كان 

 .)5(للحامل رصید أم لا

 

 

ام المصدر بسداد قیمة الفواتیر المقدمة إلیھ یتوقف على احترام التاجر لالتزامھ باعداد كما أن التز

  .الفواتیر بحسب نص العقد من حیث شكلھا ومضمونھا 
   

أما عن طریقة السداد من طرف المصدر تكون بإحدى الطریقتین بإیداع المبالغ المستحقة 

حقات في الجانب الدائن التاجر إذا كان لھ حساب في حساب التاجر مباشرة ، وإما بتسجیل ھذه المست

بھذه الطریقة  أو تلك  فإن عملیة السداد ) السداد ( جار لدى البنك المصدر ،  وسواء تم الوفاء 

للتاجر المعتمد تسبقھا عملیة خصم للعمولة التي ھي حق للمصدر ، وذلك بحسب النسبة المتفق 

  . )1( علیھا في العقد
  

                                                
(3) M. Jeantin : op.cit. N°195  - P113                        543ف  668ص . المرجع السابق: جمال الدین عوض / د -
               

 
  . 543ف .668ص.المرجع السابق: جمال الدین عوض/د -  (4) 

                                                                                - M.Jeantin : op.cit.N°195. p113.                      
                                                                                         

 .P.G- CHABRIER: op - 4                                 .         53ص . المرجع السابق : سعودي  محمد توفیق/ د  (5)
Cit. N°3 

  
  .  55ص . المرجع السابق : محمد توفیق سعودي / د  (1)
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أھمیة التزام المصدر بالسداد إلى التاجر المعتمد ، فإنھ علیھ أن یتحمل التزامات  بالإضافة إلى - 2

أخرى تتعلق بنظام البطاقة في حد ذاتھا  وذلك تجاه التاجر المعتمد  إذ لابد على الجھة المصدرة أن 

ف تصدر بطاقات وفقا للشكل المتعاقد علیھ مع التاجر ، كما تعمل على تطویر نظام البطاقات بھد

  .حمایة البطاقة والمتعاملین بھا من حملة وتجار
  

كما تعمل الجھة المصدرة على اعلان أسماء التجار المعتمدین الذین یقبلون التعامل بالبطاقة  

وكذا تزویدھم بالاعلانات والاشعارات ، كما تلتزم بإعداد الأدوات والآلات اللازمة في استخدام 

  .البطاقة وتطویر ھذه التجھیزات

  

  :  العلاقة بین حامل البطاقة والتاجر المعتمد -لفرع الثالث ا

تنشأ علاقة قانونیة بین حامل البطاقة والتاجر  من خلال التعامل بالبطاقة الالكترونیة  للدفع     

وھذه العلاقة مصدرھا عقد یبرم بینھما ، ویرتب الالتزامات لكل من طرفیھ ، ھذه العلاقة العقدیة 

  . الذي تنظم أحكامھ وآثاره نصوص القانون المدني" عقد البیع "وھو  ترجع إلىعقد مسمى
  

وكما ھو معلوم أن عقد البیع من عقود المعاوضات  وھو ملزم لجانبین ، بحیث یلتزم البائع   

  .)2(بنقل ملكیة الشيء المبیع  ویلتزم المشتري في مقابل ذلك بدفع الثمن  

لثمن وأدائھ  عنصرا أساسي في عقد البیع ، بحیث وعلى ذلك یعتبر التزام المشتري بدفع ا  

یعتبر الالتزام بنقل الملكیة دون ثمن مقابل ذلك ، لا یكون العقد بیعا خاصة أن الثمن یجب أن یكون 

  .)1(مبلغا من النقود  
  

والعقد المبرم بین التاجر المعتمد وحامل البطاقة ھو عقد البیع ، إذ یلتزم التاجر المعتمد   

یة المشتریات التي یرغب فیھا حامل البطاقة  في مقابل التزام ھذا الأخیر بتقدیم بطاقة الدفع بنقل ملك

  .الالكتروني للتاجر  وكذا توقیع الفاتورة 
  

وبھذا الصدد یكون عدم  قیام المشتري حامل البطاقة بأداء الثمن نقدا  لا ینفي عن ھذا العقد   

توفي الثمن ، وإن لم یكن الثمن حالا  فإنھ یستوفى من المبرم صفة عقد البیع ذلك لأن التاجر یس

طرف ثالث ألا وھو مصدر البطاقة  الذي یتعھد بدفع الثمن للتاجر ، وذلك بتسلیم البطاقة للحامل من 
                                                

عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حتى حقا : " ج على أن البیع ھو. م. ق 351وقد نصت المادة   (2)
  ".مالیا آخر مقابل ثمن نقدي 

  .   63ص . المرجع السابق : مد توفیق مسعودي مح/ د : مشار إلیھ   (1)
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أجل استخدامھا في الوفاء لكل مقتنیاتھ  من سلع وخدمات یرغب فیھا ، إذ في مقابل التزام التاجر 

یئ المبیع  یقدم الحامل بطاقتھ  وكذا یضع توقیعھ على الفاتورة سواء كان المعتمد بنقل وتسلیم الش

بحیث یكون "  الأمر بالدفع " التوقیع بالید أوكان عن طریق التوقیع الالكتروني ، وھذا ما یسمى 

ھذا الأمر لمصدر البطاقة كي یسدد ثمن المشتریات للتاجر المعتمد  بناء على عقد الانضمام بدوره 

  .یستوفي القیم المسددة من حامل البطاقةالمصدر 
  

وھو مصدر البطاقة ) ثالث( وقیام الحامل بالوفاء للتاجر المعتمد عن طریق شخص آخر   

یقودنا إلى فكرة الإنابة في الوفاء  التي تقتضي وجود ثلاثة أشخاص ، بحیث ینوب المصدر عن 

لتاجر ھو الدائن ، والمصدر ھو النائب الحامل في الوفاء إلى التاجر  باعتبار أن الحامل مدین وا

وھو من الغیر ، أي أنھ لیس طرفا في التعاقد  وإنابتھ عن الحامل تكون بموافقة  وذلك كما سبق أن 

  .)2( مذكرنا أن أساس ھذه الإنابة ھو عقد الانضما
  

وبناء على عقد البیع المبرم بین حامل البطاقة والتاجر والذي یكون الوفاء فیھ بطریق   

  :الإنابة فإنھ یترتب علیھ التزامات تقع على عاتق الطرفین

  التزامات حامل البطاقة : أولا 

وأھم التزام یقع على عاتق حامل البطاقة   ھو التوقیع على فاتورة الشراء التي یعدھا التاجر   

رة  یعد المعتمد والتي تعطي لھ الحق في السداد من قبل مصدر البطاقة ، وتوقیع الحامل على الفاتو

أمرا بالدفع صادر للجھة المصدرة  لصالح التاجر  فیقوم المصدر بالسداد للتاجر من حساب العمیل 

  .عندما یتقدم لھ الفواتیر من قبلھ 
  

ویتمیز الأمر بالدفع الصادر من حامل البطاقة بخاصة عدم الرجوع فیھ ، إذ أن الأصل في   

لحامل والمصدر لصالح التاجر ، وعلى ذلك یبقى ھذه الخاصیة یرتكز على الاتفاق المبرم بین ا

المصدر أجنبیا عن كل خلاف أو نزاع بین الحامل والتاجر المعتمد ، والخلاف لا یستدعي رفض 

  .المصدر الوفاء أو السداد للتاجر قیمة المصاریف والنفقات المنجزة من قبل الحامل 
  

ك بأن یطلب من المصدر عدم الدفع كما لا یمكن لحامل البطاقة الاعتراض على الدفع  وذل  

مثلا وجود عیب عدم ( للتاجر  الذي ثار معھ خلاف أو نزاع لأسباب تتعلق بعقد البیع المبرم بینھما 

                                                
دار . نظریة الالتزام بوجھ عام . الوسیط في شرح القانون المدني الجدید الجزء الثالث : عبد الرزاق أحمد السنھوري / د  (2)

  .855ص .  510رقم  – 1998.احیاء التراث العربي 
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، في ھذه الحالة لا یمكن للمصدر أن یرفض الوفاء للتاجر لأنھ ) الخ ... المطابقة في السلع المسلمة 

لدفع یجد أساسھ من خلال القانون الفرنسي رقم یبقى أجنبي عن عقد البیع والاعتراض على ا

.  )1(التي تضمنت الحالات التي یجوز فیھا الاعتراض على الدفع 2- 57بموجب المـادة) 91/1382(

وحالة الافلاس أو التسویة الفضائیة ) ضیاعھا ( سرقة البطاقة  أو فقدھا : وھي ثلاثة حالات 

  ).  2001/1062(  2-132بالإضافة إلى ماجاءت بھ المادة 
  

حالة سرقة البطاقة أو ضیاعھا ، وحالة : وحالات المعارضة في الأمر بالدفع ثلاثة وھي   

، والاستعمال الاحتیالي للبطاقة أو المعطیات المتعلقة بھا عن بعد             )2(الافلاس والتسویة القضائیة 

  .)3() الانترنیت ( 
  

ة التسویة القضائیة والافلاس  یثیر بعض غیر أن المعارضة في الأمر بالدفع في حال  

وكذا نص المادة )  1382-91(  2-57ضمن نــص المادة  " المستفید " الاشكال ، بحیث لفظة  

خلق بعض اللبس ، بحیث إذا اعتبرنا أن المستفید ھنا ھو المستفید من ) 2001-1062(  2- 132

الفائدة التي تعود على حامل البطاقة  في  الأمر بالدفع یكون المقصود ھو التاجر ، وعلى ذلك  ماھي

اجراء المعارضة ؟ إذ أن الھدف من استعمال بطاقتھ آمرا البنك المصدر بالدفع بغرض الوفاء 

للتاجر مقابل مشتریات حصل علیھا  ولا یھمھ بعد ذلك إذا ما أفلس التاجر أم لا ، كما أنھ لا التزام 

 .عارضة على إثر ھذه الوضعیة علیھ یقضي بمعرفة وضعیة التاجر وإجراء م
  

ومن جھة أخرى  إذا اعتبرنا أن المستفید ھو الحامل ، بمعنى المستفید من اجراء المعارضة   

یكون من  –المعارضة في الأمر بالدفع للتاجر لدى المصدر  –ھو الحامل فإن قیامھ بھذا الاجراء 

    .)1(ك فیما سدده للتاجرأجل عدم الوفاء للتاجر كونھ مفلس ولا یقدر على تعویض البن
  

والحقیقة یبدو أن حالة التسویة القضائیة والإفلاس كان من الأفضل أن تدرج ضمن   

الشروط التعاقدیة بین الحامل والمصدر ، وذلك لتجنب المصدر خطر السداد  بإدراج شرط یقضي 

                                                
(1) M. Jeantin : op.cit. N° 206  -207 -  P117 – 118. 
 
(2) L’Art 57-2 (91 – 1382) : « L’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de 
paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte ou de vol 
de la carte de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire » 
  
(3) L’Art 132-2 (1062-2001) : «  … IL ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte, 
de vol ou d’utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de 
redressement ou de liquidation du bénéficiaire ». 
(1) M. Jeantin : op.cit. N° 206-207   -  p 117-118 . 
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، أما عن التاجر  بالتزام الحامل باجراء المعارضة  إذا ما وجد في حالة تسویة قضائیة أو أفلس

  .المتضرر یمكنھ أن ینضم إلى تفلیسة الحامل

غیر أن ھذا الأمر یتعارض مع التزامات المصدر بالسداد في مواجھة التاجر بناء على   

العقد المبرم بینھما ، وھذا ما كان یجب أن یدرج ضمن العقد المبرم بینھما  باشتراط المصدر عدم 

  .حامل أو وجوده في تسویة قضائیة السداد للتاجر في حالة إفلاس ال
  

وفي اطار التزام حامل البطاقة بالتوقیع على الفاتورة التي یعدھا التاجر المعتمد ، فإن توقیع   

الحامل ھذا لا یعد وفاء مطلقا ، ذلك لأن الدیون الناتجة عن المشتریات المنفذة من قبل الحامل  لا 

  .، وتبقى قائمة إلى حین قیام المصدر بالسداد للتاجر  تسقط بمجرد استخدام البطاقة  الالكترونیة 

ھذا  وبرغم اعتبار ھذه البطاقة من ضمن وسائل الوفاء ، فإن الوفاء وسیلة لتنفیذ الالتزام   حتى 

  .)2(تبرأ ذمة المدین  وذلك لأن الوفاء تصرف قانوني 
  

اد المبالغ المدان بھا من وذمة الحامل للبطاقة في حالة استخدامھ البطاقة  لا تبرئ  إلا بسد

، وإنما التزام تجاه التاجر وذلك  )3(قبل الجھة المصدرة  لأن توقیع الحامل على الفاتورة لا یعد وفاء 

لأن توقیع الحامل على الفاتورة یعطي الحق للتاجر المعتمد في الرجوع على المصدر بقیمة الفاتورة  

وفقا لتعھداتھ المدرجة ضمن العقد المبرم بینھ وبین یلتزم بالوفاء وذلك   –المصدر  –ھذا الأخیر 

  .التاجر 
  
وكما سبق أن ذكرنا یكون سداد المصدر للتاجر بأحد الطرق التي یتبعھا ، وذلك إما بالوفاء   

  .)1(نقدا أو عن طریق قید قیمة الفاتورة في الجانب الدائن من حساب التاجر لدى الجھة المصدرة
  

لیة توقیع الفاتورة في الوفاء المطلق  خاصة حالة رفض المصدر وقد تظھر نتیجة عدم فاع  

إذ یمكن دائما للتاجر المعتمد  –الموقعة  من قبل الحامل  –السداد للتاجر المعتمد بقیمة ھذه الفاتورة 

  .في ھذه الحالة الزام الحامل بدفع ثمن السلع والخدمات التي استفاد منھا 
  

                                                
، فھو یجمع بین التنفیذ المادي للالتزام وبین الاتفاق على قضاء الدین والاتفاق faut mixteوالوفاء ھو واقعة مختلطة   (2)

 .مادي ھو التنفیذ تصرف قانوني وعلى ھذا یمكن تكییف الوفاء على أنھ تصرف قانوني عیني لا یتم إلا بعمل
  
  .636ص . . 357ف. المرجع السابق الجزء الثالث: عبد الرزاق أحمد السنھوري / د -

والوفاء من خلال البطاقة الالكترونیة  یشابھ إلى حد كبیر الوفاء باستخدام الشیك ، وذلك لأن كلیھما لا یعتبران وفاء مطلقا    (3)
  .ن البنك ، وكذا السداد من قبل المصدر بالنسبة للتاجر المعتمد لأن ذمة المدین لا تبرأ إلا بصرف الشیك م

  
 .63- 62ص . المرجع السابق: محمد توفیق سعودي/ د  (1)
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بسبب رفض الجھة المصدرة للوفاء ، أیضا طالما أن  وطالما أن التاجر لم یستوف حقھ  

) المدین ( منشىء المبالغ المطالب بھا ھو عقد البیع  یمكن للتاجر المعتمد مطالبة حامل البطاقة 

الوفاء بالثمن بناء على عقد البیع مستندا في ذلك إلى إخلال المشتري حامل البطاقة  بالتزامھ العقدي 

  .الثمن نظیر ما نقل إلى ملكیتھ من سلع وخدماتوالمتضمن الالتزام بدفع 
  

وإلى جانب حالة رفض المصدر الوفاء للتاجر المعتمد ، ھناك حالة أخرى یتضرر على   

إثرھا التاجر المعتمد وھي حالة إفلاس البنك المصدر ، ومن ثم عدم مقدرتھ على السداد للتاجر ،ھذا 

  در ھل ھو التاجر أم الحامل؟ما یثیر الاشكال حول من یتحمل عبء إفلاس المص

  :إجابة على ھذا التساؤل یمكن الاعتماد على فرضیتین 
  
وذلك بالانظمام إلى تفلیسة المصدر مع مجموعة الدائنین : امكانیة تحمل العبء من قبل التاجر  - 1

لا أو أن یرجع على حامل البطاقة بثمن المشتریات التي نفذھا الأخیر  إما من خلال دعوى الاثراء ب

سبب  كون الملتزم الأول بالسداد في نظام البطاقات الالكترونیة  ھو المصدر ، أو أن یرجع على 

  ) .نقـل الملكیة في مقابل الثمن النقدي( الحامل أیضا من خلال مقتضیات عقد البیع 
  
م ویكون ذلك من خلال طریق وحید ألا وھو تنفیذ الالتزا: امكانیة تحمل العبء من قبل الحامل - 2

  .الناشىء عن عقد البیع الذي یربطھ بالتاجر المعتمد

  :التزامات التاجر المعتمد  -ثانیا 

أھم التزام یقع على عاتق التاجر المعتمد ھو قبول البطاقة في تسویة المشتریات المنجزة من   

  ).نقدا حالا( قبل الحامل دون أن یطالبھ بالوفاء الفوري 

یربطھ بالجھة المصدرة المتضمن تعھده بعدم رفضھ  ومصدر التزام التاجر العقد الذي  

من جانب ) عقد التاجر( التسویة باستخدام البطاقة من قبل حملتھا ، وھذا الاشتراط المدرج في العقد 

  .)1() العملاء( البنك المصدر  ھو اشتراط لمصلحة الغیر 
  

نفقات الحامل لھا  یكون  وفي الحالة التي یرفض فیھا التاجر المعتمد قبول البطاقة في تسویة  

  .قد أخل بالتزامھ العقدي ، مما یؤدي إلى مبادرة المصدر إلى فسخ العقد المبرم بینھما 

                                                
    669ص . 544رقم . المرجع السابق: جمال الدین عوض/ د  (1)

                                                                                                               5 P.G - CHABRIER : op. 
Cit . N°3 - 
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غیر أن بعض الجھات المصدرة تدرج ضمن عقد الانضمام شرطا صریحا على عدم مسؤولیتھا في 

ي لیس للحامل أن یطالب وبالتال. الحالة التي یرفض فیھا التاجر المعتمد قبول البطاقة في التسویة 

  .)2(التاجر المعتمد قضائیا بتنفیذ التزامھ تجاه المصدر كونھ المستفید من الشرط المدرج لمصلحتھ 

وذلك لأن العلاقة التي تربط حامل البطاقة بالتاجر  ناتجة عن عقد البیع والذي لا یؤثر على   

  .تشغیل میكانیزم الدفع بالبطاقة الالكترونیة  
  

عد التعرض لدراسة العلاقات التي تجمع بین أطراف البطاقة  الالكترونیة  والعقود وأخیرا ب  

الناتجة عن استخدامھا ، نجد أن ھذه العلاقات تتمیز بالاستقلال عن بعضھا البعض ، إذ أن فسخ أحد 

  .العقود لا یؤثر على باقي العقود الأخرى التي تبقى مستمرة 
  

ل بحیث یمكن للمصدر أن یقوم بأي إجراء تعدیل على كما أن ھذه العقود قابلة للتعدی  

الشروط المدرجة في العقود وفي أي وقت  مع مراعاة أحكام التعدیل ، كما یحق لھ التعدیل بالطرق 

  .)3(التي یراھا مناسبة ومن ثم تصبح ساریة المفعول بالنسبة لكل المتعاملین بالبطاقة  

  
یة الناشئة عن استخدام البطاقة  الالكترونیة  استخداما ھذا ما یمكن قولھ عن العلاقات القانون  

سلیما من قبل أطرافھا ، غیر أن سلامة استخدام البطاقة الالكترونیة  ھو أمر نسبي  بحیث یحدث 

وأن تستخدم البطاقة الالكترونیة  استخداما غیر مشروع وبسوء نیة أیضا  من قبل أطرافھا ومن قبل 

 .ول توضیحھ من خلال المطلب اللاحقالغیر كذلك ، وھذا ما سنحا

  
  
  
  
  

  

  
  
  

                                                
  .  669ص . 544رقم . المرجع السابق: جمال الدین عوض/ د  (2)
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  الاستخدام غیر المشروع للبطاقات الالكترونیة: المطلب الثاني
  

لقد أدى الانتشار الواسع لاستخدام البطاقات الالكترونیة  إلى الاحتراف في اساءة   

رتب عنھ استخدامھا والتلاعب فیھا من أجل أخذ أموال الغیر بطریق التعسف والاحتیال  مما یت

  . استخدام ھذه البطاقات استخداما غیر مشروع
  

والاستخدام غیر المشروع للبطاقات الالكترونیـــــة قد یكون من قبل أطراف البطاقة            

وھذا ما سنحاول دراستھ . كما یقع أیضا من قبل الغیر) البنك المصدر  –الحامل الشرعي التاجر (

أول الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة، على أن من خلال فرعین، نتناول في فرع 

  .نتناول الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة من قبل الغیر في فرع ثان

  

  الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة من قبل الأطراف: الفرع الأول

ل أطراف البطاقة ذاتھا  من قب عوتستخدم البطاقــة الالكترونیـة استخداما غیر مشرو   

والمقصود من أطراف البطاقة  ، الأطراف في عملیة الوفاء بالبطاقة  وھم الحامل الشرعي للبطاقة 

والتاجر المعتمد والذي یقبل التعامل بالبطاقة في الوفاء والبنك المصدر ، في الحقیقة إن الاستخدام 

مصدر مباشرة وكطرف لھذه البطاقة وإنما ھذا غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة  لایقع من البنك ال

  .الاستخدام یقع من الموظف لدى ھذا البنك المصدر
  

  :الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة  من قبل الحامل نفسھ  -أولا 

والمقصود من الحامل ، الحامل الشرعي للبطاقة  التي تسلمھا لھ الجھة المصدرة من أجل   

وذلك مع احترامھ كوسیلة وفاء لكل ما یرغب فیھ من سلع وخدمات ،   الاستخدام الشخصي

، خاصة ما یتعلق منھا بعدم )   البنك ( للالتزامات التي یتضمنھا العقد المبرم بین الحامل والمصدر 

تجاوز الدفع الحد المضمون من قبل الجھة المصدرة ، وكذا قیمة القرض الممنوح لھ  وحد السحب 

الصلاحیة ، وعدم استخدامھا في المسموح لھ بھ ، وكذا الالتزام برد البطاقة الملغاة أو منتھیة 

  .الوفاء

  

المنضمین في  –غیر أن الحامل الشرعي للبطاقة قد یعمل على الاخلال بھذین الالتزامین   

  :وذلك باستخدام البطاقة  الالكترونیة  استخداما غیر مشروع كالآتي   –عقد الانضمام 
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ه في البنك بواسطة البطاقة سواء ویكون تجاوز العمیل رصید :تجاوز الحامل رصیده في البنك  - 1

  .بالوفاء أو بالسحب
  

وظیفة الوفاء التي تقوم بھا البطاقة تسمح للحامل الشرعي بأن یستعملھا لدى التجار   - أ

المعتمدین من أجل الحصول على السلع والخدمات التي یرغب فیھا  على أن تقوم الجھة المصدرة 

لعمیل الحامل ، على أن تعود على ھذا الأخیر بسداد قیمة المشتریات المحصل علیھا من قبل ا

  .بقیمة ما سددتھ  للتاجر ، وذلك من خلال عملیة الخصم من حساب العمیل لدیھا 

غیر أنھا لا تلزم بالسداد للتاجر المعتمد بقیمة المشتریات التي حصل علیھا العمیل متجاوزا          

الحالة أن یكون الوفاء بشرط التحصیل من  ویشترط في ھذه. في ذلك الحد المسموح بھ في العقد

  .العمیل

تتجاوز قیمتھا الحد ) السلع والخدمات ( مع ذلك قد یقوم الحامل للبطاقة بتنفیذ مشتریات            

بسوء نیة ، وھو یعلم بعدم كفایة حسابھ في السداد أو یقوم بھذا التجاوز بنیة عدم  )1(المسموح بھ 

  .وضعیة بتغطیة قیمة التجاوزاتالسداد ولا یتم تصحیح ال
  
وإلى جانب قیام البطاقة بوظیفة الوفاء  فإنھا تقوم بوظیفة السحب ، بحیث تسمح لحاملھا   - ب

بواسطة استخدام الرقم السري  في حدود    DABالشرعي بسحب النقود لدى الموزعات الآلیة 

 .حساب العمیل لدیھاالقیمة المسموح بھا من قبل الجھة المصدرة للبطاقة ، وذلك من خلال 

  

إلا أن الحامل الشرعي لھذه البطاقة  قد یتصرف بسوء نیة ، فیعمل على استخدام البطاقة         

لدى الموزعات الآلیة  سواء بالطریقة المعتادة  أو بالتلاعب في معطیات الحاسوب  وسحب مبالغ 

، ویعتبر ھذا اخلالا بالالتزام  نقدیة تتجاوز الرصید الموجود بالفعل في حسابھ لدى البنك المصدر

العقدي الذي یربطھ بالجھة المصدرة ، خاصة إذا لم یقم بتصحیح وضعیتھ من خلال تغطیة قیمة 

  )2(. السحوبات المتجاوز فیھا 

 

  :استخدام الحامل بطاقة ملغاة أو منتھیة الصلاحیة  - 2

                                                
قام الترخیص والتفویض ، بخصوص إذ  الأصل أن التاجر یلتزم بالاتصال بمركز الجھة المصدرة حتى یحصل على أر  (1)

 .المشتریات التي تتجاوز قیمتھا الحد المسموح بھ في العقد 
  

  . 67ص . المرجع السابق : إیمیل طوبیا   -   72و  42ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ د  (2)
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غیر مشروع ، خاصة ما إذا كانت توجد قلة من حاملي البطاقات الالكترونیة من یستعملھا استعمالا 
  .ھذه البطاقة ملغاة أو منتھیة الصلاحیة

  
، ھي في الأصل البطاقة التي تسلمھا الجھة  périméeوالبطاقة المنتھیة الصلاحیة   

المصدرة إلى العمیل  بموجب عقد الانضمام ، ویكون تاریخ الصلاحیة مدون علیھا بأرقام بارزة ، 

حة لمدة عام  إلا أنھا تصدر في غالب الأحیان بتاریخ صلاحیة لمدة وإن كانت ھذه البطاقة صال

عامین  وبحلول ھذا التاریخ  یمكن تجدیدھا بطلب من الحامل الذي یقدمھ إلى البنك المصدر 

وفي الحالة التي لم یطلب . والمتضمن الرغبة في تجدیدھا ، وذلك قبل حلول أجل انتھاء صلاحیتھا 

  .)1(لبنك المصدر بتجدیدھا تقائیا  الحامل التجدید  یقوم ا
    

وعملیة التجدید لا تكون بالنسبة للبطاقة ذاتھا، وإنما یتوجب على الحامل الشرعي رد البطاقة       

بطاقة  –البنك المصدر  –المنتھیة الصلاحیة وتسلیمھا إلى البنك المصدر، ومن ثم یسلمھ ھذا الأخیر 

  .جدیدة
  

انتھاء صلاحیة البطاقة غیر أن البنك لم یقم بتجدیدھا كما أن  غیر أنھ قد یحدث أن یحل أجل  

الحامل الشرعي لھا لم یطلب ذلك أیضا  ویمتنع عن رد البطاقة  المنتھیة الصلاحیة إلى البنك 

المصدر ، ویستمر في استخدامھا برغم انتھاء صلاحیتھا في عملیة الوفاء لدى التجار المعتمدین 

ر بالسداد للتجار الذین لم یعلموا بانتھاء صلاحیة البطاقة ، وكذا في مما یحتم على البنك المصد

  .DABسحب النقود من أجھزة التوزیع الأتوماتیكي 
  

وتجاوز العمیل الحامل لبطاقة منتھیة الصلاحیة في سحب النقود قد یحدث إما باستعمال البطاقة 

. ات المعلوماتیة داخل الجھاز الآليبطریقة عادیة وطبیعیة، أو بأن یعمد الحامل إلى تغییر المعطی

  .ورغم صعوبة ھذا العمل إلا أن مشاكلھ مطروحة على أرض الواقع
  

وعلى ھذا استعمال البطاقة المنتھیة الصلاحیة من قبل حاملھا في كل من عملیة الوفاء وعملیة 

  )2(. السحب  یعتبر استعمالا غیر مشروع 

الأصل البطاقة  المسلمة إلى حاملھا الشرعي بناء على  فھي في   Annuléeأما عن البطاقة الملغاة 

عقد الانضمام والمتضمن عدة شروط  والتزامات على عاتق العمیل  الواجب احترامھا من قبلھ إذ 

                                                
  .ویقوم البنك بتحدید البطاقة لحاملھا الشرعي الحسن النیة تلقائیا   (1)
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أن أي اخلال بالالتزام التعاقدي مع البنك المصدر  قد یؤدي إلى فسخ العقد ، ومن ثم إلى إلغاء 

 .لشرعي للبطاقة بقفل حسابھ الذي تشغلھ البطاقة یؤدي إلى الغائھا البطاقة ، كما أن قیام الحامل ا
  

وبمجرد إلغاء البطاقة من قبل مصدرھا ، یصبح من الواجب على حاملھا القیام بارجاعھا   

وردھا إلى المصدر ،  غیر أنھ یحدث وأن یمتنع الحامل عن اجاع البطاقة الملغاة إلى مصدرھا  

، وھذا الأمر الذي  )1( فاء بثمن السلع والخدمات لدى التجار المعتمدینویستمر في استخدامھا في الو

یؤدي إلى التزام البنك بالسداد لھؤلاء التجار بقیمة المشتریات المنفذة من حامل البطاقة الملغاة  وھذا 

 .كثیر الحدوث خاصة لدى التجار الذین یستعملون الآلات الیدویة 
  

ة الملغاة باستخدامھا في عملیات السحب من أجھزة التوزیع كما یقوم العمیل الحامل للبطاق  

في الوفاء أو السحب یعد استعمالا غیر  )2(الالكتروني، وعلى ھذا كل استعمال للبطاقة الملغاة 

  .    مشروع لھا

  
  :الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة  من قبل التاجر المعتمد - ثانیا 

ھ النشاط الاقتصادي من محال تجاریة ، وفنادق ومطاعم یشمل مفھوم التاجر كل أوج

وغیرھا من الأنشطة التجاریة ، ویقصد بالتاجر المعتمد ، التاجر الذي یقبل التعامل بالبطاقة 

والتوقیع ) خدمات –سلع ( الالكترونیة  في عملیة الوفاء مقابل ما یحصل علیھ حاملھا من مشتریات 

لتاجر الذي یربطھ بالبنك مصدر البطاقة عقد التاجر ، والذي یفرض على الفاتورة المقدمة من قبل ا

على ھذا الأخیر عدة التزامات ، كمضاھاة التوقیع بین الفاتورة والبطاقة ، ومراقبة تاریخ الصلاحیة  

  .والحد المسموح بھ في الوفاء ومراقبة قوائم الاعتراض 
  

ید التاجر المعتمد بأحدث الوسائل وفي مقابل ھذه الالتزامات یقوم البنك المصدر بتزو  

  .والآلات اللازمة في التعامل بالبطاقة ، كما یزوده أیضا باشعارات البیع المستلزمة لاتمام العملیة 

وبرغم الالتزامات الكثیرة الواقعة على عاتق التاجر المعتمد ، غیر أنھ یلجأ إلى أسالیب   

ھ یلعب دور كبیر ومھم في إتمام عملیة غیر مشروعة في الحصول على أموال الغیر  خاصة أن

                                                
وتتم عملیة الوفاء لدى التاجر المعتمد بموجب بطاقة ملغاة في الحالة التي لم یعلم فیھا التاجر بإلغاء ھذه البطاقة من قبل   (1)

 .المصدر
  

ولوجیا المتطورة  تصبح البطاقة غیر صالحة للاستخدام ، وذلك بقیام جھاز التوزیع الأتوماتیكي التكون وإن كان و بفضل (2)
بابتلاعھا بعد طرق الرقم السري طرقا خاطئا ثلاثة مرات ، كما تصبح غیر قابلة للاستعمال من تلقاء نفسھا إذا كانت البطاقة 

أجھزة التوزیع الأتوماتیكي أو لدى نقاط البیع الالكترونیة خلال ذات دوائر الكترونیة بعد الطرق الخاطئ للرقم السري لدى 
  .عملیات الوفاء 

 . 88ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي صغیر/ د 



  .    الأحكام القانونیة للبطاقات الالكترونیة للدفع والقرض والسحب                                                                   /  الفصل الأول 

 
 

73

البیع وتقدیم الخدمات باستخدام البطاقة وتشغیل الماكنات والإشعارات المسلمة إلیھ من البنك 

المصدر ، وعلى ھذا یكون أمامھ مجالا واسعا للتلاعب في استخدام كل من الآلات الیدویة و 

  .)1(الالكترونیة   
  
ومن خلال استخدام الآلة الیدویة یقوم : ة استخداما غیر مشروعاستخدام التاجر الآلة الیدوی - 1

 :التاجر بعدة أسالیب غیر مشروعة  وھي 
  

سلع ( قیام التاجر سیئ النیة بتزویر التواقیع الخاصة لدیھ على فواتیر تتضمن مشتریات  -

تاجر للبنك لم یقوموا  بتنفیذھا  و لا الحصول علیھا ، وبعد عملیة التزویر یقدمھا ال) وخدمات

المصدر من أجل تحصیل قیمتھا ، فیقوم البنك بسداد ھذه القیمة ویعمل مباشرة على خصمھا من 

  .حساب العمیل صاحب البطاقة 
  
كما قد یقوم التاجر المعتمد بطباعة أرقام العملاء المتعاملین معھ على اشعارات فارغة وخالیة    -

المصدر ، ولكن بدون طباعة رقم الآلة التي تخصھم   وبیعھا لتجار آخرین معتمدین أیضا لدى البنك

وبالإضافة إلى  –وذلك حتى یتمكن التجار الآخرین من القیام بتحصیلھا بعد الحصول على الموافقة 

من قبل  –من غیر التي یزوده بھا البنك المصدر  –ھذا یقوم التاجر المعتمد بشراء اشعارات بیع 

أرقام بطاقات بعض العملاء مزورة ، كما تتضمن بیانات  الغیر ، تحتوي تلك الاشعارات على

ثم یعمد التاجر إلى طباعة رقم آلتھ    ـــكونھا اصطنعت بنفس بیانات البطاقة الصحیحة  –صحیحة 

  .ویقدمھا للتحصیل لدى البنك المصدر
  

  وإلى جانب ھذا  قد یلجأ التاجر المعتمد إلى تقدیم اشعارات للتحصیل لدى البنك المصدر  

بعد تغییر المبالغ الأصلیة بالزیادة ، ذلك على حین غفلة من الحامل الشرعي للبطاقة ، وھذه الحالة 

  .كثیرة الحدوث ، خاصة مع العملاء الأجانب
  
وتظھر النیة السیئة للتاجر المعتمد  خاصة في الحالة التي یقبل فیھا التعامل ببطاقة منتھیة  -

  مع حاملھا  ،  ویكــون )  التواطؤ( مزورة  وذلك  طبعا  بالاتفاق    الصلاحیة  أو بطاقــة  ملغاة  أو
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استخدامھا في حدود ما یسمح بھ البنك المصدر والذي یضمنھ ، وقد یستخدم التاجر ھذه البطاقة في 

أیة حالة كانت علیھا ، سواء ملغاة  أو منتھیة الصلاحیة  أو مزورة ، في تحصیل فواتیرر وھمیة أو 

  .ر حقیقیة كتقدیم التاریخ بتواریخ غی
  
وقد یستخدم التاجر اشعارات مطبوع علیھا أرقام بطاقات عملاء و أرقام موافقات وتواریخ على  -

  .الرغم من التبلیغ بسرقة البطاقة أوفقدھا بتاریخ سابق على عملیة البیع 

وھمیة على الاشعارات   كما قد یدعي التاجر تعطل الآلة الالكترونیة  ویقوم بكتابة أرقام موافقات    

حتى یتمكن من تحصیل قیمتھا ، غیر أن ھذه الحالة قلیلة الحدوث وذلك لسھولة اكتشافھا من قبل 

  .)1(الجھات المصدرة ومن ثم عدم الوفاء 
  
ومن الأسالیب غیر المشروعة التي یلجأ إلیھا التاجر المعتمد من أجل الحصول على أموال من  -

، تقدیم الفواتیر للتحصیل أكثر من مرة باستخدام الأصل ثم  ـــحق  دون وجھ –البنك المصدر 

  . الصورة ، أو أن یتواطىء مع حامل البطاقـة فیستخــدم الأصل ثم یستخـدم فاتورة المشتري الحامل
  

وقد یلجأ  التاجر المعتمد إلى  اتمام عملیات البیع على الرغم من عدم حصولھ على الموافقة من      

البطاقات  وذلك من خلال تجزئة قیمة العملیة على عدة فواتیر وبمبالغ أقل من الحد  قبل مركز

  .)2(المسموح بھ والمضمون ومن ثم تحصیل قیمتھا  
  
والاستخدام غیر المشروع  :استخدام التاجر المعتمد الآلة الالكترونیة استخداما غیر مشروع - 2

  :للآلة الالكترونیة یأخذ عدة صور
  
التاجر المعتمد بالتلاعب في البرامج الخاصة بالآلة الالكترونیة بتعطیل العمل بھا أثناء كأن یقوم  -

عملیة قراءة البطاقة حتى لا یتم اكتشاف البطاقة المزورة، ومن ثم استخدامھا في تحصیل قیمة 

  .عملیة البیع التي تمت بموجب بطاقة مزورة
  
لآلة الالكترونیة في سبیل استخدام بطاقة مسروقة أو وقد یقوم التاجر المعتمد بتعطیل نظام تشغیل ا -

كما أن العبث في نظام تشغیل الآلة الالكترونیة من قبل التاجر المعتمد من أجل . أوقف التعامل بھا
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استعمالھا في عملیات بیع وھمیة بموجب بطاقات مبلغ بسرقتھا، أو أوقف التعامل بھا للحصول على 

  .مبالغ مالیة دون وجھ حق

قد یلجأ التاجر المعتمد إلى تشغیل الآلة الالكترونیة  یدویا ، ثم یقوم بتزویر توقیع أصحاب و -

  .)1(البطاقات على الاشعارات وإرسالھا إلى البنك المصدر للتحصیل 
  

 ھذه بعض صور الاستخدام غیر المشروع التي تقع من قبل التاجر المعتمد سواء باستعمالھ  

الیدویة  ةالآلة الالكترونیة  ، غیر أنھ وفي الحقیقة استعمال التاجر للآل ھالآلة الیدویة أو باستخدام

یفتح أمامھ المجال الواسع لایجاد مختلف أسالیب التلاعب والاستیلاء على أموال الغیر دون وجھ 

حق ، وفي حین تضیق الفرصة على التاجر المستخدم للآلة الالكترونیة  ، وھذا راجع طبعا إلى 

وجیا الحدیثة  وتبقى فقط بعض الاستعمالات غیر المشروعة  تنفذ بواسطة الآلة فضل التكنول

  .الالكترونیة  
  

وعلى ھذا تحرص البنوك المصدرة دائما على ادخال كل ما ھو مستحدث في تكنولوجیا   

البطاقات  حتى تضیق المجال على التجار المحتالین ، والحد من التلاعبات التي یقومون بھا في 

  .ظام الوفاء بالبطاقة الالكترونیة  مجال ن

  
  :الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة  من قبل موظف البنك المصدر - ثالثا 

قد یقوم أحد الموظفین أو بعضھم لدى البنك المصدر للبطاقة الالكترونیة  للدفع  ببعض   

ماما عن مصلحة البنك الأسالیب غیر المشروعة من أجل المصلحة الشخصیة المحضة والبعیدة ت

  .المصدر من أجل أخذ مبالغ مالیة والاستیلاء علیھا دون وجھ حق

  :وغالبا ما تتخذ أسالیب التلاعب التي تقع من موظفي البنك المصدر أحد الأشكال التالیة 
  
إذ یتواطؤ موظف البنك مع العمیل حامل البطاقة سيء النیة ، ویساعده في مقابل الحصول على  -أ

مالیة على ارتكاب بعض الأفعال ، كأن یتفق معھ على استخراج بطاقة سلیمة بناء على بیانات مبالغ 

مزورة ، كتقدیم مستندات شخصیة مزورة ، وضمانات وھمیة ، ثم تستخدم ھذه البطاقة في عملیات 

شراء بمبالغ مالیة ضخمة  یعتبر البنك مسؤولا عنھا دون تحصیل قیمتھا من حامل البطاقة لعدم 

  .)2(مكانیة الاستدلال علیھ ا
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ھذا ویلجأ موظف البنك وبالاتفاق مع حامل البطاقة  بالسماح لھ بأن یتجاوز الحد المسموح   

بھ في البطاقة  المضمون من قبل البنك بموجب عقد الانضمام المبرم بین البنك والعمیل الحامل كما 

بموجب استخدام ) مبالغ نقدیة ( حوبات یعمد إلى السماح لھذا العمیل الحامل للبطاقة  بأن یجري س

  .بطاقة موقوف التعامل بھا  أو منتھیة  الصلاحیة
  
وفي اطار الأسالیب غیر المشروعة التي یقوم بھا موظف البنك المصدر  من أجل الحصول  -ب

ل  على مبالغ مالیة لحسابھ ، یلجأ إلى التواطؤ مع التاجر المعتمد ، ویساعده على القیام ببعض الأعما

. كأن یساعده على تجاوز الحد المسموح بھ المضمون من قبل البنك المصدر على إشعارات البیع 

كما یقدم لھ المساعدة بتشجیعھ على استخدام اشعارات بیع صدرت استنادا إلى بطاقات وھمیة 

  .   أومزورة أو منتھیة الصلاحیة
       
واطؤ مع أطراف عملیة الوفاء بالبطاقة        ھذا وقد یتواطؤ موظف البنك المصدر إلى جانب الت -ج

مع الغیر كأفراد عصابات ، وذلك بتزویدھم بكل ما یساعدھم ) العمیل الحامل والتاجر المعتمد ( 

  .)1(على التقلید أو الاصطناع  بمدھم بمختلف بیانات بطاقات الوفاء والسحب الصحیحة 

  

  لالكترونیة من قبل الغیرالاستخدام غیر المشروع للبطاقة ا: الفرع الثاني

بمعنى الأطراف المتعاملین ( ویقصد بالغیر  كل شخص خارج عن دائرة أطراف البطاقة   

الذي یلجأ إلى استخدام البطاقة استخداما غیر ) الحامل ، التاجر المعتمد والبنك المصدر : بھا وھم 

یقوم بعدة أسالیب  مشروع  من أجل الحصول على أموال لیست لھ في الأصل ، وفي سبیل ذلك

 .وحیل تمكنھ من ذلك  سواء كان من خلال التعامل العادي أو من خلال شبكة الأنترنیت
  

  :الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة  من قبل الغیر في التعاملات العادیة  -أولا 

ت العادیة یأخذ الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة  من قبل الغیر في التعاملا  

  : والمألوفة عدة أشكال 
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وأول أسلوب وأخطره على الاطلاق  ھو قیام الغیر بسرقة البطاقة من حاملھا الشرعي   

وسرقة رقمھا السري  واستخدامھا في الحصول على مشتریات من سلع وخدمات  لدى التجار 

غ لدى البنك المصدر وذلك قبل اكتشاف سرقتھا والتبلی... المعتمدین من محلات ومطاعم وفنادق 

وكذا استخدامھا في سحب أوراق نقدیة لدى الموزعات الأتوماتیكیة وكل . من قبل حاملھا الشرعي

البطاقة الالكترونیة  من نفقات ، وقبل اكتشاف السرقة تخصم من  Voleur قما یقوم بھ الغیر سار

  .)1(حساب الحامل الشرعي للبطاقة دون وجھ حق 
  
لى البطاقة الالكترونیة  وتكون بحوزتھ دون أن یلجأ إلى سرقتھا ، كأن یجدھا وقد یحصل الغیر ع  -

بعد ضیاعھا من حاملھا الشرعي ، ثم یقوم باستخدامھا للحصول على أموال ، وذلك  اأو یعثر علیھ

خاصة إذا ما عثر بالإضافة إلى البطاقة على رقمھا السري   (DAB)بالسحب من الموزعات الآلیة 

ولدى التجار المعتمدین من محلات ومطاعم   (P.V)ا أیضا في نقاط البیع الالكترونیة  كما یستخدمھ

الخ ، تخصم ھذه المصاریف من حساب العمیل لدى البنك المصدر  إذا لم یكتشف العمیل ... وفنادق 

 أو الحائز  بعد استعمالھا من قبل الغیر واضع إلي(الحامل أمر فقده للبطاقة  إلا في وقت متأخر 

inventeur)  l’ (أو أنھ تأخر في ابلاغ البنك المصدر بفقدھا ، .  
  
، باستبدال  )2(وقد یلجأ الغیر إلى سرقة بطاقة تتضمن بیانات صحیحة  ویعمل على تزویرھا  -

بیاناتھا الصحیحة ببیانات أخرى غیر صحیحة ، أي أن التزویر الواقع من قبل الغیر یكون على 

تخدامھا في عملیات الوفاء والسحب  عادة تكون العملیات المصاحبة بطاقة صحیحة ، ویقوم باس

لاستعمال البطاقات المزورة  قیمتھا مبالغ مالیة ضخمة ، و عملیة تزویر البطاقات الالكترونیة  قد 

  :تكون بطریقتین 
  

تزویرا جزئیا ) محل عملیة التزویر ( قد یكون التزویر الواقع على البطاقة الالكترونیة  •

یشمل بعض البیانات التي تتضمنھا البطاقة بنزع مثلا الشریط الممغنط الخاص  بحیث

 .بالحامل الشرعي استبدالھ بشریط آخر خاص بالمزور

كما قد یكون التزویر الواقع على البطاقة الالكترونیة، تزویرا كلیا عن طریق الاصطناع  •

 .وكل مما تتضمنھ البطاقة الحقیقیة

                                                
   p 637  973  ـــ        31ص. المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ د  (1)
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دائما بطاقة مسروقة  بل قد یلجأ الغیر من محترفي التزویر والتقلید  وعملیات التقلید لا تتطلب

إلى بعض الأسالیب والطرق من أجل تحقیق غایتھم كالاستعانة بسلال المھملات الخاصة 

بالتجار المعتمدین والتي تحتوي على نسخ الكاربون المختلفة عن الاستعمال ، أو من أجھزة 

  .)1(غرافیة الفیدیو ، أو آلات التصویر الفتو
  

وقد یستخدم الغیر البطاقة المزورة وذلك بتقدیمھا إلى التاجر و یقدم معھا أوراق تثبت   

حتى یوھم التاجر المعتمد بملكیتھ للبطاقة  وأنھ حاملھا الشرعي  ومن ثم ) الغیر المزور ( شخصیة 

  .الحصول على ثقة التاجر ، وینفذ كل ما یرغب فیھ من سلع و خدمات 
  
د یعمل الغیر على الوصول إلى اتفاق مع الحامل الشرعي للبطاقة بالتواطؤ للحصول على كما ق -

) الغیر ( أموال بدون وجھ حق من البنك والتاجر ، وذلك بتسلیم الحامل الشرعي بطاقتھ إلى الآخر 

حمل واستخدام البطاقة لدى التجار المعتمدین ، وحتى لا یت )2(الذي یعمد إلى تزویر توقیع الحامل 

  .الحامل سيء النیة تلك النفقات المنفذة بالتواطؤ  یسارع في إجراء المعارضة لدى بنك المصدر

  
  :الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة  من قبل الغیر على شبكة الأنترنیت - ثانیا 

لعادیة من المعلوم أنھ إلى جانب الاستعمال الواسع للبطاقات الالكترونیة  خلال التعاملات ا  

والمألوفة والتي تتم عند التواجد الفعلي للمتعاقدین من حیث المكان والزمان ، ھناك استعمال واسع 

أیضا لھذه البطاقات عبر شبكة الانترنیت والتي تستعمل فیھا البطاقة الالكترونیة  بطرق الكترونیة 

) الزمان ولیس المكانبین حاضرین ولكن من حیث ( غیر مباشرة تقوم على أساس التعاقد عن بعد 

إذ تعتبر عملیة الوفاء الالكترونیة  في ھذا الخصوص حلقة من حلقات التجارة الالكترونیة  ، وإلى 

جانب تعرض البطاقة الالكترونیة  إلى الاستعمال غیر المشروع من قبل الغیر في التعاملات العادیة 

  .)3(الغیر عبر شبكة الأنترنیت  والمألوفة  تتعرض كذلك إلى الاستعمال غیر المشروع من قبل
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والتعامل بالبطاقات الالكترونیة عبر شبكة الانترنیت یثیر إشكالات عدیدة خاصة أن 

في الوقت ) من خلال الانترنیت ( الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة بھذه الطریقة 

  .طاقات من خلال التعاملات العادیةالحالي أمر أكثر سھولة وكثیر الوقوع بالمقارنة مع استخدام الب

وتكمن سھولة التحایل من قبل الغیر عبر شبكة الأنترنیت  في كون عملیة التعریف بالبطاقة   

تتم عن طریق المشتري ، والسداد أیضا یكون عبر خطوط الاتصال بالانترنیت  وھنا بالذات 

الكشف عنھا وبالتالي استخدام  تتعرض المعلومات السریة الخاصة بالبطاقة ورقمھا السري لعملیة

 . )1(ھذه المعلومات من قبل الغیر للحصول على أموال دون وجھ حق 
  

ویمكن لمعتادي التعامل مع شبكة الانترنیت من التقاط أرقام البطاقات الالكترونیة  للعملاء   

بون في المتعاملین مع الشبكة من خلال التجارة الالكترونیة  ، والحصول على السلع التي یرغ

الحصول علیھا  باستخدام ھذه الأرقام  وھذا متوقع ، وذلك لسھولة تخلیق أرقام البطاقات ، وھذا 

راجع إلى توافر برامج تشغیل بسیطة في الأسواق تسمح بامكانیة تخلیق أرقام بنك معین بتزوید 

  .   )2(بالرقم الخاص بالبنك المصدر    l’ ordinateur  الحاسب الآلي
  

ل الحصول على السلع والخدمات  یجأ المتعاملون سیئي النیـة مع شبكة الانترنیت وفي سبی  

إلى بعض الأسالیب ، وذلك لاستخدام ھذه البطاقات استخداما غیر مشروع كأسلوب )  القراصنة ( 

  .التجسس والخداع والاختراق ، وتفجیر الموقع المستھدف
  
ع قراصنة الحاسب الآلي عبر الانترنیت على ویتمثل ھذا الأسلوب في اطلا :أسلوب التجسس   - 1

البیانات والمعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات التجاریة العاملة عبر الشبكة ، ومن ثم التمكن 

  .)3(من الحصول على المعلومات الخاصة بالبطاقات الالكترونیة  
  
ة مع المواقع الأصلیة ویتمثل في إنشاء مواقع وھمیة على الشبكة بالموازا  :أسلوب الخداع - 2

للشركات والمؤسسات التجاریة الموجودة على الشبكة ، بحیث یظھر وكأنھ الموقع الأصلي ، وھذا 

  من خلال الحصول على البیانات الخاصة بالموقع الأصلي وعنوانھ ورقمھ ، كما تعدل ھذه البیانات 

                                                
ص . ن . م .و . د.  2001طبعة  –دراسة مقارنة  - الحمایة الجنائیة للتجارة الالكترونیة  : مدحت عبد الحلیم رمضان / د  (1)

135 -136.  
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ت الخاصة ببطاقات العملاء المالیة وبھذه الطریقة یستقبل القراصنة كل البیانا. على الموقع الوھمي 

والتجاریة التي یقدمھا الموقع الأصلي، وكذا یستقبل كل البیانات الخاصة ببطاقات العملاء 

  .)1(المتعاملین مع الموقع الأصلي 
  
وأسلوب الاختراق ھو أسلوب اختراق غیر مشروع لمنظومة خطوط  :أسلوب الاختراق  - 3

تربط بین جھاز الكمبیوتر للمشتري مع جھاز التاجر ، ویعد الاتصالات العالمیة ، وھي خطوط 

القائم بالاختراق بمثابة المتصنت على مكالمة ھاتفیة ، وبالتالي یمكنھ الحصول على جمیع بیانات 

البطاقة الالكترونیة الخاصة بالعمیل ، و أسلوب الاختراق تتبعھ معظم العصابات التي تضم مجرمي 

بیان وكیفیة الحصول على الأرقام الخاصة بالبطاقات الالكترونیة   البطاقات ، وذلك من خلال

  .)2(المملوكة للغیر من خلال موقعھم على شبكة الانترنیت نفسھا  
  
وھو أســلوب یتبع من قبل القراصنـة  وھو موجــھ  :أسلوب تفجیر الموقع المستھدف   - 4

ؤسسات المالیة والمطاعم الفخمة بالخصوص إلى أجھزة الكمبیوتر المركزیة لدى البنوك والم

والفنادق الكبیرة ، ووكالات السفر ، من أجل الحصول على أكبر كم ممكن من أرقام البطاقات 

الالكترونیة  وھذا بارسال عدد ضخم جدا من الرسائل الالكترونیة  إلى الجھاز المستھدف  لیؤثر 

ئل إلى خلق ضغط یؤدي في النھایة إلى على السعة التخزینیة ، بحیث یؤدي الكم الھائل لھذه الرسا

تفجیر الموقع ، ومن ثم یتمكن القائم بالتفجیر من التحرك بحریة داخل الموقع المفجر والحصول 

  .)3(على كل المعلومات والبیانات الخاصة بالبطاقة الالكترونیة 
  
ام البطاقات ویعني تخلیق أرق   Card. Mathأو ما یسمى بـ  :أسلوب تخلیق أرقام البطاقات - 5

الالكترونیة  من خلال إجراء معادلات ریاضیة وإحصائیة بھدف الحصول وتخلیق أرقام البطاقات 

ھذه المعادلات الریاضیة والمبادلات الحسابیة تؤدي في الأخیر إلى الوصول إلى . المملوكة للغیر

  .)4(الرقم السري لبطاقة الحامل ومن ثم تستخدم عبر الشبكة بطرق غیر مشروعة 
  

                                                
ص    - مشار إلیھ . المرجع السابق: عبد الفتاح بیومي حجازي/ د -  73ص. المرجع السابق: جمال عبد الباقي الصغیر/ د  (1)

132 – 133.  
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وفي سبیل التقلیل من الاستخدام غیر المشروع للبطاقات الالكترونیة  من قبل الغیر عبر   

بتطویر خدمات بطاقات Master card و    Visa cardشبكة الانترنیت ، قامت كل من شركتي   

 SET ) Secure Electronic الدفع الالكترونیة  لتلائم التعامل مع شبكة  الانترنیت كنظام  

Transations  ( كما تقوم بعض البنوك بإصدار بطاقات خاصة للاستعمال عبر الانترنیت ،

مدفوعة مقدما  وبحد إئتمان بسیط ، بحیث إذا تعرضت المعلومات السریة الخاصة للكشف ، أو تم 

 .وھذا في إطار اتخاذ الاجراءات الأمنیة المعلوماتیة )1(الاستیلاء على النقود كانت الخسائر محدودة 
  

غیر أن ھذا یبقى نسبي الفعالیة بالنظر إلى آلاف العملیات التي تنساب یومیا عبر شبكة   

  .الانترنیت والمقدرة بمئات الملایین

  
  

للدفع ( وھكذا نكون قد عرضنا في ھذا الفصل الأحكام القانونیة للبطاقة الالكترونیة    

یة بتوضیح مفھومھا ، والأنواع من خلال محاولة التعریف بھا ، بدا: أولا ) والقرض والسحب 

المتعددة لھا ، وبخاصة ماتقوم بھ من وظائف  تسمح بتحقیق عملیات قانونیة ، تستلزم اجراءات 

عامة لكیفیة التعامل بھا ، وذلك من خلال توضیح نظام استخدامھا  وھذا ما یزید في توضیح 

صدرة أو الحملة أو التجار المعتمدین التعریف بھا  لكل من یتعامل بھا سواء العاملین في البنوك الم

  . وحتى الراغبین في التعامل بھا 

  
وعرفنا بذلك الطبیعة القانونیة الخاصة لھذه البطاقات الالكترونیة  ، وخاصة منھا ما تقوم   

، مما یؤدي إلى الثقة في ) الدفع ، القرض ، السحب( بھ من وظائف متعددة في نفس الوقت 

ى التعامل بھا من خلال میكانیزم الدفع بالبطاقات الالكترونیة  وما یقدمھ من استخدامھا والإقبال عل

  .مزایا لك أطرافھا 
  

من خلال العلاقات القانونیة الناشئة عن ھذه البطاقات ، والاستخدام غیر المشروع لھا  بحیث : ثانیا 

طاقة  والتي یكون أساسھا خلصنا إلى وجود ثلاثة أنواع من العلاقات القانونیة ، تنشأ بین أطراف الب

المبرم بین أطرافھا  في غیاب تنظیم قانوني خاص بھذه التقنیة الجدیدة  "   العقد" القانوني الوحید  

في  الوفاء  ،  والاعتماد  على العقد كأساس قانوني  یفرض على أطراف البطاقة التزامات تقضي 

ومع ذلك تستخدم . طرافھا بالتزاماتھ العقدیة باستخدام البطاقة استخداما سلیما، إذا لم یخل أحد  أ

البطاقة استخداما غیر مشروع بھدف الحصول على أموال الغیر من خلال عدة أسالیب غیر 
                                                

  . 137ص . المرجع السابق: مدحت عبد الحلیم رمضان/ د  (1)
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مشروعة یجرم القانون القائم بھا سواء كان ھذا الأخیر أحد أطراف البطاقة أو من الغیر صائدي 

  .الثروات
  

ج عن خرق الأحكام القانونیة للبطاقات الالكترونیة  وھذا  ما یخلق حتما آثار قانونیة ، تنت  

  .والاخلال بھا ، وھذا ما سنحاول تناولھ بالدراسة والتوضیح من خلال الفصل القادم 
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  : تمهيــد وتقسيـــم

إن استخدام البطاقات الالكترونیة  للدفع والقرض والسحب ،  كوسیلة وفاء مستحدثة ذات 

تقنیة تكنولوجیة عالیة ، بل وفائقة التطور ، أدى إلى الانتشار الواسع والسریع لاقبال جمھور 

انجاز ھذه المعاملات  المتعامل بھا في تسویة معاملاتھم المالیة ، نظرا ما توفره من سھولة في 

  .وكذا من حمایة في مواجھة خطر حمل النقود
  

غیر أن تزاید حجم التعامل بھذه الطاقات سواء في المعاملات المالیة المادیة أو غیر المادیة   

عبر شبكة الانترنیت ، قد صاحبھ من جھة أخرى استخدام ھذه البطاقات الالكترونیة  استخداما 

رق احتیالیة بھدف الحصول على أموال دون وجھ حق من قبل ضعاف تعسفیا وغیر مشروع وبط

النفوس وصائدي الثروات والأموال ومحترفي التزویر والتقلید ، الأمر الذي أدى إلى خلق مشاكل 

قانونیة جدیدة بوجھ عام تتعلق بأسالیب حدیثة في ارتكاب جرائم مستحدثة  لھا مفاھیم جدیدة  خاصة 

تباط بالحاسب الآلي الذي یدیر حساب العملاء لدى البنوك المصدرة عن وأنھا ترتبط تمام الار

طریق الغش المعلوماتي ، ذلك وعلى الرغم من تفوق التقنیة في حمایة نفسھا بنفسھا إلا أن الأمر 

یتطلب فكرا قانونیا یدرك ویستوعب الآثار المترتبة عن الاستخدام غیر المشروع للبطاقات 

كفیلا بأن یحمیھا من ھذه الممارسات التي تتسم بالخطورة على كل من الحملة الالكترونیة  ، ویكون 

  .والبنوك بصفة خاصة  وعلى الاقتصاد المحلي والدولي بصفة عامة
  

لھذا كان لزاما توفیر حمایة قانونیة للبطاقات الالكترونیة  من الاستخدام التعسفي وغیر   

ي والقانون الجنائي ، فمن خلال القانون المدني المشروع ، وذلك من خلال كل من القانون المدن

یمكن التوصل إلى حل المشاكل القانونیة  المتعلقة بتحدید الطرف الذي یتحمل المبالغ المنفذة بطرق 

غیر مشروعة ، سواء بالوفاء أو السحب ، أو من خلال بطاقة مسروقة أو مفقودة ، أو باستخدام 

  .بطاقة مقلدة أو مزورة
  

ولة إیجاد الحل من خلال القانون المدني  قد یترك مجالا لإفلات الغیر السیئ غیر أن محا  

النیة بفعلتھ ، الأمر الذي یتطلب بحث موضوع الحمایة القانونیة ضد الاستخدام غیر المشروع 

للبطاقة الالكترونیة  من خلال نصوص القانون الجنائي ، وبخاصة النصوص المتعلقة بجرائم 

نصب الاستخدام غیر المشروع والتعسفي للبطاقة على الحصول على أموال دون الأموال ، طالما ا

وجھ حق ، ولكن الأمر یتطلب بعض الدقة ولا سیما احترام مبدأ الشرعیة في تجریم الأفعال 
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ومعاقتبھا ، ومن ثم الوقوف على مدى كفایة النصوص التقلیدیة للقانون الجنائي في توفیر حمایة 

لكترونیة  ، وما یتعلق بھا من جرائم مستحدثة ذات مفاھیم جدیدة وأسالیب تقنیة قانونیة للبطاقة الا

  .حدیثة عالیة التكنولوجیا تتعلق بالمعالجة الآلیة للمعلومات المتضمنة في البطاقات الالكترونیة  
  

وعلى ذلك سنحاول من خلال دراسة ھذا الفصل أن نتناول كلا من المسؤولیة المدنیة   

الجنائیة كحمایة قانونیة في مواجھة الاستخدام التعسفي وغیر المشروع للبطاقات والمسؤولیة 

بحیث نتناول المسؤولیة المدنیة في مبحث أول على : الالكترونیة  ، و ذلك من خلال مبحثین إثنین 

أن نتناول في مبحث ثان المسؤولیة الجنائیة ضد الاستخدام التعسفي وغیر المشروع للبطاقات 

  .نیة  الالكترو
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  المسؤولية المدنية المترتبة عن الاستخدام التعسفي: المبحث الأول

  وغير المشروع للبطاقات الالكترونية

تقوم المسؤولیة المدنیة كقاعدة عامة على أساس التعویض المستوجب على الشخص الذي   

لال بالتزام عقدي أین تنعقد یرتكب خطأ یلحق ضررا بالغیر ، سواء كان ھذا الخطأ كنتیجة الاخ

  .المسؤولیة العقدیة ، أو كان الخطأ نتیجة لمخالفة نص قانوني مما یترتب علیھ المسؤولیة التقصیریة
  

وقد سبق أن أوضحنا  أن التعامل بالبطاقات الالكترونیة  یقوم أساسا على نظام العقد ومن   

الالكترونیة  للدفع والقرض والسحب ، وكذا ثم ما ینشأ عنھ من علاقات تعاقدیة بین أطراف البطاقة 

الالتزامات المتبادلة والمحددة فیما بینھم ، وأي اخلال بواحد من ھذه الالتزامات یعطي الحق 

للطرف الآخر في فسخ العلاقة التعاقدیة  فضلا عن حقھ في طلب التعویض عن الأضرار الناتجة 

تنعقد المسؤولیة العقدیة في ذمة الطرف المخل جراء عدم تنفیذ الطرف المخل التزاماتھ ، وبذلك 

  .أین یفترض الخطأ في جانبھ عند عدم تنفیذه لالتزامھ
  

المسؤولیة ) للدفع والقرض والسحب ( وقد یترتب عن استخدام البطاقة الالكترونیة    

لاء على التقصیریة في حالة فقد البطاقة أو سرقتھا من قبل الغیر والقیام باستخدامھا من أجل الاستی

لأن  –وقیام المسؤولیة التقصیریة ھنا لا یستند إلى الإخلال بالتزام عقدي . أموال دون وجھ حق

كما تترتب المسؤولیة . وإنما على الفعل الذي نتج عنھ الضرر  –الغیر لم یكن طرفا في العقد 

ي سحب أموال أو التقصیریة للغیر الذي یعمل على تزویر البطاقة  أو تقلیدھا ومن ثم استخدامھا ف

  .الوفاء بثمن ما نفذه من مشتریات 
  

ومحل المسؤولیة المدنیة سواء كانت عقدیة أو تقصیریة  ھو إصلاح الضرر الناجم عن   

الخطأ أو الفعل ومن ثم تعویض الطرف الذي أصابھ الضرر جراء استخدام البطاقة الالكترونیة   

اجر وحتى من قبل الغیر  استخداما تعسفیا أو غیر وذلك سواء من قبل حاملھا أو من قبل البنك والت

  .مشروع 

  

  

وعلى ذلك سنحاول تحدید المسؤولیة المدنیة كحمایة قانونیة في مواجھة الاستخدام التعسفي   

وغیر المشروع أو غیر مشروع للبطاقة الالكترونیة  للدفع والقرض والسحب من خلال تحدید 
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مطلب أول ، على أن نتناول المسؤولیة المدنیة لكل من البنك المسؤولیة المدنیة لحامل البطاقة في 

  .والتاجر والغیر في مطلب ثان

  

  المسؤولیة المدنیة لحامل البطاقة الالكترونیة: المطلب الأول 

یترتب عن العقد الذي یربط حامل البطاقة بالبنك المصدر العدید من الالتزامات تقع على   

بواحد منھا  ترتبت مسؤولیتھ المدنیة ، وھذه الالتزامات ثلاثة  عاتق الحامل ، بحیث أنھ إذا أخل

التزام الحامل باحترام الطابع الشخصي للبطاقة ،والتزامھ برد المبالغ المحصل علیھا  : تتمثل في 

وكذا الالتزام بإبلاغ البنك عند فقد البطاقة وسرقتھا وذلك من خلال إجراء معارضة ، وھي كلھا 

ترتب علیھا أساسا المسؤولیة العقدیة ، وعلى ذلك سنتناول بالدراسة في فرع  التزامات عقدیة  ت

مسؤولیة الحامل عن رد المبالغ المحصل علیھا وعدم احترام الطابع الشخصي للبطاقة، وفي :  أول

  .مسؤولیة حامل البطاقة عن إجراء معارضة: فرع ثان 

  

علیھا وعدم احترام الطابع  مسؤولیة الحامل عن رد المبالغ المحصل: الفرع الأول 

  الشخصي  للبطاقة
  

یتضمن العقد المبرم بین مصدر البطاقة وحاملھا  التزامات منصوص علیھا صراحة في   

العقد ، وھذه الالتزامات منھا ما یتعلق بالاعتبار الشخصي لحامل البطاقة ومنھا ما یتعلق بالاعتبار 

المتعلقة بالاعتبار الشخصي ھو احترام الحامل الطابع ولعل أھم التزام من بین الالتزامات . المالي 

الشخصي للبطاقة، كما أن أھم التزام من بین الالتزامات التعاقدیة المتعلقة بالاعتبار المالي ھو 

التزام الحامل برد المبالغ المحصل علیھا ، وعلى حامل البطاقة تنفیذ ھذه الالتزامات التعاقدیة وفقا 

ج العقد شریعة المتعاقدین، كما یستلزم تنفیذ ھذه .م.ق 106ا في المادة للقاعدة المنصوص علیھ

ج ، ولا یسيء . م. ق  107الالتزامات بما یتفق ومبدأ حسن النیة المنصوص علیھ في المادة 

استخدام ھذه البطاقة مما یشكل إخلالا في تنفیذ ھذه الالتزامات ، و من ثم تترتب المسؤولیة المدنیة 

البطاقة، إذا ما أخل باحترام الطابع الشخصي للبطاقة وكذا إذا تجاوز رصیده بالسحب في ذمة حامل 

  .أو الوفاء
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  :مسؤولیة حامل البطاقة عن عدم احترام الطابع الشخصي للبطاقة   -أولا 

یتمثل التزام الحامل بمراعاة واحترام الطابع الشخصي للبطاقة من الشروط الأساسیة 

لبطاقات الالكترونیة  ، لأنھا تتعلق بالاعتبار الشخصي لحامل البطاقة  والھامة في جمیع عقود ا

بمعنى أن شخصیة الحامل كانت محل اعتبار عند التعاقد ، ویتجسد ھذا الالتزام في ثلاثة عناصر 

التزام الحامل بالتوقیع على البطاقة والتزامھ بالاستعمال الشخصي للبطاقة ، وكذا : أساسیة وھي 

  . البطاقة عند وجود سبب لذلكالتزامھ برد 

  
  المسؤولیة المترتبة عن عدم توقیع البطاقة من قبل حاملھا  - 1

إن توقیع الحامل على بطاقتھ لھ أھمیة كبرى تظھر عند استخدامھا في الوفاء لدى التجار أو 

عھ على في نقاط البیع ، فعندما یقدم الحامل بطاقتھ من أجل الوفاء بثمن مشتریاتھ ، فإنھ یضع توقی

الفاتورة  أین یمكن للتاجر المعتمد أن یقارن بین التوقیعین ، ومن ثم التأكد من أنھ الحامل الحقیقي 

وكذا استخدام البطاقة كبطاقة ضمان . لھا وصاحب الحساب لدى البنك المصدر المتعاقد معھ 

حد البنوك المراسلة للشیكات لدى أحد الفروع التابعة للبنك المصدر من أجل سحب النقود ، أو لدى أ

في الخارج ، حتى یتمكن البنك المصدر القائم بالدفع بمضاھاة التوقیع الموجود على الفاتورة 

  .)1(والتوقیع الموجود على الشیك 
  

والالتزام بتوقیع البطاقة من قبل حاملھا یعد التزاما تعاقدیا تفرضھ متطلبات الأمن والحیطة 

توقیعھ على بطاقتھ یكون قد أخل بالتزامھ العقدي ، مما یترتب  وعلى ذلك إذا لم یقم الحامل بوضع

، یكون قد ارتكب خطأ  )2(علیھ المسؤولیة العقدیة  وذلك لأنھ باھما ل الحامل القیام بھذا الالتزام 

عقدیا ، خاصة وأنّ قیام المسؤولیة العقدیة یفترض وجود عقد صحیح واجب التنفیذ ، لم یقم المدین 

ا عینیا ، یلتزم معھ بالتعویض عن عدم التنفیذ إذا توافرت شروط عدم تنفیذ الالتزام بما  بتنفیذه تنفیذ

  .)3(یشكل الخطأ  العقدي 
  

. ق  106والخطأ العقدي ھو عدم تنفیذ المدین لالتزامھ الناشىء عن العقد طبقا لنص المادة  

وكذا المادة ... " باتفاق الطرفین العقد شریعة المتعاقدین ، فلا یجوز نقضھ ولا تعدیلھ إلا " ج  .م 

  " .یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ وبحسن نیة " ج  . م. ق 107

                                 
   166 – 165ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي/ د  (1)

(2) CH. GAVALDA: op. Cit. N° 24. 
  .424فقرة    732ص . السابق  المرجع: عبد الرزاق السنھوري / د  (3)
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بتنفیذ التزامھ العقدي ، یكون قد ارتكب خطأ عقدیا ) حامل البطاقة ( وإذا لم یقم المدین 

عن اھمال أو أي  بالالتزام ناشئا عن عمد أو) المدین ( ویستوي في ذلك أن یكون عدم قیام الحامل 

، مما یستوجب التعویض عن الأضرار التي تلحق بالبنك المصدر ، لأنھ إذا حدث مثلا  )1(تصرف 

ولم یضع الحامل توقیعھ على البطاقة ثم ضاعت منھ أو سرقت ، فإن من وجدھا أو سرقھا  قد یضع 

سحب النقود ، خاصة إذا علیھا توقیعھ ، ویستخدمھا في الوفاء بثمن المشتریات التي ینفذھا  أو في 

ما حصل السارق أو واضع الید على كل من البطاقة ودفتر الشیكات أو البطاقة ورقمھا السري  

ونتیجة لعدم تنفیذ الحامل لالتزامھ العقدي بوضع توقیعھ علیھا  یكون قد ارتكب خطأ عقدیا یترتب 

معھم ، وكذا للبنوك الفروع أو  علیھ الاضرار بالبنك المصدر الذي یقوم بالوفاء للتجار المتعامل

البنوك المراسلة جراء السحوبات التي تمت ، غیر أنھ ووفقا للقواعد العامة  و من أجل قیام 

المسؤولیة العقدیة ، یستلزم إثبات الخطأ العقدي  وكذا إثبات الضرر الذي یصیب البنك المصدر 

ھ استحقاق التعویض للطرف المتضرر وقیام علاقة سببیة بین كل من الخطأ والضرر ، مما ینتج عن

  )2(. ألا وھو البنك المصدر

  
  :مسؤولیة الحامل عن عدم الالتزام بالاستخدام الشخصي للبطاقة  - 2

یعتبر التزام الحامل بالاستخدام الشخصي لبطاقتھ من بین الشروط الأساسیة المدرجة في 

الالتزام في كل من عملیة الوفاء لدى العقد الذي یربط الحامل بالبنك المصدر ، وتظھر أھمیة ھذا 

التجار المعتمدین أو في نقاط البیع ، أو في عملیة السحب سواء من خلال الموزعات الآلیة التابعة 

للبنك المصدر أو في عملیة السحب باستخدام البطاقة كبطاقة ضمان الشیكات لدى فروع البنك 

  .المصدر أو البنوك المراسلة 
  

ط في العقود المتعلقة بالبطاقات الالكترونیة  لضرورة تتعلق بالاعتبار ویدرج مثل ھذا الشر

الشخصي لحامل البطاقة ، لذلك یترتب عنھ الاستخدام الشخصي للبطاقة ، ومن ثم لا یحق لحامل 

البطاقة أن یتنازل عنھا لغیره  لأن شخصیة حامل البطاقة كانت محل اعتبار عند التعاقد، فلا یمكن 

  )3(. خصا آخر في استعمالھا دون موافقة البنك المصدرأن یحل محلھ ش
 

                                 
 .426فقرة  736 – 735ص . المرجع السابق : عبد الرزاق السنھوري / د  (1)

  
إلا أنھ قد یحدث وأن یخل الحامل بالتزامھ بعدم توقیع البطاقة ، إلا أن ھذا الخطأ لا یسبب أي ضرر مما یستتبع عدم قیام مسؤولیتھ   (2)

  .العقدیة 
  )  .4(محلق رقم   -  34ص . المرجع السابق : ودي محمد توفیق مسع/ د  (3)
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فإذا ما قام الحامل بتسلیم بطاقتھ للغیر أو إعارتھا لھ ، ومن ثم السماح لھ باستعمالھا ، یعد    

مخلا بالتزامھ العقدي الذي یقضي بإلزامیة الاستعمال الشخصي للبطاقة ، ومن ثم یعد مرتكبا لخطأ 

لتعویض إذا ما ثبت أن استخدام البطاقة من قبل الغیر قد یتسبب في عقدي یترتب عنھ الزامیة ا

احداث أضرار مادیة لحقت بالبنك المصدر، مما یؤدي إلى قیام المسؤولیة العقدیة في ذمة الحامل 

خاصة إذا ما سلمھا الحامل الشرعي لھا للغیر بسوء نیة من أجل استخدامھا في الحصول على 

إلا ) كصدیق أو أحد الأقارب مثلا ( أو یكون قد سلمھا وبحسن نیة للغیر أموال الغیر دون وجھ حقّ 

أن الغیر استخدامھا وبسوء نیة استخداما غیر مشروع في الحصول على أموال الغیر دون وجھ 

  .حق
  

ھذا وتترتب مسؤولیة حامل البطاقة  إذا ما سمح للغیر باستخدامھا ، حتى وإن كان ھذا   

، ما عدا في بعض الحالات أین تنص بعض العقود الخاصة بالبطاقات  الغیر الزوج  أو الزوجة

، وفي ھذه الحالة تنتفي مسؤولیة  )1(الالكترونیة   على إمكانیة استخدام البطاقة من قبل أفراد العائلة 

الحامل ، ولا یعد مرتكبا لخطأ عقدي ناتج عن الاخلال بالتزام عقدي ، ولكن تثار اشكالیة من 

یة المبالغ المنفذة من قبل الغیر إذا ما قام أحد أفراد العائلة بتسلیمھا للغیر سواء بحسن یتحمل مسؤول

  أو بسوء نیة ؟
  

وفي اطار الزامیة الاستعمال الشخصي للبطاقة  یمكن في بعض الحالات تجاوز ھذا    

مكن فی) شركة مثلا( الشرط أو الالتزام ، إذا ما صدرت البطاقة  الالكترونیة  لشخص معنوي 

  .)2(لمدیرھا أو مسیرھا استخدامھا  كون ھذا الأخیر یمثلھا قانونا 
  

وفي ھذه الحالة یبرم العقد بین البنك المصدر وبین كل من الشخص المعنوي وممثلة 

القانوني ، وفي حالة الاخلال بالالتزام العقدي  تقوم المسؤولیة العقدیة بالتضامن بین حامل البطاقة 

  ) .الشخص المعنوي( والعمیل صاحب الحساب ) القانوني  المدیر أو الممثل( 

     
، یترتب على co-titulaires كما أن البطاقة التي تصدر لعملاء في حساب مشترك 

 compteاستعمالھا من قبل الغیر المسؤولیة العقدیة التضامنیة بین أصحاب الحساب المشترك

joint د العملاء أو بعضھم أو كلھم في الحساب ، إذا ما ثبت ارتكاب الخطأ العقدي من قبل أح

                                 
(1) J.L-Rivelange – M.C. Raynaud : op. cit :N°359 – P 337. 
           )                                        12(محلق رقم   -                                                                                               
  
(2) J.L-Rivelange – M.C. Raynaud : op. cit :N°358 – P 335. 
  - P.CHABRIER: op. cit: N°23. 
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، و إن كان الأمر ینطوي على اجحاف في حق العملاء  حسني النیة ، إذا ما قام أحد  )1(المشترك 

العملاء بسوء نیة باستعمالھا معتمدا في ذلك على المسؤولیة التضامنیة التي یقوم علیھا الحساب 

  .المشترك 
  

لاستعمال الشخصي للبطاقة الالكترونیة  ، یؤدي إلى نھایة و الالتزام العقدي الذي یقضي با  

استعمالھا عند وفاة حاملھا ، ومن ثم وجب على ورثة العمیل الحامل القیام برد البطاقة إلى  

مصدرھا  دون الاستمرار في استخدامھا ، وذلك لأن الأصل في استخدام البطاقات الالكترونیة  ھو 

ما أن ورثة الحامل الشرعي المتوفي  لا یرثون البطاقة في حد ذاتھا  الاستخدام الشخصي لحاملھا ، ك

وإنما یرثون المبالغ الموجودة في حساب المتوفي الذي تشغلھ البطاقة ، وھذا إذا ما اتضح عند الوفاة 

كما أن التزام ورثة الحامل المتوفي برد البطاقة  الالكترونیة  إلى . أن حسابھ دائنا ولیس مدینا 

لایعد التزاما عقدیا وارد في العقد المبرم بین العمیل المتوفي والمصدر، إنما فقط یلتزم   مصدرھا

 .الورثة باخطار البنك المصدر بواقعة الوفاة 

  
  :مسؤولیة الحامل عن عدم الالتزام برد البطاقة  - 3

تنص عقود البطاقات الالكترونیة  على أن تبقى البطاقة المصدرة لحاملھا ملكا للبنك 

المصدر، یمكنھ استرجاعھا في حالة انتھاء مدة صلاحیتھا ، أو في حالة فسخ العقد المبرم بینھ       

وبین العمیل الحامل  إذا ما أخل ھذا الأخیر في تنفیذ أحد الالتزامات الموقعة على ) البنك المصدر ( 

یھ ، إذ تصبح البطاقة عاتقھ  بموجب عقد الانضمام ، أو تم غلق الحساب الذي تقوم البطاقة بتشغل

ملغاة ، ومن ثم یستلزم على العمیل الحامل رد البطاقة المنتھیة الصلاحیة أو الملغاة إلى البنك 

فإذا رفض الحامل رد البطاقة للبنك المصدر في حالة الغائھا أو انتھاء . المصدر وفقا لشروط العقد 

لم یطلب الحامل تجدید العقد  یكون الحامل مدة صلاحیتھا ولم یتم تجدید العقد تلقائیا من المصدر  و

قد أخل بتنفیذ التزامھ العقدي ، ومن ثم یعد مرتكبا لخطأ عقدي  یترتب علیھ انعقاد المسؤولیة 

  .ج . م. ق  122حسب نص المادة   )2(العقدیة في ذمتھ  
  

امتناعھ عن كما تترتب المسؤولیة المدنیة للحامل  إذا ما استمر في استخدامھا بالاضافة إلى   

ردھا إلى البنك المصدر في الوفاء بثمن مشتریاتھ لدى التجار المعتمدین الذین یجھلون الغاء البطاقة 

                                 
(1) CH. GAVALDA: op. Cit. N° 25 – Michel Jeantin: op. cit: N°200- P 114. 

  ) 4(ملحق رقم   - 
(2) CH. GAVALDA: op. Cit. N° 26 
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أو انتھاء مدة صلاحیتھا ، أین یؤدي الأمر إلى التزام البنك المصدر بالوفاء إلى التاجر ، كما قد 

ة في السحب من الموزعاة الآلیة یستمر الحامل في استخدام البطاقة الملغاة أو المنتھیة الصلاحی

وھذا ما یترتب عنھ اضرار بھذا البنك . التابعة للبنك المصدر أو التابعة لفروعھ أو للبنوك المراسلة 

بسبب الخطأ العقدي الذي ارتكبھ الحامل ، ومن ثم تترتب المسؤولیة المدنیة في ذمة الحامل عن 

عسفھ في استخدام البطاقة الملغاة أو المنتھیة الصلاحیة  المبالغ التي نفذھا ، و یلزم بالتعویض نتیجة ت

  .بالإضافة إلى عدما  التزامھ بردھا إلى البنك المصدر

  
  :  مسؤولیة الحامل عن رد المبالغ المحصل علیھا  - ثانیا 

من الالتزامات الرئیسیة التي یرتبھا عقد الانضمام لنظام البطاقات الالكترونیة، التزام   

 106المادة ( المبالغ التي نفذھا باستعمال البطاقة وفقا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین  الحامل بسداد

، وذلك لأن فكرة الإئتمان التي تخلقھا البطاقة الالكترونیة  لحاملھا  تقوم على أساس قیام ) ج . م. ق

جر المعتمد ، وفي مصدر البطاقة بسداد المبالغ التي استعملھا الحامل وفاء لثمن مشتریاتھ لدى التا

المقابل یقوم حامل البطاقة الالكترونیة  بسداد ھذه المبالغ لمصدر البطاقة وفقا للنظام المتفق علیھ 

ولمّ كان الالتزام بقیام حامل البطاقة بسداد المبالغ  )1(...في العقد من حیث المدة والأقساط والفائدة 

لتزامات الشخصیة التي یرتبھا عقد الانضمام في التي نفذھا باستعمال بطاقتھ الالكترونیة  من الا

ذمة الحامل ، فلا یستطیع الحامل التحلل من ھذا الالتزام ، وعیھ أن یقوم برد المبالغ التي حصل 

 . علیھا من خلال المقتنیات التي قام بتنفیذھا 
  
البطاقة  وعلیھ إذا لم یلتزم حامل البطاقة برد المبالغ التي حصل عیھا من خلال استخدامھ   

یكون قد أخل بالتزامھ العقدي ، ومن ثم یعد مرتكبا لخطأ عقدي یتمثل في عدم تنفیذه التزام السداد 

للبنك المصدر عن المبالغ التي سددھا عنھ قبل التاجر المعتمد ، وبالتالي تنعقد المسؤولیة العقدیة في 

تزام بالسداد وما ینجر عنھ من نتیجة الخطأ العقدي في عدم تنفیذ الال) التعویض ( ذمة الحامل 

  .)2(أضرار مادیة تلحق بالبنك المصدر إذا ما قام بالوفاء للتاجر المعتمد 
  

وبالإضافة إلى التزام حامل البطاقة بالسداد للبنك المصدر  ورد المبالغ المحصل علیھا من   

عقد الانضمام  خلال استخدام بطاقتھ لدى التجار المعتمدین ، یترتب على حامل البطاقة بموجب

الذي یجمعھ بالبنك المصدر الالتزام بعدم  تجاوز الحد المسموح بھ والمحدد بسقف معین في العقد 

                                 
  . 36ص. مرجع السابق ال: محمد توفیق مسعودي / د  (1)

  - J.L-Rivelange – M.C. Raynaud : op. cit :N°339 – P 336.  
(2) Régine.B-Juan : op.cit : p 330. 
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وعلى ذلك یكون الحامل ملزما باستخدام بطاقتھ في حدود المبلغ المسموح بھ ، فإذا حدث و أن 

ن حسن النیة أو سيء تجاوز ھذا المبلغ یكون  قد أخل بالتزامھ العقدي ، ویستوي في ذلك أن یكو

النیة ، ومن ثم یعد مرتكبا لخطأ عقدي  یؤدي إلى ترتیب المسؤولیة العقدیة في ذمتھ ، بما یفید 

التزامھ بالتعویض  نتیجة للخطأ العقدي الذي ارتكبھ وما انجر عنھ من أضرار مادیة  بالنسبة للبنك   

دة أو بمقدار التجاوز في مواجھة البنك وقیام مسؤولیة الحامل العقدیة تكون بمقدار الزیا. المصدر

  .)1(المصدر  بالإضافة إلى التعویض عن الأضرار المادیة التي لحقت بالبنك المصدر 
  

وتنتفي المسؤولیة المدنیة لحامل البطاقة الالكترونیة   إذا لم یكن حد الضمان من قبل البنك 

مل البطاقة ، وعلى ذلك  یلتزم المصدر  محددا بحد أقصى ضمن عقد الانضمام الذي یربطھ بحا

البنك المصدر بالوفاء للتاجر المعتمد لكل المبالغ التي حصل علیھا الحامل من خلال استخدام بطاقتھ 

في الحصول على السلع والخدمات ، وبالمقابل یلتزم الحامل بالسداد للبنك المصدر  وإلا انعقدت 

  .مسؤولیتھ العقدیة 
  
ل البطاقة الالكترونیة  في حالة تجاوزه بالوفاء  الحد الأقصى ھذا وقد تنتفي مسؤولیة حام  

امكانیة فتح اعتماد ، یستفید منھ الحامل  –العقد  –المحدد بموجب العقد  إذا ما  تضمن ھذا الأخیر 

تلقائیا بمجرد تسلمھ البطاقة من قبل البنك المصدر  أو أن یكون قد استفاد من امكانیة فتح اعتماد 

  .)2(حق لعقد الانضمام ، تمّ بین الحامل والبنك المصدربموجب عقد لا
    

غیر أن مسؤولیة الحامل تقوم في حالة ما إذا كان الاعتماد الممنوح من قبل البنك محدد 

المقدار  بحیث لا یضمن البنك المصدر الوفاء للتجار المعتمدین إلا في حدود قیمة الاعتماد الممنوح  

فیھا البنك المصدر للحامل الشرعي للبطاقة الالكترونیة  امكانیة ما عدا في الحالة التي یمنح 

  .الحصول على قرض متجدد
  
وتقوم المسؤولیة المدنیة للحامل  إذا تجاوز بالسحب من الموزعات الآلیة حد السحب   

المسموح بھ في العقد المبرم بین كل من العمیل والبنك المصدر ، ومن ثم تنعقد مسؤولیتھ بمقدار 

دة أو التجاوز في مواجة المصدر ، بالإضافة إلى التعویض عن الضرر الذي لحق بھ نتیجة الزیا

 )3(الخطأ العقدي الذي ارتكبھ العمیل بتجاوزه حد السحب المسموح بھ  مخلا بذلك بالتزامھ العقدي 

                                 
 - P.G.CHABRIER : op. Cit. N° 24                                                  .  164ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي/د  (1)

 - J.L-Rivelange – M.C. Raynaud : op. cit :N°339 – P 336. 
(2) P.G.CHABRIER: op. Cit. N° 22. 

  .111ص . المرجع السابق : محمد توفیق سعودي / د  (3)



  .      الآُثار القانونیة المترتبة عن الاستخدام غیر المشروع للبطاقات الالكترونیة                                                     / الفصل الثاني 

 94

حوبات بالإضافة إلى قیام البنك بإلغاء البطاقة وسحبھا من العمیل ، قصد تفادي تكرار مثل ھذه الس

  .خاصة ما إذا كان العمیل سيء النیة 

البیع الذي یجمعھ بالأخیر   بمقتضى عقد التاجر   وتقوم مسؤولیة حامل البطاقة العقدیة في مواجھة

 .)1(، سواء من حیث عدم الالتزام بالوفاء  أو من خلال عدم تنفیذ الالتزام بسوء نیة ) التاجر( 

  

  اقة عن إجراء معارضة مسؤولیة حامل البط:  الفرع الثاني 

یتضمن العقد المبرم بین العمیل حامل البطاقة الالكترونیة   وبین البنك المصدر التزامات   

صریحة  تقع على عاتق الحامل ، تتمثل أساسا في الحفاظ على البطاقة  وكذا على رقمھا السري 

في حالة سرقة البطاقة أو وابقائھ طي الكتمان حتى یتجنب وقوعھا في ید الغیر ، كما یلتزم خاصة 

و . فقدھا سواء بمفردھا أو مع رقمھا السري  بإجراء معارضة  فور اكتشافھ واقعة السرقة أو الفقد 

اخلال حامل البطاقة الالكترونیة  بواحد من التزاماتھ السابقة الذكر  یرتب في ذمتھ المسؤولیة 

  .المدنیة 
  

الذي  )2(ا السري  یتطلب منھ عدم الاھمال والتزام الحامل بالحفاظ على البطاقة ورقمھ  

یترتب عنھ وقوع البطاقة والرقم السري في أیدي الغیر بحیث تقوم مسؤولیتھ المدنیة على أساس 

المحافظة على البطاقة  إلا في الحالة التي یعمل فیھا الحامل  )3(قرینة الخطأ من قبلھ في اھما ل 

  .)4(على إثبات عدم ارتكابھ للخطأ  
  

وجھد  )5(لتزام الحامل بالمحافظة على البطاقة والرقم السري  ھو التزام ببذل عنایة وا  

للوصول إلى الغایة من ھذا الالتزام ، بمعنى أن العمیل حامل البطاقة یلتزم بتنفیذ مقدارا معینا من 

عنایة العنایة  بحسب الاتفاق الوارد في العقد الذي یجمع المصدر بالحامل ، فمتى بذل الحامل ال

، ویكون حامل البطاقة قد   )6(المطلوبة منھ یكون قد نفذ التزامھ  حتى ولو لم تتحقق الغایة المرجوة 

                                 
(1) Régine.B-Juan : op.cit : p 328. 

على البطاقة نفسھا ، أو على أوراق معرضة  الاھمال لھ مظاھر عدیدة  كترك البطاقة في السیارة مع الرقم السري ، أو كتابة ھذا الأخیر  (2)
  ).9(ملحق رقم   cass.com 24/05/1994. الخ ... للضیاع 

- Ingeborge Krimmer : obs. sous.cass.com M. Hémadou : 8/10/1991 : Grands arrêt du droit des affaires : 
Jacques Master- Emmanuel Putman – Dominique Vidal et les autres. 1995. Dalloz. p404-405. N°3et4. 

  .عقد الانضمام یحدد تقسیم المسؤولیة بین البنك المصدر و الحامل المھمل في الحفاظ على رقمھ السري قبل المعارضة لدى المصدر  (3)
 - Ingeborge Krimmer: obs. sous.cass.com 08/10/1991 ( M. Hémadou ): G.A.D.A . p 407. N° 4 

     op. cit. N° 29                                                          - GAVALDA : .172ص . المرجع السابق: میل عبد الباقيج/د  (4)
  Cass.com .18/04/1989     8(ملحق رقم .(    

  :غیر أنھ ھناك من الفقھ من یرى بأن ھذا الالتزام ھو التزام بوسیلة  (5)
 - Ingeborge Krimmer : obs. sous.cass.com 08/10/1991 (M. Hémadou ) : G.A.D.A . p 405. N° 9. 

  .737ص .   428الجزء  فقرة . المرجع السابق : عبد الرزاق السنھوري / د  (6)
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نفذ التزامھ  ببذل العنایة المطلوبة اتفاقا في المحافظة على البطاقة أو الرقم السري منعا لوقوعھا في 

بأیدي الغیر على الرغم من الجھد  ید الغیر ، غیر أنھ حدث وأن وقعت ھذه البطاقة أو الرقم السري

في ھذه الحالة یستلزم على حامل البطاقة إثبات قیامھ ببذل العنایة المطلوبة في . الذي بذلھ الحامل 

خاصة وأن )  العقدیة ( الحفظ لكل من البطاقة والرقم السري  حتى یتجنب انعقاد مسؤولیتھ المدنیة  

  .التعاقدیة  تحدید المسؤولیة یعتمد أساسا على الشروط
  

ھذا ومن جھة البنك المصدر في حالة ضیاع البطاقة  أو الرقم السري أو كلاھما معا علیھ   

بأنھ لم یبذل العنایة المطلوبة اتفاقا  وأنھ أھمل الحفاظ  )1(أن یثبت الخطأ العقدي من جانب الحامل 

وإذا ما استطاع البنك . القیدیة على البطاقة  وكذا الرقم السري الذي یعد بمثابة مفتاح خزانة النقود 

المصدر اثبات الخطأ العقدي في جانب المدین  ترتبت المسؤولیة المدنیة العقدیة في ذمة الحامل  

ومن ثم تحمیلھ بكافة المصاریف المنجزة في حسابھ البنكي احتیالا، والتي قام بھا  الغیر سواء كان 

الذي یدفعھ إلى المصدر  إذا لحقھ ضرر نتیجة ھذا بالاضافة إلى التعویض . الواجد أو السارق 

  .الخطأ العقدي 
  

ومن بین الالتزامات الأساسیة التي تقع عاتق حامل البطاقة والمنصوص علیھا في العقد 

المبرم بینھ وبین المصدر ، التزام الحامل باجراء اخطار عند سرقة البطاقة  أو فقدھا ، وذلك منعا 

  .سواء بالوفاء أو بالسحب ) احتیالا ( غیر مشروع  للغیر من استعمالھا استعمالا
  
  )2() 1382 - 91( في القانون الفرنسي) معارضة ( والتزام حامل البطاقة باجراء اخطار   

سرقة البطاقة أو فقدھا ، التسویة القضائیة أو إفلاس : في الحالات الآتیة   2 - 57نصت علیھ المادة 

لم یتضمن  الحالات السابقة فحسب  بل إن )  1062-01( 2-132كما أن نص المادة  . الحامل 

إجراء المعارضة من قبل الحامل لم یعد قاصرا على حالة سرقة البطاقة أو فقدھا ، والافلاس 

والتسویة القضائیة ، إنما أیضا أصبح مطلوبا في حالة الاستعمال الاحتیالي للبطاقة أو المعطیات 

  .)3(المرتبطة باستعمالھا 
  

                                                                                               
  .قانون أو الاتفاقوالأصل أن یكون ھذا المقدار ھو العنایة التي یبذلھا الشخص العادي، ویزید ھذا المقدار أو ینقص تبعا لم ینص علیھ ال= 

(1) Ingeborge Krimmer : obs. sous.cass.com 08/10/1991 (M. Hémadou ) : G.A.D.A . p 405. N° 4 et 7. 
(2) L’Art 57-2 : « L’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement est 
irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte ou de vole de la carte de 
redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire » 
(3) L’Art 132-2 : «  … IL ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte, de vol ou 
d’utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation , de redressement ou de 
liquidation du bénéficiaire ». 
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) 1062-01( من قانون  2-132لنوع  الجدید من الاعتراض الذي جاءت بھ المادة  وھذا ا  

، وذلك عندما  4-132یخص جمیع عملیات الاحتیال  بما في ذلك الحالة المشار إلیھا في المادة 

تكون العملیة الاحتیالیة قد نفذت عن بعد وبدون الاستعمال المادي للبطاقة ، غیر أن ھذه الحالة لھا 

من حیث   2 – 132م خاصة بھا تختلف عن الحالات الأخرى المنصوص علیھا في المادة  أحكا

  .)1(مسؤولیة العمیل حامل البطاقة وكذا من حیث المدة التي یجب أن تجري فیھا المعارضة 
    

ویحرص مصدر البطاقة على تحدید الطریقة التي تتم بھا  المعارضة من قبل الحامل  

  2 – 132لابلاغ بواقعتي الفقد والسرقة وكذا حالات المتضمنة في المادة  بتوضیح وتبیان طریقة ا

والوقت المناسب لاجرائھا ، وذلك من خلال العقد المبرم بینھ وبین حامل البطاقة   من أجل تفادي 

استعمالھا من قبل الواجد أو السارق ، ومن ثمّ قیام مسؤولیة الحامل المدنیة عن المبالغ المستخدمة 

الا ، وعلى ذلك  فإن قیام الحامل بإجراء معارضة  حسب ما نص علیھ العقد  یمكنھ من احتی

التخلص من ھذه المسؤولیة ، خاصة وأن حامل البطاقة إذا فقدت بطاقتھ  أو سرقت قامت قرینة 

على اھمالھ في تنفیذ التزامھ بالمحافظة علیھا ، الأمر الذي یؤدي إلى ترتیب المسؤولیة العقدیة في 

أو السارق   l inventeurالحائز  ( متھ عن كل المبالغ التي یستخدمھا من وقعت البطاقة بین یدیھ ذ

voleur  ( )2(  بأن التاجر لم یتحر الدقة  –وفي سبیل التخلص من مسؤولیتھ  –، كما أن دفع الحامل

لفاتورة ، غیر أن المطلوبة في المقارنة بین التوقیع الموجود على البطاقة والتوقیع الموجود على ا

سھولة تقلید التوقیع الموجود على البطاقة  بمھارة لا یعفي الحامل من المسؤولیة  وذلك لأن التزام 

التاجر بمضاھاة التوقیعین ھو التزام ببذل عنایة الرجل المعتاد ، ما عدا في الحالة التي یكون فیھا 

  .ا یشكل خطأ جسیما من قبل التاجر اختلاف التوقیعین ظاھر إلى درجة التعرف علیھ بسھولة مم
  
ھذا ویستطیع الحامل أن یتخلص من المسؤولیة المترتبة في ذمتھ باجرائھ معارضة لدى   

البنك المصدر وإخطاره بواقعة الفقد والسرقة ، والذي یلتزم بإخطار التجار المتعاملین بالبطاقة 

  .)3(فورا 

                                 
(1) Nicolas. Deleuze : Revue de la jurisprudence commerciale. N° 6 (46e Année) Juin 2002. 
    - www.senatfr/rap/100-329/100-32015-html  
 
(2) J. Master: op. Cit. N° 973. p 637. 
 Cass. Com (M.Hémadou) 08/10/1991: G.A.D.A. p403.   - )  11(ملحق رقم     
             

    .175ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي/د  (3)
Cass. Com (M.Hémadou) 08/10/1991: G.A.D.A. p 403.   -    11(ملحق رقم(  
- obs.sou. : Cass. Com 26 Mais 2002 : Yvan Tchotourian : paiement par carte bancaire falsifications de 
l’ordre et conséquents de l’absence de confirmation d’une opposition ; Revue de droit des affaires. 8-9/02. 
p 846-970. Août - septembre 2002 Mensuel. Edition Francis Lefebvre.    
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الحامل أن یجریھا في الشكل المطلوب وحتى تعطي المعارضة نتائج عملیة ، لا بد على   

اتفاقا  وفي الوقت المناسب المنصوص علیھ في العقد المبرم بین كل من الحامل والبنك المصدر  

وذلك لأن المعارضة الصحیحة تعتبر الإجراء الفاصل في تحدید مسؤولیة العمیل حامل البطاقة  

یستلزم عدة شروط وتترتب عنھا عدة  عند سرقتھا أوفقدھا ، ومن ثم فإن إجراء معارضة صحیحة

  .آثار 

  
    l’ Opposition   :شروط المعارضة  -أولا 

إن قیام الحامل بإجراء معارضة صحیحة من شأنھ أن یرتب التزاما على عاتق البنك  وذلك   

منعا لاستخدام البطاقة احتیالا ، الأمر الذي یتطلب من البنك اخطار التّجار المعتمدین لدیھ 

املین بالبطاقة بواقعة الفقد أو السرقة ، كما أنّھ یلتزم باتخاذ الوسائل اللازمة بخصوص بطاقة والمتع

  .السحب المفقودة  أو المسروقة وذلك بمحو برمجة الموزعات والشبابیك الأتوماتیكیة 
  

وحتى تكون المعارضة صحیحة منتجة لآثارھا، لابد أن تتم وفقا لشكل معین وفي الوقت 

  :المناسب

  :كل المعارضة ش - 1

لقد درجت العقود المبرمة بین العمیل حامل البطاقة والجھة المصدرة على تحدید الشكل 

. (1)الذي یتعین أن یتم افراغ المعارضة فیھ بوضوح وصراحة حتى تكون صحیحة ومنتجة لآثارھا

 Oppositionوتتخذ عملیة المعارضة بشكلین أحدھما شفوي والآخر كتابي ، فالمعارضة الشفویة 

Verbale  تتم بقیام الحامل باخطار البنك المصدر شفاھة عن واقعة فقد البطاقة  أو سرقتھا أو

بواسطة الھاتف ) تقلیدھا ( الاستعمال الاحتیالي لھا أو باستعمال المعلومات المتعلقة باستخدامھا 

مركز ( خلال ساعات عملھ ، وفي حالة الغلق یقدم العمیل اخطاره إلى المنظمة المتخصصة 

وتظھر أھمیة . وفي جمیع أنحاء العالم ) سا  24/ سا  24( والتي تعمل باستمرار ) البطاقة 

المعارضة الشفویة بالھاتف سواء المقدمة للبنك المصدر أو لمركز البطاقة  في كسب الوقت لمنع 

حب المفقودة استخدام البطاقة استخداما احتیالیا وغیر مشروع ، وخاصة إذا تعلق الأمر ببطاقة الس

مع رقمھا السري  فإن البنك المصدر یعمل على محو برمجة كل من الموزع الآلي أو الشبابیك 

  .)2(الموزعة ، كما یقوم أیضا بإرسال اخطار للتجار المتعاملین معھ من خلال قائمة المعارضات 

                                 
(1) CH.GAVALDA: op. Cit. N° 30. 

  .177ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ مشار إلیھ د  (2)
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لبنك المصدر تتم بقیام العمیل الحامل باخطار ا  opposition écrit أما المعارضة الكتابیة  

عن واقعة الفقد أو سرقة البطاقة أو استعمالھا الاحتیالي أو للمعلومات المتعلقة بھا ، وذلك من خلال 

  .الخ ... أو الفاكس ، أو برقیة  )1(كتابة خطاب عادي أو مع العلم بالوصول 
  

وكذا رقمھا وتظھر أھمیة المعارضة الكتابیة في اثبات واقعة السرقة أو الفقد بالنسبة للبطاقة 

  .)2(السري ، كما أنھا تعتبر تأكیدا للمعارضة الشفویة 
  

ھذا وعلى رغم أھمیة  المعارضة الشفویة من الناحیة العملیة ، إلا أن غالبیة العقود المبرمة بین 

الحملة والمصدر تتضمن الاعتداد بالمعارضة الكتابیة لأنھا وحدھا ترتب آثار قانونیة في مواجھة 

  على الرغم من أن ھناك من الفقھ من یرى بكفایة الاخطار الھاتفي لدى مركز طرفي العقد ،

  .)3(البطاقة 
  

وھناك من العقود النموذجیة الخاصة بالبطاقات  الالكترونیة تتضمن الزامیة قیام العمیل الحامل 

حتیالا بإجراء معارضة في حالة سرقة البطاقة أو فقدھا مع رقمھا السري ، وذلك لمنع استخدامھا ا

وحتى یتجنب العمیل الحامل مسؤولیتھ عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقتھ المفقودة أو المسروقة  

لابد من أن یجري معارضة شفاھیة تقدم للمصدر في ساعات عملھ أو لمركز البطاقات في حالة 

اقعة فقد غلقھ ، كما یجب علیھ أن یؤكد معارضتھ من خلال اجراء معارضة كتابیة من أجل اثبات و

البطاقة أو سرقتھا مع الرقم السري أو بمفردھا ، كما تنص ھذه العقود على وجوب قیام العمیل 

الحامل باجراء بلاغ لمركز الشرطة والاخطار بعملیة فقد البطاقة أو سرقتھا سواء بمفردھا أو مع 

  .رقمھا السري 
  

حسابھ البنكي بواسطة الغیر  وكل ھذا من أجل اعفائھ من المسؤولیة عن العملیات المنجزة في

سواء كان الواجد أو السارق ، وذلك منذ تنفیذه الالتزام الواقع على عاتقھ  بموجب نص العقد والذي 

یقتضي منھ إجراء معارضة وفقا للشكل المطلوب والمتفق علیھ عند سرقة البطاقة أوفقدھا  سواء 

  .)4(بمفردھا أو مع رقمھا السري 

                                 
  .112ص : المرجع السابق : محمد توفیق سعودي/ د  -   175ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ د   (1)

Cass.com. 08/10/1991   ( cammuel) - )  10(ملحق رقم   
 
(2) Yvan Tchatourian : obs.sou. : cass. Com 26 /03/ 2002. R.D.A 8-9 /02. N° 11. p 718. 
- Cass.com. 18/04/89 
 
(3) Yvan Tchatourian : obs.sou. : cass. Com 26 /03/ 2002. R.D.A 8-9 /02.  p 718 – 719. N° 13-14. 
 
(4)   (Cammuel) cass.com. 08/10/1991   - )10(محلق رقم   
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  :تج فیھ المعارضة أثرھا التاریخ الذي تن - 2

من   -إن التاریخ الذي تنتج فیھ المعارضة أثرھا  ھو التاریخ الذي یستلم فیھ البنك المصدر

المعارضة الكتابیة  عن واقعة سرقة البطاقة أو فقدھا سواء  -خلال الفرع القائم لدیھ بمسك الحساب 

أو للمعلومات المتعلقة بھا  حسب نص بمفردھا أو مع رقمھا السري ، أو الاستعمال الاحتیالي لھا 

، غیر أنّ ھذا البند التعاقدي لا ) 1062- 2001/  2 - 132المادة ( العقد المبرم بین العمیل والبنك 

وھذا  يیعني مطلقا أنّھ لا یؤخذ الاخطار الشفوي بعین الاعتبار وخاصة إذا ما تمّ تأكیده بإخطار كتاب

  .مت بأثر رجعي من تاریخ المعارضة الشفویة یعني أن المعارضة الصحیحة تعتبر قد ت
  

من قبل الحامل    )1(غیر أنّھ إذا تمّ الإخطار الشفوي من دون أن یتم تأكیده باخطار كتابي

فإن النصوص التعاقدیة ھي التي تطبق في حالة النزاع ومن ثم الاعتداد بالاخطار الكتابي ذلك لأن 

یلقي على عاتقھ عبء اثبات إجراء المعارضة  احتجاج العمیل الحامل بإجرائھ اخطار شفوي

الشفویة ، وھذا صعب الاثبات خاصة إذا تمسك البنك بإنكار عملیة المعارضة الشفویة ، ومن ثم 

  .)2(تحمل العمیل المسؤولیة عن النفقات المنجزة في حسابھ من قبل الغیر
  

أو سرقتھا  سواء  وإذا ما قام العمیل الحامل بإجراء معارضة صحیحة عند فقد البطاقة

بمفردھا أو مع رقمھا السري ، فإن لھذه المعارضة أثر فوري ، بمعنى أن الحامل یعفى من 

المسؤولیة عن النفقات المنجزة في حسابھ من قبل الغیر  منذ لحظة اخطاره البنك المصدر من خلال 

یمكن للبنك المصدر أن معارضة كتابیة ، أو من خلال معارضة شفویة ثم تأكیدھا كتابة ، ومن ثم لا 

یتمسك في مواجھة العمیل الحامل بمھلة یقوم فیھا بنشر المعارضة وابلاغھا لكل التجار المعتمدین 

لدیھ والمتعاملین بالبطاقة ، وكذا ابلاغ البنوك المراسلة ، كما أنھ أیضا لا یمكنھ الحصول على مھلة 

المفقودة أو المسروقة استعمالا احتیالیا وغیر  من أجل اتخاذ التدابیر اللازمة لمنع استخدام البطاقة

مشروع  من خلال محو برمجة الحاسب الآلي بالنسبة لجمیع الموزعات الآلیة والشبابیك الموزعة 

                                                                                               
 
 
(1) Ingeborge Krimmer : obs. sous.cass.com 08/10/1991 ( M. Hémadou ) : G.A.D.A . p 408. N°10. Note 
sous com : 01/03/1994 
                                                                                                             Cass.com. 01/03/1994 - ) 6(ملحق رقم   -  
    
(2) Yvan Tchatourian : obs.sou. : Cass. Com. 26 /03/ 2002. R.D.A (8-9 /02) : p 718 – 719. N° 13-14. 

ة ، ولا یؤخذ بتاریخھ من حیث وھنا یطرح التساؤل حول مدى أھمیة الأخطار الشفھي المدرج في عقد الحامل إذا لم یكن لھ أیة فعالی - 
  .الآثار التي ینتجھا 
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ومن ثم یتحمل البنك المصدر كل عملیات السحب والوفاء . التابعة لھ أو للبنوك الفروع والمراسلة 

ارضة الصحیحة التي أجراھا العمیل الحامل، و ھذا ما یفسر غیر المشروعة التي تتم منذ لحظة المع

  .)1(الأثر الفوري للمعارضة 
  

وعلى الرغم من الأثر الفوري للمعارضة الصحیحة  وذلك بتحمل البنك المصدر المسؤولیة   

عن عملیات الدفع والسحب منذ لحظة المعارضة الصحیحة من قبل الحامل  إلا أن مسألة الاثبات 

سبة للعمیل الحامل ، وذلك في حالة ما إذا قام بإجراء المعارضة في نفس الیوم الذي تم فیھ تثار بالن

الوفاء أو السحب باستخدام البطاقة المسروقة أو المفقودة ، بمعنى ھل العمیل قام بإجراء معارضة 

 من حیث الزمن قبل استخدام البطاقة بطریق غیر مشروع ؟  أم أن الواجد أو السارق استخدم

البطاقة استخداما غیر مشروع بالسحب أو الوفاء قبل إجراء العمیل الحامل معارضتھ  حتى وإن 

  سجل فیھا ساعة الاخطار ؟
  

حالیا وفي حقیقة الأمر ھذا النوع من الاشكالات لم یعد یخلق مساحة كبیرة من     

ي یستعمل فیھا التاجر الصعوبات ، بحیث حصر ھذا الإشكال في التعامل بواسطة الآلة الیدویة  والت

المعتمد فاتورة تحمل تاریخ العملیة دون ساعتھا ، على خلاف الآلة الالكترونیة  فإن الفاتورة تحمل 

  .كلا من تاریخ وساعة العملیة المنفذة 
  
ومن بین الإشكالات المثارة بخصوص مدى مسؤولیة العمیل عن الفواتیر الصادرة قبل   

أو سرقتھا   )2(ة المصدرة للبطاقة إلا بعد اخطارھا بضیاع البطاقة الاخطار والتي لم تسددھا الجھ

التي رأت بأن العمیل یسأل عن الفواتیر التي یسددھا البنك قبل   )3(فھناك من الاجتھادات القضائیة 

الاخطار ، أما الفواتیر التي لم یكن قد سددھا البنك على الرغم من أنھا قدمت لھ قبل الاخطار  فإن 

لا یتحملھا ، وإنما یتحملھا البنك  على أساس أن العمیل حسب شروط العقد المبرم بینھ وبین العمیل 

البنك  لا یكون مسؤولا عن الاستخدامات غیر المشروعة بواسطة البطاقة المفقودة أو المسروقة من 

  .قبل الغیر وذلك ابتداء من تقدیمھ معارضة للبنك 
  

بأن ھذا الحكم فسر البند التعاقدي تفسیرا ضیقا ، كما من یرى   )4(غیر أن ھناك من الفقھ   

أن الشرط التعاقدي تضمن تحویل مخاطر استخدام البطاقة المسروقة أو المفقودة على عاتق البنك 

                                 
(1) J.Master: op.cit. p 637. N° 973. 
                                                                                                           Cass. Com: 01/03/1994 ) .  6(ملحق رقم   - 

  .183. المرجع السابق: صغیر جمیل عبد الباقي/ د  (2)
(3)  CA. Paris 27/04/1982  184المرجع السابق : جمیل عبد الباقي صغیر / مشار إلیھ د.  
  .186المرجع السابق : جمیل عبد الباقي صغیر/  د  (4)



  .      الآُثار القانونیة المترتبة عن الاستخدام غیر المشروع للبطاقات الالكترونیة                                                     / الفصل الثاني 

 101

 –قبل المعارضة  –المصدر وذلك منذ اجراء المعارضة أو العملیات غیر المشروعة التي تمت قبلا 

د تقدیمھا إلیھ  فإن العمیل یبقى مسؤولا عنھا طالما نفذت ھذه حتى وإن لم یقم البنك بسدادھا عن

العملیات قبل اجرائھ المعارضة على أساس أن العمیل یتحمل مخاطر استخدام البطاقة  الالكترونیة 

، وذلك لأن العبرة باستخدام البطاقة ولیس بسداد البنك   )1(في مقابل تمتعھ بالمزایا التي تقدمھا لھ 

 .لاحق عن المعارضة السابق أو ال
  

وعلى مایبدو أن ھذا الرأي صائب ، وذلك بتقریر مسؤولیة الحامل عن العملیات غیر 

المشروعة والمنفذة باستخدام البطاقة المسروقة  أو المفقودة  وذلك حسب الشروط التي تضمنھا 

ذة بطریق غیر العقد المبرم بین العمیل والبنك و التي تقضي بمسؤولیة العمیل عن المبالغ المنف

مشروع بواسطة بطاقتھ المسروقة أو المفقودة قبل تقدیمھ معارضة للبنك ، ویستوي الأمر إذا ما قام 

البنك بالسداد للتاجر أم لم  یقم بذلك  طالما أن استخدام البطاقة كان سابقا عن المعارضة ، ومن ثم 

و بعدھا  ولا یتعلق بعملیة السداد من فإن الأمر یتعلق باستخدام البطاقة إذا ما كان قبل المعارضة أ

قبل البنك إذاما كان قبل المعارضة أو بعدھا بالنسبة للعملیات التي نفذت قبل معارضة الحامل ھذا 

من جھة  ، ومن جھة أخرى لا یمكن تحمیل البنك بقیمة العملیات المنفذة بواسطة بطاقة مسروقة أو 

وذلك لأن العقد الذي یجمع بین البنك والعمیل یلزم مفقودة سواء بمفردھا أو مع رقمھا السري ، 

والرقم السري ، وعلى ذلك لایمكن تقریر مسؤولیة البنك نتیجة لإھمال  بالمحافظة على البطاقة

العمیل وعدم تنفیذه التزاماتھ التعاقدیة ومن ثم یكون العمیل مسؤولا عن المبالغ التي نفذت في 

 .فقدھا قبل قیامھ بإجراء معارضة لدى البنك المصدر حسابھ البنكي نتیجة سرقة بطاقتھ أو
  
قد یحدث و أن یقوم العمیل باخطار البنك بفقد أو سرقة بطاقتھ  ویبقى حائزا لھا ویستمر في   

في ھذه الحالة ھناك من یرى بتحمیل العمیل مسؤولیة النفقات المنجزة قبل المعارضة . استعمالھا

  .)2(ى سوء نیتھ وبدون تحدید حد أقصى وذلك جزاء عل

  
     آثار المعارضة : ثانیا

إن التزام الحامل بتنفیذ التزامھ العقدي بإجراء معارضة كتابیة لدى البنك المصدر عند فقد   

بطاقتھ أو سرقتھا مع رقمھا السري ، فإن ھذه المعارضة تترتب علیھا عدة آثار  وذلك بإعفائھ من 

السارق أو ( بنكي سواء بالوفاء أو السحب من قبل الغیر تحمل مسؤولیة النفقات المنفذة في حسابھ ال

                                                                                               
- Yvan Tchatourian : obs.sou. : cass. Com. 26 /03/ 2002. R.D.A( 8-9 /02) : p 717. N° 9. 

(1)  cass.com 02/12/1980   187المرجع السابق : جمیل عبد الباقي صغیر /  مشار إلیھ  د.  
(2) Dominique.L : op. cit. N° 643. p 305 - CH. GAVALDA: op. cit. N° 34. 
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بطریق غیر مشروع ، غیر أنھ یبقى مسؤولا عن جمیع المبالغ المنفذة في حسابھ البنكي ) الواجد 

سواء بالوفاء أو بالسحب ، والتي تمت قبل اجراء المعارضة ومن ثم تنعقد مسؤولیتھ المدنیة العقدیة 

       3 – 132فرنك في القانون الفرنسي حسب نص المادة  400لا یتعدى بقیمة مبلغ محدد بحد أقصى 

، كما أن مسؤولیة العمیل من خلال التعامل عبر شبكة الانترنیت تكون محددة  )1( )2001/1062( 

  . 30/07/1997أورو  حسب توصیة  150بحد أقصى لا یتعدى 
  

قانون ینص على التزامات كما أنھ وبخصوص ھذا النوع من المسؤولیة ، ھناك مشروع   

جدیدة لطرفي العقد بخصوص الحد الأقصى لمسؤولیة العمیل الذي یستعمل وسائل الدفع  

  )2(الالكتروني من خلال التجارة الالكترونیة 
  

ومن آثار المعارضة الصحیحة  التي تتم في الشكل المطــلوب اتفاقا وفي الوقت المناسب     

،  فإن الحامل یعفى من تحمل نفقات العملیات المنفذة ) ھ أو سرقتھا فور اكتشاف العمیل فقد بطاقت( 

سواء بالوفاء أو بالسحب منذ لحظة المعارضة ، ویكون مسؤولا فقط عن العملیات السابقة عن 

  ). 1062-01( 3– 132فرنك المادة  400المعارضة وبحد أقصى لا یتعدى حسب القانون الفرنسي 
  

اقتھ أو سرقت منھ ، سواء بمفردھا أو مع رقمھا السري وعلى غیر أن الحامل الذي فقد بط

الرغم من اكتشافھ واقعة الفقد أو السرقة  إلا أنھ تأخر في اجراء معارضة كتابیة للبنك المصدر 

للبطاقة ، إلا بعد مدة أو ربما عدة أیام ، فإنھ نتیجة اھمالھ في اجراء معارضة صحیحة وفي الوقت 

میل الحامل المسؤولیة عن العملیات المنفذة قبل المعارضة وبدون تحدید المناسب  یترتب عنھ تح

والوقت المناسب بعد السرقة أو الفقد یحدده العقد بین الحامل والمصدر والذي لا یقل .  )3(حد أقصى 

كما یعتبر الحامل مسؤولا وبدون تحدید حد ). 1062-2001(  3-132عن یومین حسب المادة 

ي الحفاظ على بطاقتھ ورقمھ السري  مما أدى إلى ضیاعھا أو سرقتھا  أقصى إذا ما أھمل ف

واستعمالھا استعمالا غیر مشروع في الوفاء أو السحب من قبل الغیر ، في ھذه الحالة اھمال العمیل 

                                 
(1) L’Art 132-3 (2001/1062) : « le titulaire d’ une carte mentionnée à l’article L 132-1 supporte la perte 
subie , en cas de perte ou de vole, avant la mise en opposition prévue à l’article L 132-2, dans la limite 
d’un plafond que ne peut d épasser 400. Toutefois, s’il à  agi avec une négligence constituant une faute 
lourde … » .  
 
(2) www.colloc-minefi-gouv.fr/colo-otherfiles-gest_loca/docs-san/s68942 nov.P.D.F 
 
(3) JCP 2001 IV 1874  - cass.com. 13/03/2001 
- http://lexinter/JPTXT/cartedepaiement.htm-21k   

 

http://www.colloc-minefi-gouv.fr/colo-otherfiles-gest_loca/docs-san/s68942
http://lexinter/JPTXT/cartedepaiement.htm-21k
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بشكل خطأ جسیما مما یستدعي انعقاد مسؤولیتھ عن المبالغ المنفذة في حسابھ البنكي قبل اجراء 

  ) .1062- 01(  3 – 132حد أقصى المادة  المعارضة  وبدون

كما یعتبر إھمال الحامل خطأ جسیما إذا فقدت أو سرقت بطاقتھ مع رقمھا  السري ، إلا أن 

الحامل عند اجراء المعارضة لدى المصدر لم یخطره بضیاع أو سرقة الرقم السري مع البطاقة 

بمعنى أنھا جاء ت ناقصة لا ترتب  الأمر الذي یجعل من المعارضة غیر مستوفیة لجمیع شروطھا ،

الآثار المرجوة منھا  وذلك لأن البنك المصدر طالما لم یخطر بضیاع  الرقم السري فإنھ لا یبادر 

في اتخاذ الوسائل اللازمة لیحول دون استخدام البطاقة  استخداما غیر مشروع ، ومن ثم لا یلتزم 

 .والرقم السري لا یمكن استخدامھا في السحب بمحو برمجة الموزعات الآلیة  وذلك لأن البطاقة 

وعلى ذلك فإن اھمال الحامل في الحفاظ على  البطاقة والرقم السري بالإضافة إلى إھمالھ 

الإخطار بضیاع الرقم السري أو سرقتھ مع البطاقة یعد خطأ جسیما یترتب علیھ قیام مسؤولیتھ 

رضة ، لأنھا جاءت ناقصة حسب نص وبدون حد أقصى عن عملیات السحب المنفذة رغم المعا

  .)1() 1062- 01(  3 – 132المادة 

غیر أن مسؤولیة الحامل قد تنتفي  إذا ما أثبت أن رقمھ السري لم یفقد أو یسرق مع البطاقة  

وأن الواجد أو السارق تمكن من  إجراء سحوبات من الموزع الآلي أو تنفیذ عملیات وفاء لدى تاجر 

حدیثة ، وذلك إما لأن الموزع  الآلي كان معطلا وقت إجراء السحب غیر  یستخدم آلة الكترونیة

المشروع ، أو أن الغیر قد استطاع فك رموز الرقم السري نظرا لمھارتھ في الالكترونیات 

المعلوماتیة ، أو لأنھ استطاع أن یسحب النقود بتعطیل الجھاز عن طریق تدمیر البرمجة باستخدام 

  .)2(ن بعد فیروس الحاسب الآلي ع

) 1062-2001( ھذا إلى جانب الطریقة التقلیدیة للمعارضة ، قانون النقد والمالیة الفرنسي 

أسس قواعد جدیدة تسمح بالمعارضة في العملیات المنفذة احتیالا عن بعد وبدون الاستعمال المادي 

لعملیات المنفذة عبر للبطاقة والتي تتم في مجال التجارة الالكترونیة أو البیع عن بعد أین تكون ا

شبكة الانترنیت غیر مؤمنة ، بحیث یحدث ما یسمى بحیازة الأرقام الموجودة على البطاقات من 

  .)3(خلال عملیات القرصنة ، وطریقة الأكواد المفتوحة للذاكرة المخترقة 
  

                                 
(1)  CH.GAVALDA : op. Cit. N° 31-32. 
- CH.GAVALDA. Note.sous : cass.com. 08/11/1991  -  cass. com. 18/04/1989.  

إذا تم الطرق الخاطئ للرقم السري  أدمجت في الموزع الآلي ، بحیث أنھ   collet Marseillaisحالیا أصبحت ھناك تقنیة شھیرة    (2)
 .بابتلاع البطاقة وذلك منعا للاستعمال الاحتیالي   DABیقوم 

(3) www.senat.fr/rap/100-329/100-32915-html  
    www.extv.4t.com 
- Nicolas. D : Le renforcement des droits du porteur face aux risques liés à l’utilisation de la carte de 
crédit. R.J.C. N° 6 juin 2002. p 266.268. 

http://www.senat.fr/rap/100-329/100-32915-html
http://www.extv.4t.com
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ھذا النوع الجدید من الاحتیال استرعى انتباه المشرع بحیث عدل حقوق والتزامات الحامل 

 .حسابھ البنكي  فين حیث قیام مسؤولیتھ أو عدمھا عن المبالغ المنفذة احتیالا م
  

وإذا  )1( 4- 132إن مسؤولیة الحامل بخصوص ھذا النوع من الاحتیال لا تقوم حسب المادة 

یوما من تاریخ العملیة  60وھي مدة  )2(  6-132ما أجرى معارضة في المدة التي حددتھا المادة 

التي یكتشفھا العمیل صاحب البطاقة من خلال حصولھ على كشفي للحساب البنكي المعارض فیھا و

  .طبعا مع مراعاة مواعید المراسلة 
  
یوم ھذه تبدو طویلة  إلا أن الحكمة منھا ھو علم الحامل بحصول عملیات  60إن مدة   

أن یحتاط على احتیالیة منفذة في حسابھ البنكي ذلك لأن طبیعة التعامل عن بعد لا یسمح للعمیل 

یوم  یمكن أن تمتد تعاقدیا بین البنك المصدر والعمیل غیر  60الدوام عند التعامل ببطاقتھ ، ومدة 

 .6-132یوم من تاریخ العملیة المعارض فیھا المادة  120أنھا لا یمكن أن تتجاوز في كل الأحوال 
  

یوم  120یمكن مدھا إلى یوم والتي  60ھذا وإن مسؤولیة العمیل لا تقوم إلا بانقضاء مدة   

بالاتفاق بین أطراف العقد ، بحیث أن العمیل ملزم خلال ھذه المدة باجراء معارضة في العملیة 

في ھذه . یوم من تاریخ ھذه العملیة  ولم یجر العمیل معارضة  60المنفذة احتیالا ، فإذا انقضت مدة 

ذلك لأن فكرة عدم قیام مسؤولیة العمیل إذا ما الحالة فقط تقوم مسؤولیتھ عن المبالغ المنفذة احتیالا ، 

كانت العملیة الاحتیالیة المنفذة عن بعد  وبدون الاستعمال المادي للبطاقة  تقوم على أساس مبــدأ 

التعویــض الكامــل أو التـام للحامل عن كل المبالغ المسحوبــة أو المتقطعة احتیالا من حسابھ 

  .)3(البنكي 
  

                                 
(1) Art 132-4 (200/1062) : «  La responsabilité du titulaire d’une carte mentionnée à L 132-1 n’est pas 
engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement , à distance, sans utilisation physique de sa 
carte. 
  De même, sa responsabilité n’est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l’article 
L163-4 et si, au moment de l’opération contestée, il était en possession physique de sa carte. 
 Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte contesté par écrit avoir effectué 
un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont  recrédités sur son compte par l’émetteur de la 
carte ou restituées, sans frais, au plu tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la 
contestation. »    
 
(2) Art 136-6  « Le délai légal pendant lequel le titulaire d’une carte de paiement ou de retrait à la 
possibilité de déposer une réclamation est fixé à soixante-dix jour à compter de la date de l’opération 
contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépassé cent vingt jours à compter de 
l’opération contestée. » 
 
(3) www.senat.fr/rap/100-329/100-32915.html. 
 - Nicolas. D : R.J.C (N° 6 juin 2002) p266-267. 

http://www.senat.fr/rap/100-329/100-32915.html
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التام والكامل من قبل المصدر إلى الحامل عن المبالغ المنجزة في حسابھ  إن مبدأ التعویض  

یكون تلقائیا من قبل البنك المصدر ، وذلك  البنكي احتیالا عن بعد وبدون الاستخدام المادي للبطاقة

  . 4- 132خلال مدة شھر من تاریخ المعارضة من قبل الحامل الما دة 
  

وم الخاصة بالمعارضة حكمة من المشرع حتى یعلم ی 60في حقیقة الأمر إذا كانت مدة   

یوم من تاریخ  60العملیات الاحتیالیة فإنھ لیس من الحكمة ترك الحامل خلال مدة   )1(بحصول 

العملیة المعارض فیھا یتصرف بتھاون دون الاسراع في إجراء معارضة بمجرد اكتشافھ العملیة 

لیھ ، خاصة أن عملیة المعارضة تمنع تكرار الاحتیالیة التي یوضحھا كشف الحساب الوارد إ

 60طالم منح لھ المشرع مدة  - عملیات الاحتیال ، وبالتالي إذا تھاون العمیل في اجراء المعارضة  

فإن البنك یبق جاھلا للعملیات الاحتیالیة التي قد تحدث   - یوم من تاریخ العملیة المعارضة فیھا 

ذلك تكون عملیة المعارضة في ھذه الحالة لا تظھر فعالیتھا  تباعا ومن ثم لا یمكنھ منعھا ، وعلى

بصورة متكاملة ، خاصة وأن العمیل في ھذا النوع من حالات الاحتیال لا یتحمل مسؤولیة المبالغ 

المقتطعة احتیالا  بل یعوض تعویضا كاملا وتلقائیا خلال شھر من المعارضة الكتابیة من قبل البنك 

ومن جھة العمیل لا یسرع في اجراء . عتباره اجحاف في حق ھذا الأخیر المصدر وھذا ما یمكن ا

یوم من تاریخ العملیة المعارض فیھا ومن جھة أخرى لا یتحمل  60معارضتھ طالم یتمتع بمدة 

  .المسؤولیة ویعوض تعویضا كاملا وتلقائیا من قبل المصدر
  

التي یحوزھا حاملھا ، من ثم ھذا وتدرج  أیضا ضمن ھذه الأحكام في حالة تقلید البطاقة   

، وبالتالي عدم  4 – 132تنفیذ المقلد عملیات احتیالیة في الحساب البنكي للعمیل صاحب البطاقة 

قیام مسؤولیة العمیل عن ھذه المبالغ  خاصة وأن محاولة إثبات اھمال الحامل یكون صعبا إذا لم 

لنسبة إلى محاولة اثبات سوء نیة الحامل نقل مستحیل التحقیق في ھذه البیئة من المعاملات حتى با

  .لأنھ صعب التحقیق ومن ثم الأمر یستدعي افتراض حسن النیة لدى العمیل 
  

وعلى ذلك یمكن للعمیل الحامل الذي تم تقلید بطاقتھ واستخدامھا احتیالیا ، أن یجري   

ضا كاملا وتلقائیا یوم من تاریخ العملیة المعارض فیھا ، كما أنھ یعوض تعوی 60معارضة في مدة 

  .)2(عن المبالغ المقتطعة والمسحوبة من حسابھ خلال مدة شھر من عملیة المعارضة الكتابیة 

  

                                 
(1) www.senat.fr/rap/100-329/100-32915-html 
   - Nicolas. D : R.J.C (N° 6 juin 2002) p 267.  
(2)  Nicolas. D : R.J.C (N° 6 juin 2002) p 268. 

http://www.senat.fr/rap/100-329/100-32915-html
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أن احاطة  1062- 2001غیر أنھ یبدو من خلال القواعد الجدیدة التي جاء بھا قانون رقم   

یة الاحتیالیة في التعامل العملیة الاحتیالیة المنفذة مع العمیل من خلال تقلید بطاقتھ بكل أحكام العمل

عن بعد وبدون الاستعمال المادي للبطاقة  یخلق جوا من اللبس ، بحیث یمكن للعمیل الحامل أن 

أن  ایطلع الغیر على بطاقتھ والتواطؤ معھ من أجل الحصول على أموال من دون وجھ حق  طالم

 60ابھ البنكي ویمنحھ مدة یعفیھ من المسؤولیة عن المبالغ المنجزة في حس  4 – 132نص المادة 

 .   ثم التعویض الكامل والتلقائي عن المبالغ المقدمة  نیوم من أجل المعارضة وم
 
الذي یقضي بعدم مسؤولیة العمیل وتوفیر حمایة  4- 132وعلى ذلك یبدو أن نص المادة    

ء نیة من خاصة یخلق مجالا خصبا للعملیات الاحتیالیة المنفذة عن طریق تقلید البطاقات وبسو

الحملة ، ومن ثم الاستیلاء على أموال دون وجھ حق الأمر الذي یؤدي إلى القول بأن نص المادة  

مجحف في حق البنك المصدر ، خاصة أن ھذا الأخیر یصعب علیھ اثبات سوء نیة العمیل  4- 132

  .مبني على افتراض حسن نیة العمیل  4- 132طالم نص المادة 

    

بالمشرع أن ینتبھ إلى مثل ھذه المسألة ، وطالم لیس بوسعھ ادراجھا وعلى ذلك كان الجدیر   

مراعاة وحمایة للعملاء حسني النیة ، كان بإمكانھ احاطة حالة تقلید  3- 132ضمن نص المادة 

  .البطاقة واستخدامھا احتیالا بأحكام خاصة 

  

العملي ، بحیث كما أن مبدأ افتراض حسن النیة في العمیل یتعارض مع قد یقع في الواقع   

یحدث وأن یقوم العمیل الحامل باطلاع الغیر على بطاقتھ أو البوح برقمھ السري بحسن نیة منھ 

لأحد الأصدقاء والأقارب أو الزملاء ، غیر أن ھذا الغیر قد یتصرف بسوء نیة ویقلد بطاقة الحامل 

ثم یمكن القول أنھ على  ویستخدمھا في عملیات احتیالیة بالسحب أو الوفاء من حساب الحامل ، ومن

الرغم من حسن نیة العمیل إلا أنھ یعتبر قد أھمل في الحفاظ على البطاقة ورقمھا السري الأمر الذي 

یستلزم قیام مسؤولیتھ عن المبالغ المنفذة احتیالا في حسابھ ، غیر أن تعقید ھذه المسألة یكمن في 

  .صعوبة الاثبات من قبل البنك المصدر 
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حقیقة الأمر یبدو أن قواعد الحمایة من مختلف الاستخدامات الاحتیالیة وغیر  ھذا وفي  

خلقت جوا من عدم  2001/1062المشروعة للبطاقات الالكترونیة التي جاء بھا القانون الفرنسي 

التوازن بین الأطراف المتعاقدة ، كما أنھا لم تعط القیمة القانونیة الحقیقیة لمختلف الاستعمالات غیر 

وعلى ذلك .   )1(مشروعة للبطاقات الالكترونیة والآثار المترتبة علیھا بالنسبة للبنوك المصدرة ال

یستوجب الأمر تعدیل ھذه الأحكام بما یخلق التوازن بین الأطراف بصفة عادلة ویوفر حمایة فعالة 

  .  لكلیھما 

  
  المسؤولیة المدنیة لكل من المصدر والتاجر والغیر: المطلب الثاني 

إن تقریر المسؤولیة المدنیة كحمایة قانونیة في مواجھة الاستخدام التعسفي للبطاقة وغیر           

المشروع  الھدف منھا التعویض وجبر الضرر ، وھذا یتطلب منا توضیح مسؤولیة كل من یمكنھ 

ى البنك أو استخدام البطاقة بطریقة غیر سلیمة ، سواء كان مصدر البطاقة نفسھ أو التاجر المعتمد لد

أحد من الغیر ونظرا لثقل المسؤولیة الملقاة على عاتق البنك المصدر ، سنتناولھا بالدراسة في   فرع 

                                   . أول على أن نتناول مسؤولیة كل من التاجر والغیر في فرع ثان 

  
                                               المسؤولیة المدنیة لبنك المصدر : الفرع الأول 

تقع على عاتق البنك المصدر للبطاقة التزامات عدیدة تجاه العمیل حامل البطاقة والتاجر   

وذلك نظرا لارتباطھ مع كل منھما بعقد مستقل عن الآخر ، فإذا أخل بواحد من ھذه الالتزامات  

  .ة تجاه العمیل حامل البطاقةمسؤولی – 1: ترتبت في ذمتھ نوعین من المسؤولیة المدنیة 

  .مسؤولیة تجاه التاجر المعتمد  -2                                                          

  
  :مسؤولیة البنك المصدر تجاه حامل البطاقة  -أولا 

بموجب العقد المبرم بین البنك المصدر وحامل البطاقة ، فإن مسؤولیة البنك المصدر تقوم   

" العقد شریعة المتعاقدین"   106اخلال بالالتزامات المتضمنة في العقد ، طبقا لنص المادة  عن كل

  : وذلك من خلال ما یلي 
  

یلتزم البنك المصدر بتسلیم البطاقة إلى الحامل ، ویتحمل المسؤولیة   - 1
عن سریة الرقم الشخصي والسري للعمیل ، وعلى ذلك لا بد أن تكون 

                                 
(1) Protection des cartes de paiement 
 www.econsumer.gouv/français/carten-tfiles/resolve_2html. 
 

http://www.econsumer.gouv/fran
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: المطلب الثاني ة شخصیا إلى العمیل وكذا رقمھ عملیة تسلیم البطاق
  المسؤولیة المدنیة لكل من المصدر والتاجر والغیر

إن تقریر المسؤولیة المدنیة كحمایة قانونیة في مواجھة الاستخدام التعسفي للبطاقة وغیر           

ل من یمكنھ المشروع  الھدف منھا التعویض وجبر الضرر ، وھذا یتطلب منا توضیح مسؤولیة ك

ریقة غیر سلیمة ، سواء كان مصدر البطاقة نفسھ أو التاجر المعتمد لدى البنك أو استخدام البطاقة بط

أحد من الغیر ونظرا لثقل المسؤولیة الملقاة على عاتق البنك المصدر ، سنتناولھا بالدراسة في   فرع 

                                   . أول على أن نتناول مسؤولیة كل من التاجر والغیر في فرع ثان 

  
                                               المسؤولیة المدنیة لبنك المصدر : الفرع الأول 

تقع على عاتق البنك المصدر للبطاقة التزامات عدیدة تجاه العمیل حامل البطاقة والتاجر   

لالتزامات  وذلك نظرا لارتباطھ مع كل منھما بعقد مستقل عن الآخر ، فإذا أخل بواحد من ھذه ا

  .مسؤولیة تجاه العمیل حامل البطاقة – 1: ترتبت في ذمتھ نوعین من المسؤولیة المدنیة 

  .مسؤولیة تجاه التاجر المعتمد  -2                                                          

  
  :مسؤولیة البنك المصدر تجاه حامل البطاقة  -أولا 

البنك المصدر وحامل البطاقة ، فإن مسؤولیة البنك المصدر تقوم بموجب العقد المبرم بین   

" العقد شریعة المتعاقدین"   106عن كل اخلال بالالتزامات المتضمنة في العقد ، طبقا لنص المادة 

  : وذلك من خلال ما یلي 
  
الشخصي یلتزم البنك المصدر بتسلیم البطاقة إلى الحامل ، ویتحمل المسؤولیة عن سریة الرقم   - 1

والسري للعمیل ، وعلى ذلك لا بد أن تكون عملیة تسلیم البطاقة شخصیا إلى العمیل وكذا رقمھ 

السري في مظروف مغلف تفادیا لإفشائھ ومن ثم استخدامھ استخداما غیر مشروع ، و بحیث لا 

ذلك من  یمكن للبنك المصدر أن یرسل البطاقة أو الرقم السري أو كلیھما عن طریق البرید ، لم في

مخاطرة ، إذ یمكن أن تسرق أو تضیع ، ومن ثم لا یعلم العمیل بھذه الواقعة ، وبالتالي لا یقوم 

باجراء معارضة لدى البنك المصدر ، كما أن ھذا الأخیر طالما لم یعلم لا یمكنھ اتخاذ الاجراءات 

  .)1(ھا السارق  اللازمة في مثل ھذه الحالة ، ومن ثم یكون مسؤولا عن كل المبالغ التي نفذ
  

                                 
  .207ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ د  (1)
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تترتب مسؤولیة البنك المصدر عن اخلالھ بالالتزام بحفظ المعلومات السریة المتعلقة بالحامل   - 2

وعدم افشائھا للغیر ، وذلك لأن البطاقة الالكترونیة  المسلمة للعمیل تتضمن العدید من البیانات 

م المؤسسة المصدرة ، كما أنھا الظاھرة كاسم الحامل ولقبھ ورقم البطاقة وتاریخ الصلاحیة واس

تتضمن بیانات سریة ، كالرقم السري للبطاقة والحد الأقصى المسموح بھ للعمیل ، ھذه البیانات 

یتطلب أن تبقى في حدود معرفة البنك المصدر والحامل دون سواھما ، وبالتالي تبقى في طي 

  .لا غیر مشروع الكتمان حتى لا یتمكن الغیر السیئ النیة من استعمالھا استعما
  

بالكشف عن ھذه البیانات السریة للغیر الذي ) أحد موظفیھ ( فإذا حدث وأن قام البنك   

استخدمھا استخداما غیر مشروع ، فإن البنك المصدر یعد مخلا بالتزامھ العقدي ومن ثم تقوم  

ریة ھذه المعلومات مسؤولیتھ المدنیة عن المبالغ المنفذة احتیالا ، ولا یھم إذا ما كان الكشف عن س

  .)1(من قبل الموظف بحسن نیة أو سوء نیة ، وذلك لأن البند العقدي یقتضي حفظھا طي الكتمان 
  

ھذا وتقوم مسؤولیة البنك المصدر ، عند قیام أحد موظفیھ باستخدام المعلومات المتعلقة   

وعلى ذلك یحمل ببطاقة العمیل ، استخداما احتیالیا ، في الحصول على أموال دون وجھ حق ، 

البنك المصدر بالمبالغ المنفذة احتیالا في حساب العمیل الحامل من قبل أحد موظفیھ ، وذلك وفقا 

لقواعد مسؤولیة التابع والمتبوع ضمن أحكام القانون المدني ، ثم یعود البنك المصدر بما تحملھ 

  . على الموظف 
  
تزامھ القاضي ، بالسداد للتاجر المعتمد بقیمة وتنعقد مسؤولیة البنك المصدر نتیجة اخلالھ بال  - 3

المشتریات التي نفذھا الحامل بموجب بطاقتھ ، وھذا نتیجة الضرر الذي یصیب الحامل ، كون ھذا 

الأخیر ملتزما بالوفاء للتاجر بموجب عقد البیع المبرم بینھما ، فإذا لم یقم البنك المصدر بالسداد 

د یرفع دعوى قضائیة على الحامل یطالبھ فیھا بتنفیذ الالتزام مع للتاجر المعتمد فإن ھذا الأخیر ق

التعویض بناء على عقد البیع الذي یجمعھا ، كما أن الحامل جراء عدم تنفید البنك المصدر لالتزامھ 

  .)2(بالسداد قد یتعرض إلى الحجز علیھ أو یتعرض للمساس بسمعتھ 
  

دیة عند عملیة السداد للتاجر بقیمة مشتریات غیر أن البنك المصدر قد تقوم مسؤولیتھ العق  

الحامل المنفذة بموجب البطاقة الالكترونیة  في الحالة التي لم یقم فیھا بتنفیذ التزامھ العقدي الذي 

یقتضي منھ مراقبة الفواتیر المرسلة من التجار ومراقبة التواقیع الموجودة علیھا وخاصة القیمة 

                                 
  .208ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ د  (1)
  .108ص . المرجع السابق : محمد توفیق سعودي / د  (2)
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دث وأن وفى البنك المصدر للتاجر دون أن ینتبھ إلى قیمة الفاتورة المالیة المسجلة علیھا  وإذا ح

التي تم تزویرھا أو تم زیادة بعض الأرقام على القیمة المالیة فیھا ، فإنھ یتحمل وحده قیمة ھذه 

الفاتورة وذلك نتیجة الخطأ العقدي ، لعدم بذلھ العنایة المطلوبة ومن ثم تعویض الحامل لم لحقھ من 

  .)1(أضرار
    

غیر أن مسؤولیة البنك تنتفي في الحالة التي یرفض فیھا السداد للتاجر ، عندما تكون قیمة 

المشتریات التي نفذھا العمیل الحامل تتجاوز الحد الأقصى المسموح بھ ، وذلك بأن یرفض البنك 

وذلك لأن السداد للتاجر المعتمد في حدود القیمة الزائدة عن الحد الأقصى المتفق علیھ في العقد ، 

قیام البنك المصدر بالوفاء للتاجر بمقدار الزیادة یكون في وضعیة الوكیل عن الحامل ولیس بمثابة 

  .)2(الضامن ، وعلى ھذا لا تترتب المسؤولیة العقدیة في ذمتھ إذا ما رفض السداد بقیمة ھذه الزیادة 
    

اعتماد محدد السقف ،فإن  أما في الحالة التي یمنح فیھا البنك المصدر للحامل امكانیة فتح

رفض البنك المصدر الوفاء للتاجر في حدود ھذا الاعتماد یرتب في ذمتھ المسؤولیة العقدیة ، كما 

أن مسؤولیة المصدر تقوم في الحالة التي یرفض فیھا الوفاء للتاجر المعتمد بقیمة المشتریات التي 

ح بھ غیر محدد المقدار في العقد ، وعلى نفذھا الحامل مستخدما بطاقتھ ، إذا ما كان الحد المسمو

  .ذلك یعتبر البنك المصدر مخلا بالتزامھ العقدي مما یرتب المسؤولیة العقدیة في ذمتھ 
  

في حالة فقد البطاقة الالكترونیة  أو سرقتھا وقیام الحامل الشرعي لھا باخطار البنك المصدر  - 4

 -2001(  3 – 132لك حسب المادة  بالضیاع أو السرقة وذلك باجرائھ معارضة صحیحة وذ

، فإن البنك المصدر یقع على عاتقھ تنفیذ التزامھ العقدي المتضمن اتخاذ كافة التدابیر ) 1062

والاجراءات الضروریة والمناسبة من أجل منع استخدام البطاقة المسروقة أو المفقودة استخداما 

شر المعارضة واخطارھا لكل التجار غیر مشروع من قبل السارق أو الواجد ، وذلك من خلال ن

المعتمدین والمتعاملین معھ ، وكذا اخطار البنوك المراسلة لمنع استخدام البطاقة  المفقودة مع دفتر 

الشیكات ، كما یلتزم بمحو برمجة الحاسب الآلي لدى الموزع الأتوماتیكي التابع لھ وكذا الموزعات 

  .)3(التابعة للبنوك المراسلة 

  

                                 
(1) Yvan. T : obs. sous : com 26/03/2002(8-962) RJDA. P 716-715 N° 6 et 7. 
  
(2) Nicolas. D : (N° 6 juin 2002) p 270.   -  J.L.Rivelange. M.C.Raynaud : op.cit: p 336. N° 339. 
 

(3)  cass.com 08/10/1981   21المرجع ص : بیار إمیل طوبیا )       11(ملحق رقم.  
- Nicolas. D : (N° 6 juin 2002) RJC. p 270.      
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إذا ما تم تنفیذ   )1(لم یقم البنك المصدر بھذا الإجراء ، فإن مسؤولیتھ المدنیة تنعقد   ھذا وإذا  

عملیات سحب أو وفاء من حساب العمیل من قبل الواجد أو السارق ، وذلك لأنھ بمجرد قیام العمیل 

الحام  ل ب  إجراء معارض  ة ص  حیحة ، تق  وم مس  ؤولیة البن  ك المص  در ع  ن ك  ل العملی  ات المنف  ذة بع  د  

لإخطار وعلى ھ ذا لاب د علی ھ أن یمن ع اس تخدام ھ ذه البطاق ة اس تخداما غی ر مش روع ، وإلا قام ت            ا

مسؤولیتھ  العقدیة ، ویعتبر التزام البنك في منع الاستعمال غیر السلیم للبطاقة المفقودة أو المسروقة  

ا عدا في حالة إھمال العقدیة في ذمة البنك المصدر ، م ةالتزام بتحقیق نتیجة ، تترتب عنھ المسؤولی

الحامل عند إجرائھ المعارضة إخطار البنك المصدر بسرقة الرقم السري أو فقده في نفس الوقت مع 

، فإن مسؤولیة البنك تنتفي ، وقد تخفف المسؤولیة في حالة إثبات إھمال الحام ل الحف اظ    )2(البطاقة 

در تنتف ي ف ي الحال ة الت ي یخط ر فیھ ا       ، كما أن مسؤولیة البنك المص )3(على رقمھ السري والبطاقة 

بضیاع البطاقة أو سرقتھا دون رقمھا  السري  ومع ذلك یبقى العمی ل الحام ل محتفظ ا بالبطاق ة ف ي      

حیازت ھ ، ث  م یق  وم باس تعمالھا بع  د المعارض  ة ، الأم  ر ال ذي یجع  ل م  ن البن ك المص  در ج  اھلا بھ  ذه      

مجة ، غیر أن البنك وحت ى یتف ادى المس ؤولیة    الوضعیة ومن ثم لا یتخذ الوسائل اللازمة كمحو البر

عن المبالغ  المنفذة بعد المعارضة علیھ إثبات سوء نیة الحامل ومن ثم تحمیل ھ وح ده مس ؤولیة ھ ذه     

  .)4(المبالغ ، بالإضافة إلى مطالبتھ بالتعویض جزاء سوء نیتھ 
    

قیامھ بالسداد للتجار  ھذا وتترتب المسؤولیة المدنیة في ذمة البنك المصدر للبطاقة في حالة

بقیمة الفواتیر المقدمة إلیھ ، وعلى رغم من اخطاره بواقعة وفاة العمیل الحامل من قبل الورثة  

وحتى في حالة فقد البطاقة أو سرقتھا فإن الورثة بعد اخطارھم البنك المصدر بالوفاة لیس ھناك ما 

العمیل الحامل لا یمكن استخدام ھذه یلزمھم بالمعارضة لدیھ ، لأنھ من المفروض أنھ بعد وفاة 

البطاقة إلا احتیالا من قبل الغیر ، وعلى ھذا لا یقوم بالسداد ولا الرجوع بالمبالغ المسددة على تركة 

الورثة  لأن ذلك یشكل انتقاص من حقوقھم ، وعلى ذلك فإن مسؤولیة البنك المصدر في ھذه الحالة 

أطرافا في العقد ، كما  أن العقد المبرم مع المتوفي انتھى  تكون مسؤولیة تقصیریة لأن الورثة لیسوا

تلقائیا بثبوت واقعة الوفاة ، وعلى ذلك یبقى للورثة أن یثبتوا الضرر الذي لحق بھم  و من ثم علاقة 

  .)5(المصدر ) الفعل ( السببیة بین الضرر وتصرف 

                                 
(1) Ingeborge Krimmer : obs. sous.cass.com 08/10/1991 ( M. Hémadou ) : G.A.D.A . p 407 - 408. N°  9 -10 .  
 

(2)  cass.com 08/10/1981   21ص :  ص      بیار إیمیل طوبیا ) 11(ملحق رقم  - - CH. GAVALDA op.cit.N° 31        
 

(3)  cass.com 10/01/1995   72المرجع ص : مشار إلیھ  بیار إیمیل طوبیا.  
(4)  CH. GAVALDA. op.cit.N° 32 
 
(5) Nicolas. D : (N° 6 juin 2002) RJC. p 2 267 - 66 .      
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لبطاقة عن بعد عبر وتقوم مسؤولیة  البنك المصدر في حالة الاستخدام غیر المشروع ل

شبكة الانترنیت من خلال عملیات التجارة الالكترونیة  ودون الاستخدام المادي للبطاقة حسب نص 

، وكذا في حالة تقلید البطاقة على الرغم من أنھا في حوزة ) 1062-2001(  4 – 132المادة  

عمیل والتلقائیة عن كل المبالغ الحامل ، وتتمثل مسؤولیة البنك المصدر في التسویة الكاملة والتامة لل

یوما من تاریخ العملیة المعارض فیھا والتي قد  60المعارض فیھا من قبل الحامل والذي یتمتع بمدة 

  ) .1062-2001(  6 – 132یوما حسب نص المادة  120تمتد تلقائیا إلى 
  
العمیل وترتب مسؤولیة البنك المصدر في ھذه الحالة مبني على أساس افتراض حسن نیة   

،كما أن محاولة اثبات اھمال العمیل الحامل في الحفاظ على البطاقة ورقمھا السري أمر صعب 

، وذلك نظرا لطبیعة المعاملات الالكترونیة  إذ یصعب اثبات الخطأ  )1(التحقیق إذا لم نقل مستحیلا 

واد المفتوحة أو ما بالنسبة للعمیل في الحفاظ على رقمھ السري لأنھ یتعرض لا سیما للقرصنة والأك

یسمى بالأرقام السریة المفتوحة ، لأن العمیل نفسھ لا ینتبھ لوقوع مثل ھذه الأفعال الاحتیالیة ، ولا 

  .)2(یستطیع حمایة بطاقة في فضاء الأنترنیت بنفسھ 
    

وعلى مایبدو أن مسؤولیة البنك المصدر عن استعمال البطاقة الالكترونیة  استعمالا احتیالیا 

مشروع عبر شبكة الأنترنیت واسعة النطاق ویمكن تفسیر ھذا الاتساع  بضرورة تحمل البنك وغیر 

المصدر المخاطر المصرفیة ولا سیما البنوك الاقتراضیة التي تعتمد كلیا على ھذا النوع من 

المعاملات من خلال التجارة الالكترونیة  التي تعتمد على السداد الالكتروني ، وعلى ذلك أصبح من 

الضروري بالنسبة للبنوك المصدرة للبطاقة الالكترونیة  وحتى البنوك الاقتراضیة ، وفي سبیل 

التقلیل من مخاطر الدفع عبر الشبكة التي تؤدي مباشرة إلى مسؤولیتھ المدنیة عن المبالغ التي تم 

بالغ التي تم محاولة الانضمام إلى نظام المعاملات الالكترونیة  الآمنة عن الم  اقتطاعھا احتیالا

  Secure Electronicاقتطاعھا احتیالا محاولة الانضمام إلى نظام المعاملات الالكترونیة  الآمنة 

Transaction (SET)  )3(.     
  

ھذا وإن المسؤولیة عن الضرر الذي یلحق بالعمیل جراء الاستعمال غیر المشروع لبطاقتھ   

ك المصدر إذا ما اشتركا في الخطأ ، إذا لم یلتزم عبر شبكة الانترنیت قد تقسم بین العمیل والبن

الحامل بالحفاظ على سریة رقم بطاقتھ ، وبإھمال منھ تمكن الغیر السيء النیة من استعمالھا 
                                 
(1) Nicolas. D : (N° 6 juin 2002) RJC. p 268. 
    

 .156ص  – 2003طبعة . الاسكندریة  –دار الجامعة الجدیدة للنشر  - المسؤولیة الالكترونیة  : محمد حسن منصور / د  (2)
  

  124 ص. المرجع السابق: محمد حسن منصور/ د  (3)
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احتیالیا، كما أن البنك المصدر لم یلتزم في المحافظة على سلامة المعاملات الالكترونیة  ، مما 

  .)1(را بالحساب البنكي للعمیل یشكل خطأ مشتركا تسبب في الحاق أضرا
  

ھذا وتقوم المسؤولیة المدنیة العقدیة للبنك عن عدم رقابتھ للتوقیع على الفواتیر المقدمة من   

قبل التجار المعتمدین ، وخاصة إذا ما وردت إلیھ قبل المعارضة والابلاغ بضیاع البطاقة أوسرقتھا 

الموجودة على الفاتورة الواردة إلیھ مع توقیع  مع رقمھا السري ، وذلك بأن یجري مقارنة التوقیع

  .)2(عمیلھ الحامل الموجودة لدیھ 
    

غیر أن البنك المصدر ورغبة منھ في التھرب من المسؤولیة ، قد یحتج بأنھ لیس بامكانھ 

إجراء ھذه الرقابة نظرا لطریقة المقاصة الآلیة التي تتم بھا العملیات بین الحسابات البنكیة وبدون 

  .دل الأوراق والوثائق المتطلبة في ھذه الحالة تبا
  
غیر أن ھذه الحجة لا تنفي المسؤولیة عن البنك المصدر وخاصة إذا أثبت الحامل اھمال   

البنك القیام بتنفیذ التزامھ حتى مع وجود الطریقة الحدیثة ، لأن ھذا الالتزام العقدي یتطلب تنفیذا 

 )3(العملاء لدیھ وبین الأسالیب الحدیثة المعتمدة من قبلھ عینیا بطلب ضرورة التوفیق بین مصالح 

  .وذلك بسبب دوره الفعال في مراقبة الفواتیر والتواقیع الموجودة علیھا 
  

وتظھر أھمیة ھذا الالتزام حتى بالنسبة للتجمع ذي المصلحة الاقتصادیة للبطاقات البنكیة   

  .)4(قیامھ بمراقبة الفواتیر الصادرة عن التجاربحیث یتحمل المسؤولیة في مواجھة الحامل إزاء عدم 
  

  : مسؤولیة البنك المصدر تجاه التاجر المعتمد  - ثانیا 

إن العقد المبرم بین مصدر البطاقة الالكترونیة  والتاجر المعتمد یعد الركیزة أو الأساس في   

ة المتعاقدین ، ومن تحدید التزامات الواقعة على عاتق الطرفین وذلك على أساس قاعدة العقد شریع

ثم فإن مسؤولیة البنك المصدر للبطاقة تقوم إذا ما أخل بأحد التزاماتھ تجاه التاجر المعتمد وذلك في 

  :الحالات الآتیة 

  

                                 
   21ص . المرجع السابق : بیار إیمیل طوبیا  - .   403ص . المرجع السابق: محمد حسن منصور/ د  (1)

  - Régine . B-Juan : op.cit. p 335. 
 
(2) Yvan. T : obs. sous : com 26/03/2002(8-962) RJDA. P 716.N° 5 et 4.  
    - M. jeantin : op.cit. p 115. N° 202(06). 

  210ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ د  (3)
   - Yvan. T : obs. sous : com 26/03/2002(8-962) RJDA. P 716.N° 6. 
(4) Régine . B-Juan : op.cit. p 335 – 336. 
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یلتزم البنك المصدر للبطاقة الالكترونیة  بالوفاء للتاجر المعتمد بقیمة المشتریات التي نفذھا  – 1

خدمات ، إذا یعتبر ھذا الالتزام من أھم الالتزامات التي یرتبھا عقد العمیل الحامل للبطاقة من سلع و

التاجر ، وعلى ذلك فإن البنك المصدر یتعھد قبل التاجر بأن یسدد لھ قیمة العملیات التي یقوم بھا 

الحامل ، في مقابل أن یقوم التاجر بدوره بالالتزامات التي یتضمنھا العقد ،وعلى ذلك فإن المسؤولیة 

في السداد للتاجر بقیمة  یة تترتب في ذمة البنك المصدر ، إذا ما أخل بالتزامھ العقدي والمتمثلالعقد

وھذا الالتزام ھو التزام بتحقیق نتیجة یترتب عنھ الاضرار .  )1(الفواتیر المنجزة من قبل الحامل 

لمسؤولیة المدنیة بالتاجر المعتمد الذي سلم المشترات للحامل دون حصولھ على مقابل ومن ثم تقوم ا

العقدیة في ذمة المصدر الذي تسبب بخطئھ في الاضرار بالتاجر المعتمد ومن ثم استحقاقھ 

 .للتعویض
  

وبموجب تعھد البنك المصدر للبطاقة بالسداد للتاجر بقیمة مشتریات الحامل من سلع   

ایة رصید حامل وخدمات فإنھ لا یمكنھ الاحتجاج في سبیل عدم السداد للتاجر المعتمد بعدم كف

البطاقة  ، أو انعدام الرصید في حسابھ البنكي ، فإن مثل ھذه الحجة ترتب المسؤولیة العقدیة في 

ذمة البنك المصدر ، وذلك لعدم تنفیذه التزامھ العقدي المستقل تماما عن العقد الذي یجمعھ بالحامل 

س ضمان السداد في إطار التعامل وھذا لأن العقد المبرم بین البنك المصدر والتاجر یقوم على أسا

  .بنظام البطاقة الالكترونیة  
  

ومن ثم یتعین على البنك المصدر الوفاء للتاجر المعتمد ، حتى وإن كان رصید الحامل   

حقیقة یساوي الصفر ، وذلك على أساس فكرة الضمان التي یقوم علیھا العقد الذي یجمع بین 

طئھ في عدم السداد بالاضافة إلى التعویض ، حتى وإن كان الطرفین إلا أن تحمل البنك مسؤولیة خ

سیلحقھ ضرر جراء انعدام رصید الحامل لأن ھذا الأمر یحل بینھ وبین عمیلھ على أساس عقد 

الانضمام ، ونفس الشيء یمكن قولھ إذا ما رفض البنك السداد محتجا بافلاس العمیل أو اعتباره في 

  .لسلعة وذلك لاستقلالیة العقود تسویة قضائیة ، أو وجود عیب في ا
  

غیر أن مسؤولیة البنك المصدر للبطاقة الالكترونیة  تنتفي في حالة ما إذا رفض السداد   

بقیمة الفواتیر المرسلة من قبل التاجر والتي تتعدى قیمتھا الحد الأقصى المسموح بھ في العقد المبرم 

بطاقة بالذاكرة  في ھذه المعاملة ، ومن ثم بین الحامل والمصدر ، وخاصة إذا ما تم استخدام ال

  .رفض البنك المصدر السداد لایعد خطأ عقدیا تترتب عنھ المسؤولیة المدنیة العقدیة 

                                 
     - op.cit.N°43    CH. GAVALDA :        .                         109 و   53ص . المرجع السابق : محمد توفیق سعودي / د  (1)

- J.L.Rrivelange - M.C.Raynaud: op.cit. N° 343 .p 342. 
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ھذا وإذا رفض البنك المصدر للبطاقة الوفاء للتاجر بعد منحھ رخصة تجاوز الحد الأقصى 

 .ذه التزامھ العقدي المسموح بھ في العقد ، فإن مسؤولیتھ العقدیة تقوم لعدم تنفی
  
ھذا وتقوم المسؤولیة المدنیة للبنك المصدر للبطاقة في حالة سرقة البطاقة أوضیاعھا بعد إجراء  - 2

الحامل الشرعي معارضة صحیحة لدیھ ولم یقم بتنفیذ التزامھ العقدي الذي یتضمن قیام المصدر بعد 

ى كل التجار وابلاغھا لكل البنوك المعارضة الصحیحة من الحامل الشرعي بنشر ھذه المعارضة لد

المراسلة ، وذلك باتخاذ أفضل الوسائل وأسرعھا من أجل منع استخدام ھذه البطاقة استخداما غیر 

مشروع ، كما یعمل بالاضافة إلى ذلك على اعداد قوائم تتضمن البطاقات المسروقة أو المفقودة 

    .)1(وإرسالھا للتجار المعتمدین وكذا البنوك المراسلة 
    

فإذا لم یقم البنك المصدر بھذه الاجراءات وترتب عن ذلك قیام الواجد أو السارق باستخدام 

البطاقة استخداما غیر مشروع من خلال تنفیذ مشتریات ، فإن البنك المصدر یكون مسؤولا عن 

جة لعدم تنفیذ قیمة الفواتیر المرسلة من التاجر طالما لم یعلم ھذا الأخیر بفقد البطاقة أو سرقتھا نتی

  .)2(التزامھ العقدي 
  
ھذا ولا یمكنھ الاحتجاج أمام التاجر المعتمد الذي یجھل بواقعة السرقة أو الضیاع بعدم   

سداد الفواتیر التي  تم إنجازھا قبل المعارضة ، وذلك لأن من یتحمل مسؤولیتھا ھو الحامل ،  ومن 

لعمیل بما دفعھ ، كون ھذا الأخیر ھو المسؤول ثم على البنك المصدر الوفاء للتاجر ثم یعود على ا

             3-132و المادة   2- 132عن العملیات غیر المشروعة قبل المعارضة الصحیحة المادة  

)2001-1062. ( 
  

وتنتفي مسؤولیة البنك المصدر في حالة فقد البطاقة وسرقتھا  ولم یقم بنشر المعارضة   

استخدام البطاقة استخداما غیر مشروع من قبل الواجد أو  الصحیحة التي أجراھا الحامل وتم

السارق إذا أثبت البنك المصدر خطأ  التاجر المعتمد والمتمثل في عدم مضاھاة التوقیع الموجود 

  .)3(على الفاتورة مع التوقیع على البطاقة أو أنھ لم یقم بذلك على وجھ الدقة المطلوبة 

  

                                 
(1) CH. GAVALDA : op.cit.N°44.   

  .  51ص . المرجع السابق : محمد توفیق سعودي / د  (2)
(3) A.Jauffret – J.Master : op.cit. p637. N° 973. 
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ق أو الواجد على الفاتورة یشابھ إلىحد كبیر ذلك الموجود غیر أنھ إذا ثبت أن توقیع السار  

على البطاقة ، مما یصعب معھ التفریق بینھما ، تقوم مسؤولیة البنك المصدر عن المبالغ التي نفذھا 

  .السارق أو الواجد بطریق غیر مشروع ، وذلك نتیجة عدم تنفیذ التزامھ العقدي 

  

  

  ل من التاجر المعتمد والغیرالمسؤولیة المدنیة لك: الفرع الثاني 

تترتب المسؤولیة المدنیة في ذمة كل من التاجر المعتمد والغیر ، غیر أن ھذه المسؤولیة   

تختلف من حیث أساسھا بالنسبة لكل منھا ، إذ تترتب المسؤولیة المدنیة بالنسبة للتاجر المعتمد على 

رعي للبطاقة ، ومن ثم التزامات عقدیة أساس العقد الذي یربطھ بكل من البنك المصدر والحامل الش

تقع على عاتقھ یترتب عن الاخلال بھا المسؤولیة العقدیة ، كما تترتب مسؤولیتھ التقصیریة عن 

تستند على العقد  غیر أن المسؤولیة التي تترتب في ذمة الغیر لا. الأعمال التي یقوم بھا بسوء نیة 

بكل من أطراف البطاقة ، ومن ثم فھي مسؤولیة   وإنما على الفعل الذي یقوم بھ ویلحق الضرر

  .وعلى ھذا نتناول مسؤولیة التاجر المعتمد ، فمسؤولیة الغیر تباعا . تقصیریة 
  

  :    المسؤولیة المدنیة للتاجر المعتمد  -أولا 

یرتبط التاجر المعتمد مع كل من البنك المصدر والحامل بعقد یتضمن العدید من   

ل بواحد من ھذه الالتزامات یؤدي إلى قیام مسؤولیتھ العقدیة ، غیر أنھ قد تقوم الالتزامات، والاخلا

  : إلى جانب مسؤولیتھ العقدیة مسؤولیتھ التقصیریة ، وھذا ما سنحاول توضیحھ 
  
یقبل البطاقة المقدمة لھ  نإن التاجر المعتمد ملزم بموجب العقد الذي یجمعھ بالبنك المصدر بأ - 1

یة الوفاء ، غیر أن رفضھ التعامل بھا ومن ثم مطالبة الحامل بالوفاء لھ نقدا من الحامل في عمل

وفورا ، یرتب في ذمتھ المسؤولیة العقدیة الناتجة عن الخطأ العقدي في تنفیذ التزامھ بالاضافة إلى 

التعویض المستحق للبنك المصدر عن الضرر الذي لحقھ جراء امتناع التاجر عن قبول البطاقة في 

اء ، وذلك لأن ھذا الرفض قد یھدم الثقة التي تجمع البنك المصدر بالعملاء ، ومن ثم احجامھم الوف

  .)1(عن الاشتراك في ھذا النظام ، مما یضیع علیھ العمولة والفائدة التي كان سیجنیھا 

  
  

                                 
  .  113 ص. المرجع السابق : محمد توفیق سعودي / د )1(
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كما أن رفض التاجر المعتمد قبول بطاقة الحامل ، یعرضھ إلى المسؤولیة التقصیریة في 

ة الحامل وذلك على  أساس أن فعل التاجر الحق ضررا بالحامل المشترك في نظام الوفاء مواجھ

بالبطاقة بھدف الاستفادة من مزایاه ومن ثم رفض التاجر یحرمھ من التمتع بھذه المزایا ، بالاضافة 

  .إلى امكانیة عدم حصولھ على ما یرغبھ من سلع أو خدمات إذا لم یدفع نقدا وفورا 
  
فة إلى امتناع التاجر عن قبول البطاقة وما یترتب عنھ من مسؤولیة عقدیة وبالاضا  

وتقصیریة فإنھ قد یخل بالتزامھ العقدي المتمثل في عدم الزیادة في أسعار المنتجات  التي یتم 

، وھذا ما قد  )1(تنفیذھا بموجب البطاقة وذلك بھدف الحصول على فائدة مقابل تأجیل الوفاء للحامل 

قیام مسؤولیتھ العقدیة أمام البنك المصدر ، كما قد تقوم مسؤولیتھ التقصیریة في مواجھة  یؤدي إلى

الحامل نتیجة فعلھ الذي تسبب في احداث ضرر مادي لھ یتمثل في قیمة الزیادة في الأسعار ، وذلك 

ثل لأن الاشتراك في نظام الوفاء بالبطاقة كان من أجل الحصول على تسھیلات ھذا النظام المتم

  .أساسا في تأجیل الدفع ولیس أن یتحمل الزیادة المادیة مقابل ھذا التسھیل 
  
وتقوم مسؤولیة التاجر المعتمد العقدیة أمام البنك المصدر في الحالة التي یتم فیھا سرقة البطاقة  - 2

أو فقدھا ، وتم ابلاغھ بذلك من خلال نشر المعارضة ، وتزویده بقائمة البطاقات المفقودة 

مسروقة وعلى الرغم من ذلك یھمل في مراقبة توقیع الفاتورة ومقارنتھ مع ذلك الموجود على وال

البطاقة وكذا مراقبة ما إذا كانت ھذه البطاقة ضمن قائمة المعارضات ، وعلى ھذا تقوم مسؤولیتھ 

م من العقدیة ویتحمل وحده المبالغ المنفذة من قبل الواجد أو السارق وذلك لعدم اتخاذه مـا یلز

  .)2(الحیطة 
  

وتقوم مسؤولیتھ في حالة فقد البطاقة أو سرقتھا التي تم استخدامھا احتیالیا لدیھ من قبل   

معارضة الحامل الشرعي ، وذلك على أساس عدم قیامھ بمضاھاة التوقیع الموجود على البطاقة مع 

لك بقیمة المبالغ المنفذة ذلك الموقع على الفاتورة ، الأمر الذي أدى إلى الحاق ضرر بالحامل ، وذ

الأمر الذي یؤدي إلى قیام المسؤولیة التقصیریة في مواجھة الحامل .   )3(احتیالا في حسابھ البنكي 

الشرعي للبطاقة ومن ثم استحقاق ھذا الأخیر التعویض ، غیر أن المسؤولیة تقسم بین التاجر 

                                 
(1) P.C.CHABRIER : op.cit.N°31.  
  
(2) J.L.Rivelange- M.C.Raynaud:op.cit :p345 : obs.sous.CA paris 26/02/2002.RJDA ( 6/02N°684) édition 
Francis Lefebvre. P 577. 
 
(3) Régine . B-Juan : op.cit. p 334. 
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ا اھمال الحامل في الحفاظ على البطاقة والحامل إذا اجتمع اھمال التاجر في مضاھاة التوقیعین وكذ

  .)1(بالنسبة للتاجر¾  وذلك أساس 
  

وقد تنتفي مسؤولیة التاجر المعتمد إذاما أثبت أنھ قام بمضاھاة التوقیعین ولكنھ لم یلاحظ أي   

فرق بینھما وذلك لمھارة المزور الذي استخدم البطاقة احتیالا ، وذلك من خلال قیامھ ببذل العنایة 

وبة في العقد الذي یجمعھ بالبنك المصدر وذلك لأن التزام التاجر المعتمد بمضاھاة التواقیع المطل

ومراقبتھا ھو التزام ببذل عنایة ولیس بتحقیق نتیجة ، ومن ثم تنتفي مسؤولیتھ المدنیة سواء كانت 

  .العقدیة في مواجھة البنك المصدر أو التقصیریة في مواجھة الحامل 
  
ة التاجر العقدیة بسبب الاخلال بالتزامھ العقدي المتضمن ارسال الفواتیر إلى وتقوم مسؤولی - 3

البنك المصدر مستوفیة للشكلیة المتفق علیھا في العقد ، بحیث یستلزم أن یتضمن توقیع حامل 

مما یفید أن الحامل قام بانجاز مشتریات بقیمة المبالغ المدونة على الفاتورة ، كما أن  )2(البطاقة 

عھ على الفاتورة یعد بمثابة الأمر  الصادر منھ للبنك المصدر بالدفع ، وعلى ذلك یتحمل التاجر توقی

المعتمد وحده قیمة الفواتیر التي تحمل توقیع حامل البطاقة وذلك بسبب اھمالھ أو عدم اكتراثھ 

ھنا یحكمھا  بأھمیة ھذا الاجراء ، من ثم لایمكنھ جبر البنك المصدر على السداد طالما أن المشكلة

  .)3(العقد الخاضع لارادتھما منذ البدایة 
  
وتقوم مسؤولیة التاجر العقدیة عن قیمة الفواتیر التي تتعدى الحد الأقصى المتفق علیھ بین  - 4

الحامل والبنك المصدر ، وأساس مسؤولیة التاجر الخطأ في تنفیذ التزامھ العقدي المتضمن الالتزام 

ھ لحامل البطاقة في تغطیة مشتریاتھ والتأكد منھ خلال الاتصال بمركز بمراقبة المبلغ المسموح ب

ھذا بالاضافة إلى أن مھمة التاجر في مراقبة الحد المسموح بھ أصبحت أكثر .  )4(البنك المصدر 

سھولة مع استخدامھ الآلة الالكترونیة  التي تتصل مباشرة بالحاسب الآلي في مركز البنك المصدر 

   carte à puceلى ذلك السھولة التي تمنحھا التكنولوجیا المتطورة لبطاقة الذاكرة للبطاقة ، ضف إ

التي بفضل المعالج الآلي المدمج بھا ، تقوم بمفردھا بتعریف التاجر بالحد الأقصى المسموح بھ 

  .وكذا الرصید المتبقى للعمیل في حسابھ لدى البنك 

                                 
(1) Régine . B-Juan : op.cit. p 335 
 

                                              CH.GAVALDA op.cit .N° 43 -  205ص . المرجع السابق: یل عبد الباقي الصغیرجم/ د  (2)
  - CA.PARIS.26/02/2002.RJDA ( 6/02 –N°684) . p577. 
 

  .205- 204ص . المرجع السابق : جمیل عبد الباقي الصغیر / مشار إلیھ د  (3)
  .204ص . المرجع السابق: الباقي الصغیرجمیل عبد / د  (4)

- Régine . B-Juan : op.cit. p 335 
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مبالغ الزائدة ولا یمكنھ جبر البنك على دفعھا وعلى ذلك یتحمل التاجر المعتمد وحده ھذه ال  

  (1)وكذا الحامل إلا ربما على أساس فكرة الاثراء بلا سبب بالنسبة لحامل البطاقة 
  

وعلى الرغم من توضح مسؤولیة التاجر المعتمد في اطار التعاملات العادیة إلا أن الأمر 

وذلك لأنھ تم التعامل بالبطاقة  یختلف بخصوص التجارة الالكترونیة عبر شبكة الانترنیت ، 

الالكترونیة للدفع في مجال المعلومات الالكترونیة  ولكن بدون أمان حقیقي بالنسبة للتاجر أو 

المورد عبر الشبكة ، وذلك لعدم توافر وسائل محل ثقة تامة تزیل الشك القائم بخصوص ملاءة 

رئ للرقم عن طریق عملیات القرصنة أو العمیل ، أو إذا كان الحامل الحقیقي للبطاقة أم مجرد قا

  .)2(الأكواد المفتوحة 
  
وعلى ذلك لا یمكن تطبیق المسؤولیة العقدیة على التاجر عبر الانترنیت إذا لم یقم بمضاھاة   

التواقیع وخاصة وأن التوقیع الكتابي لا مكان لھ في ھذه البیئة ، إنما التوقیع الالكتروني الذي یسھل 

السیئ النیة ، الأمر الذي أدى بالتوجھات  و المھارات العالیة في الالكترونیات تزویره على أصحاب

الأروبیة إلى اتخاذ اجراءات ضروریة تتمثل في وضع التزامات جدیدة خاصة بأطراف البطاقة 

، یقترب نصھ من التوصیة الصادرة  )3(المتعامل بھا عبر الأنترنیت وذلك من خلال مشروع قانون 

المتعلق بتأمین نظم  19/05/1998وذلك من خلال قرار المجلس الأروبي في  17/11/1997في 

الوفاء ، أما ما یتعلق بالتزامات التاجر المورد عبر الشبكة ، فإنھ یحضر علیھ تورید أیة سلعة أو 

خدمة للمستھلك الحامل بدون طلب مسبق من قبلھ  تجنبا لمخاطر عدم السداد وكذا عدم تحمل 

  .)4(یة عن المبالغ التي یتم تنفیذھا احتیالا من قبل الغیر التاجر المسؤول
  

  :  المسؤولیة المدنیة للغیر  - ثانیا 

ویقصد بالغیر كل شخص لیس طرفا في البطاقات الالكترونیة  والذي تقوم مسؤولیتھ   

التقصیریة عن استخدامھ البطاقات الالكترونیة  استخداما غیر مشروع سواء كان بطریق أو بآخر 

ویمكن تطبیق وصف الغیر على كل من التاجر المعتمد وكذا الحامل الشرعي للبطاقة في حالة  اذھ

استخدامھا البطاقة استخداما غیر مشروع  یخرج عن نطاق العقد الذي یقتضي حسن النیة في 

 لتاجر لكل من ا  التقصیریة  المسؤولیة  قیام  إلى  یؤدي  الذي  ، الأمر  سلیما  استخداما  استخدامھا

                                 
(1)  CA.paris.26/02/02.RGDA( 6/02) 

  .156ص . المرجع السابق: محمد حسن منصور/ د (2)
(3) www.colloc-minefi-gouv.fr/colo-otherfiles-gest-loca/docs-som/s68942nou.pdf. 

  .156ص . المرجع السابق: محمد حسن منصور/ د  (4)

http://www.colloc-minefi-gouv.fr/colo-otherfiles-gest-loca/docs-som/s68942nou.pdf
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والحامل والغیر بسبب استخدام البطاقات الالكترونیة استخداما غیر مشروع، وذلك وفقا لنص المادة 

كل عمل أیا كان ، یرتكبھ المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في " ج  . م. ق  124

  " .حدوثھ بالتعویض 
  
      :مسؤولیة الغیر الذي لم یكن طرفا في البطاقة  - 1

المسؤولیة التقصیریة للغیر الذي لم یكن طرفا في البطاقة ولم تكن لھ أیة التزامات عقدیة تقوم 

بمجرد اقدامھ على استخدام البطاقات الالكترونیة  مع علمھ بأنھا مملوكة لشخص آخر ، فإن ھذا 

ؤولیة الاستخدام یعد خطأ من جانبھ ، كما أنھ  لا یمكنھ  التھرب من ھذه المسؤولیة وذلك لأن المس

ج ، والذي قام بالحاقھ بصاحب . م.ق 124التقصیریة تستند إلى عنصر الضرر حسب نص المادة 

 .)1(البطاقة بفعلھ الخاطئ وكذا الأمر بالنسبة للبنك المصدر
  

ومن صور الأفعال التي یقوم بھا الغیر وتؤدي إلى قیام المسؤولیة التقصیریة في حالة قیامھ 

من حاملھا الشرعي ، ثم بعد ذلك یستخدمھا استخداما غیر مشروع  بسرقة البطاقة الالكترونیة

واحتیالا في سبیل الحصول على أموال دون وجھ حق ، وذلك باستخدامھا في الوفاء بثمن مشتریاتھ 

لدى التجار المعتمدین ، أو باستخدامھا في سحب الأموال من الموزعات الآلیة ، وذلك في حالة 

رونیة مع رقمھا السري ، الأمر الذي یسھل علیھ عملیة الاستیلاء على حصولھ على البطاقة الالكت

مبالغ مالیة لیست من حقھ ، تسجل في الجانب المدین من حساب الحامل الشرعي ، ونفس الشيء قد 

یقوم بھ الشخص الذي یجد بطاقة الكترونیة مملوكة لحاملھا الشرعي الذي فقدھا ، الأمر الذي یؤدي 

       124مادیة بحامل البطاقة ، ومن ثم استحقاق ھذا الأخیر للتعویض المادة  إلى الحاق أضرارا

  .ج  وكذلك الأمر بالنسبة لعملیة السحب أو الوفاء عندما یجد الغیر البطاقة مع رقمھا السري . م.ق 
  

وقد یقوم الغیر الذي وجد البطاقة أو سرقھا بتزویر بیاناتھا ، وذلك حتى یتمكن من 

حتیالا في الحصول على مبالغ نقدیة تخصم من حساب العمیل ، و على ذلك تقوم استخدامھا ا

مسؤولیة ھذا الغیر التقصیریة ، وذلك على أساس أن تزویر احدى بیانات البطاقة  الالكترونیة یثیر 

مسألة التزویر في المحررات العرفیة كون البطاقة تمثل حقا لحاملھا ، یمكنھ من تسویة معاملاتھ 

  .)2(الوفاء أو السحب سواء ب

                                 
 115ص . المرجع السابق : محمد توفیق سعودي / د  (1)

  
وبخصوص ھذه الفكرة سنعود لھا في المبحث الثاني عند دراسة تزویر البطاقة من قبل الغیر واستخدامھا وذلك نظرا لوجود خلاف   (2)

  .فقھي حول كون البطاقة محررا عرفیا أم لا
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كما تقوم المسؤولیة التقصیریة للغیر بالإضافة إلى الحاقھ ضررا مادیا بالحامل الشرعي ، فإن 

ماقام بھ الغیر قد یؤدي إلى ھدم ثقة جمھور المتعاملین بالبطاقة في ھذه الوسیلة ومن تم تشویھ 

  .)1(ویض سمعة البنك المصدر ، وھذا ما یترتب عنھ ضررا أدبیا یستحق التع
  

وتقوم المسؤولیة التقصیریة في ذمة الغیر في كل حالة یقوم فیھا باستخدام البطاقات 

غیر مشروع  في سبیل الحصول على أموال دون وجھ حق اضرارا بالحامل  االالكترونیة استخدام

وجدھا    الشرعي للبطاقة وكذا البنك المصدر لھا ، كأن یقوم الغیر بتقلید البطاقة المسروقة أو التي

أو كان قد اطلع علیھا بمحض الصدفة ، أو أن یكون قد أطلعھ الحامل  الشرعي علیھا بحسن نیة  

منھ ، إلا  أن ھذا الغیر وبسوء نیة عمل على حفظ بیاناتھا ورقمھا السري وعمد مباشرة إلى تقلیدھا 

  .واستخدامھا  احتیالا 
  

قة ، تعطیل الموزع الآلي وذلك من ومن قبیل الأعمال غیر المشروعة في استخدام البطا

خلال العبث في بیاناتھ والتلاعب في نظم المعالجة الآلیة عن بعد أو ارسال فیروس یمكنھ من 

  . استخدام البطاقة المسروقة دون رقمھا السري 
  

وتقوم المسؤولیة التقصیریة للغیر عن الاستخدامات غیر المشروعة للبطاقة الالكترونیة ، ومن 

ل على الأموال دون وجھ حق ، إذا قام ھذا الغیر بقراءة الرقم السري لبطاقة العمیل عبر ثم الحصو

شبكة الانترنیت بمناسبة استخدامھا من قبل حاملھا في الوفاء بمعاملة مع تاجر مورد عبر الشبكة  

لخاصة سواء أثناء مرحلة الادخال أو المعالجة  أو الاخراج ، ومن ثم یستخدمھا في معالجة أموره ا

عبر الشبكة بالوفاء من حساب الحامل ، الذي یتحمل ھذه المبالغ التي لم ینجزھا مما یشكل ضررا 

مادیا تسبب فیھ الغیر ،  وفي حقیقة الأمر أن ھذا الضرر یصیب البنك المصدر على أساس 

 ، كما یتسبب في احداث ضررا ) 1062/ 2001(  4- 132التعویض التلقائي والكامل حسب المادة 

أدبیا بالنسبة لھذا البنك  من خلال تشویھ سمعتھ واھدار الثقة فیھ تجاه الجمھور ،  ھذا وحتى التاجر 

المورد عبر شبكة الانترنیت قد یتأذى ویلحقھ ضررا أدبیا ومادیا ، لأن عملیات الاحتیال عبر 

ى وسائل الدفع الانترنیت قد تقضي على انتعاش التجارة الالكترونیة والتي تعتمد بشكل أساسي عل

  .الالكتروني المستھدفة من قبل المحتالین 

  

                                 
  .213ص . المرجع السابق: رجمیل عبد الباقي الصغی/ د )1(
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    :المسؤولیة التقصیریة لحامل البطاقة باعتباره من الغیر  - 2

یسأل العمیل الحامل للبطاقة مسؤولیة تقصیریة لأن فعلھ لا یشكل خطأ عقدیا وإنما یتخذ صورة 

) البنك المصدر( سبب ضررا للغیر جریمة جنائیة نتیجة الاستخدام غیر المشروع لبطاقتھ الذي ی

یستوجب التعویض ، وذلك كأن یقوم الحامل الشرعي للبطاقة  بكشف رقمھ السري للغیر وتزویده 

ببیانات البطاقة وذلك لتمكینھ من تقلید بطاقتھ ومن ثم استخدامھا من قبل المقلد في الاستیلاء على 

  .ذه البطاقة المقلدة أموال البنك المصدر أو التجار وذلك لجھلھم بوجود ھ
  

وقد یلجأ الحامل الشرعي لمثل ھذا الأسلوب من الاحتیال بغیة اقتسام المال المستولى علیھ 

بطریق غیر مشروع مع الغیر ، وخاصة وأنھ یعلم تماما أن ھذه المبالغ المنفذة في حسابھ البنكي 

أدبیا یتمثل في تشویھ سمعتھ وھذا ما یعتبر ضررا مادیا یتبعھ ضررا  )1(یتحملھا  البنك المصدر 

  .واھدار الثقة في خدماتھ لدى جمھور المتعاملین ، ومن ثم استحقاق البنك التعویض 
  
كما أن الأمر یشكل ضررا مادیا بالنسبة للتاجر الذي قبل التعامل بالبطاقة دون أن یكتشف   

ید یمكن كشفھ ببذل بعض أنھا مقلدة إذ یعمل البنك على القاء المسؤولیة علیھ إذا اتضح أن التقل

  .العنایة من قبل التاجر
  

ویسأل الحامل الشرعي للبطاقة الالكترونیة  مسؤولیة تقصیریة وذلك إذا ماقام باخطار   

البنك المصدر بضیاع بطاقتھ أو سرقتھا مع رقمھا السري ، ومع ذلك یستمر في استخدامھا في 

الأمر الذي یؤدي إلى الاضرار .   )2(لیة الوفاء بثمن مشتریاتھ وكذا بالسحب من الموزعات الآ

من القــانون الفرنسي رقـم  3-132و المـادة  2- 132بـالبنك المصدر الذي یتحمل بموجب المــادة  

المسؤولیة عن المبالغ المنفذة في حساب العمیل بعد اجراء الأخیر معارضة )  2001/1062( 

  .ویض نظرا لسوء نیة الحامل الشرعي صحیحة ، ومن ثم یتأكد حق البنك المصدر في التع
  

                                 
(1)  L132-4 : « La responsabilité du titulaire d’une carte mentionnée à l’article L132-1 n’est pas engagée si 
le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte. 
   De même, sa responsabilité n’est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l’article 
L.163-4 et si, au moment de l’opération contestée, il était en position physique de sa carte. 
    Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir 
effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par 
l’émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la 
réceptio de la contestation. » 
  

                                        .cass.com (cammuel) 08/10/1991 -.214ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ د  (2)
- CH.GAVALDA :op.cit.N°32.                          
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 من ) الخ... قریب  –صدیق ( وقد یحدث وأن یسلم العمیل الحامل بطاقتھ الالكترونیة للغیر 

 

 ، بحیث یتمكن الحامل بعد استخدامھا احتیالا )خارج البلد مثلا( أجل أن یستعملھا في أماكن بعیدة 

  الذي تم فیھ استخدام البطاقة احتیالا وذلك بتقدیم وثائق من قبل الغیر أن یثبت عدم انتقالھ إلى المكان 

  .عدم مغادرة البلاد مثلا معتمدا على جواز السفر
  

  :المسؤولیة التقصیریة للتاجر المعتمد باعتباره من الغیر  - 3

یسأل التاجر المعتمد على أساس المسؤولیة التقصیریة وذلك لتوافر ركن الضرر الذي جاء 

الذي قام بھ وبسوء نیة ، مما یترتب عنھ استحقاق المضرور التعویض ، وعلى كنتیجة عن الفعل 

ذلك فإن المسؤولیة التقصیریة للتاجر المعتمد تقوم في كل مرة یتصرف فیھا بسوء نیة من أجل 

 .الحصول على أموال من الحامل أو البنك المصدر دون وجھ حق 
  
مفقودة بالتواطىء مع  السارق أوالواجد  وذلك كأن یقبل التاجر المعتمد بطاقة مسروقة أو  

في الوفاء بثمن مشتریات واضع الید ، بھدف الحصول على أموال من البنك ، ویقوم التاجر السيء 

النیة بھذه العملیة طبعا بعد معارضة الحامل الصحیحة لدى البنك المصدر الذي أخطره بدوره 

لال قیام التاجر بوضع تاریخ سابق عن تاریخ وتتم ھذه العملیة من خ. بعملیة السرقة أو الضیاع 

 .)1(المعارضة على الفاتورة حتى یتمكن من تحصیلھا لدى البنك المصدر
  

ویستوي الأمر في ترتب المسؤولیة التقصیریة في ذمة التاجر إذا ما قبل الوفاء بموجب   

فاق مع المقلد أو المزور بطاقة مقلدة أي بعد كشفھ عملیة التقلید ، أو قبول بطاقة مزورة وذلك بالات

  .)2(من أجل الحصول احتیالا على أموال البنك المصدر
  

وقد تترتب في ذمة التاجر المسؤولیة التقصیریة نتیجة الأضرار التي یلحقھا بالحامل   

الشرعي للبطاقة مما یستوجب التعویض ، وذلك إذا ما قام بتسریب بیانات بطاقة العمیل لدیھ أو 

إلى أفراد عصابات تقلید البطاقات أو اصطناعھا ، أو أن یقوم باعداد فواتیر قیم  العملاء للغیر أو

 .)3(مالیة لم یقم حامل البطاقة بتنفیذھا 

                                 
(1) CA.PARIS.26/02/2002.RJDA : (6/02) 

  114ص . المرجع السابق: صغیرجمیل عبد الباقي ال/ د  (3)و  (2)
- CA.PARIS.26/02/2002.RJDA : (6/02) 
 
 



  .      الآُثار القانونیة المترتبة عن الاستخدام غیر المشروع للبطاقات الالكترونیة                                                     / الفصل الثاني 

 124

 
وكنتیجة لم سبق دراستھ من خلال محاولة وضع حمایة قانونیة لمواجھة الاستخدام غیر   

ة لكل من أطراف البطاقة        المشروع  للبطاقات الالكترونیة على أساس قواعد المسؤولیة المدنی

وكذا الغیر ، اتضح أن المسؤولیة المدنیة بنوعیھا العقدیة والتقصیریة )  الحامل ، البنك ، التاجر ( 

لا تكفي وحدھا للحد من الاحتیال واستھداف البطاقات الالكترونیة  من قبل صائدي الثروات 

أموال دون وجھ حق ، ولھذا لابد من  وضعاف النفوس ، وكل من تسول لھ نفسھ الاستیلاء على

وجود حمایة جنائیة للبطاقات الالكترونیة  ، ومن ثم معاقبة كل من یحاول استخدامھا استخداما غیر 

  .مشروع 
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  المسؤولية الجنائية المترتبة عن الاستخدام غير : المبحث الثاني 

  المشروع للبطاقة الالكترونية  

تتعرض البطاقة الالكترونیة  للدفع والقرض والسحب ، شأنھا في ذلك شأن جمیع وسائل 

الدفع إلى الاستخدام غیر المشروع في سبیل الحصول على أموال دون وجھ حق ، وعلى الرغم من 

قنیة العالیة في حمایتھا من ھذه الاستخدامات ، یتطلب الأمر حمایة ھذه البطاقات حمایة قانونیة الت

جنائیة ، خاصة وأن الحمایة المدنیة وحدھا لا تكفي لردع كل من تسول لھ نفسھ استعمال البطاقات 

وما تصحبھ من  ونظرا لحداثة استخدام ھذه البطاقات. الالكترونیة  استعمالا احتیالیا وغیر مشروع 

مشاكل قانونیة جدیدة ، فإن الأمر یثیر بعض الإشكال حول حمایة ھذه الوسیلة حمایة جنائیة  تحت 

طائلة قانون العقوبات ، أین یحدث تصادم مع مبدأ الشرعیة والذي یعتبر الأساس في التشریع 

  .العقابي وتجریم الفعل من عدمھ 
  

ص قانون العقوبات في محاصرة الاستخدامات ومن ثم یثور التساؤل حول مدى كفایة نصو

غیر المشروعة للبطاقة ، خاصة وأن ھذه الاستخدامات تھدف للحصول على أموال دون وجھ حق 

من قبل مرتكبیھا ، مما یستدعي دراستھا في إطار الجرائم المنظمة ضمن قانون العقوبات ، بالنظر 

تیالیة وغیر المشروعة لدى كل من یمكنھ أن إلى مدى توافر أركان ھذه الجرائم في الأفعال الاح

یستخدم البطاقة استخداما یتنافى والاستخدام السلیم لھا من خلال التعامل المادي أو غیر المادي أو 

ما یسمى بالاحتیال المعلوماتي عبر شبكة الانترنیت ، ویستوي في ذلك ما إذا كان القائم بھا واحد 

، ومن ثم مدى إمكانیة ترتب المسؤولیة الجنائیة في حق كل  من أطراف البطاقة أو من قبل الغیر

 .منھما 
  

ھذا ما سنحاول معرفتھ من خلال دراسة المسؤولیة الجنائیة لحامل البطاقة في المطلب 

المسؤولیة الجنائیة للغیر عن الاستخدام غیر المشروع : الأول ، على أن نتناول في المطلب الثاني 

  .للبطاقة الالكترونیة 

  

  

  

 



  .    الآثار القانونیة المترتبة عن الاستخدام غیر المشروع للبطاقات الالكترونیة                                                      / ال الثاني الفص

 126

  المسؤولیة الجنائیة عن الاستخدام غیر المشروع: المطلب الأول 

  للبطاقة الالكترونیة من قبل حاملھا    

قد یقوم الحامل الشرعي للبطاقة الالكترونیة  باستخدام بطاقتھ استخداما غیر          

الوفاء أو السحب  سواء بتعسفھ في –لسھولة قیامھ بذلك  –مشروع ، خارقا بذلك التزاماتھ التعاقدیة 

متجاوزا رصیده في الحساب البنكي ، كما قد یقوم باستخدام بطاقتھ احتیالا بعد انتھاء مدة صلاحیتھا 

أو إلغائھا ، الأمر الذي آثار الانتباه حول مدى مشروعیة ھذه التصرفات ومدى قیام مسؤولیة 

دى انطباق إحدى جرائم الأموال ھذا ما دعا إلى محاولة تكییف ھذه التصرفات وم. الحامل الجنائیة 

  .علیھا تحت طائلة قانون العقوبات 
  
وعلى ذلك سنحاول دراسة المسؤولیة الجنائیة للحامل الذي تجاوز رصیده بالسحب أو 

الوفاء في فرع أول ، ثم نتناول المسؤولیة الجنائیة عن استخدام الحامل بطاقة ملغاة أو منتھیة 

  .الصلاحیة في فرع ثان 

  
  

  المسؤولیة الجنائیة للحامل عن استخدام بطاقتھ استخداما غیر : الأول  الفرع

  مشروع في الوفاء والسحب

قد یقدم العمیل الحامل على استخدام بطاقتھ استخداما تعسفیا ، سواء بالسحب لدى   

نھ الموزعات الآلیة أو بالوفاء لدى التجار المعتمدین ، على الرغم من عدم كفایة رصیده البنكي أو أ

لیس لھ رصید أصلا ، الأمر الذي أدى إلى محاولة وضع تكییف قانوني لھذا الاستخدام التعسفي ، 

ومن ثم إذا ما كان یؤدي إلى قیام المسؤولیة الجنائیة على أساس أحد الجرائم المنظمة في قانون 

السحب العقوبات، وھذا ما سنحاول معرفتھ من خلال دراسة مسؤولیة الحامل عن تجاوز رصیده ب

 .في فقرة أولى على أن نتناول مسؤولیتھ عن تجاوز رصیده بالوفاء مستخدما بطاقتھ في فقرة ثانیة 
  

  : تكییف تجاوز العمیل الحامل رصیده بالسحب مستخدما بطاقتھ  -أولا 

قد یقدم العمیل حامل البطاقة على التعسف في استخدام بطاقتھ وذلك بتجاوز رصیده بالسحب ، إما 

 .ر قادر على السداد أو أنھ لا ینوي القیام بذلك وخاصة إذا ما بادر إلى غلق حسابھ البنكيلأنھ غی
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  :تكییف تجاوز العمیل الحامل رصیده بالسحب على أساس جریمة السرقة  - 1

كل من اختلس شیئا غیر مملوك : "  السارق على أنھ )1(ج . ع . ق  350لقد عرفت المادة  

 500لحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من لھ یعد سارقا ویعاقب با

الركن  -1: وعلى ذلك فإن لجریمة السرقة أركان ثلاثة تتمثل في ."  دینار  50.000دینار إلى 

محل الاختلاس وھو المال المنقول المملوك للـتغیر          -2المـادي المتمثل في فـعل الاختلاس ، 

  .ي الذي یتخذ صورة القصد الجنائيالركن المعنو - 3
  

إذن حتى تقوم جریمة السرقة بكامل أركانھا ، لابد أن یكون الجاني أو السارق قد حصل 

على المال المنقول المملوك للغیر رغما عن إرادة مالكھ أو حائزه الأمر الذي یشكل معنى الاختلاس  

ویؤدي إلى انتزاع أو أخذ أو الاستیلاء كل فعل یقوم بھ الجاني :  " وعلى ذلك فإن الاختلاس ھو 

  .)2(" على مال الغیر أو أي شيء منقول مملوك للغیر بدون علم أو رضا صاحب أو حائز الشيء 
  

ویثور التساؤل حول مدى توافر ركن الاختلاس في تصرف العمیل حامل البطاقة ، الذي 

اقتھ من الموزع الآلي ، متبعا قام بسحب مبالغ مالیة تجاوز رصیده في حسابھ البنكي  بموجب بط

في ذلك الطریقة السلیمة في استخدام البطاقة عبر جھاز الموزع الآلي ، ومن ثم اعتبار العمیل 

  .الحامل سارقا ؟
  

نظرا لم یثیره ھذا الفعل أو التصرف من خلاف حول قیام المسؤولیة الجنائیة للعمیل الحامل 

، اتجھت إلى عدم اعتبار التصرف الذي )3(حكام القضائیة عن جریمة السرقة ، فإن غالبیة الفقھ والأ

قام بھ الحامل من قبیل السرقة ، كما أنھ من الصعب وصف ھذا التصرف بالسرقة ، ذلك لأن جھاز 

التوزیع الأتوماتیكي التابع للبنك المصدر الذي یدیر حساب الحامل  قد تم برمجتھ على أساس 

من سحب النقود متى أراد ذلك مستخدما بطاقتھ ورقمھ معلومات معینة ، بحیث یمكن الحامل 

السري ، وعلى ذلك یستجیب الجھاز لكل طلب مطابق للنظام المحدد مسبقا من قبل البنك المصدر 

                                 
  :التي تنص على أن 1994من قانون العقوبات الفرنسي الجدید مارس  1- 311یقابل ھذا النص المادة   (1)

« Le vol est la sous traction frauduleuse de la chose d’autrui » 
 

 - دیوان المطبوعات الجامعیة  – 2003 –الطبعة الرابعة  –القسم الخاص  –شرح قانون العقوبات الجزائري : محمد صبحي نجم / د  (2)
  . 116ص 

   48ص . المرجع السابق : جمیل عبد الباقي الصغیر / مشار إلیھ  د  (3)
 - CH. GAVALDA :op.cit.N°53.    
  - Jaques.Master: op.cit.p637-638. cass.crim 24/11/1983. 
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أن البنك المصدر لم یبرمج الموزع الآلي  امھما كان الحامل قد تجاوز حدود رصیده البنكي ، طالم

  .)1(التي  یطلبھا العمیل الحامل متجاوزا في ذلك حدود رصیدهعلى أن یرفض تسلیم الأوراق النقدیة 
  

وباستجابة الموزع الآلي لطلب العمیل  بأن سلمھ المبلغ الذي تجاوز فیھ حدود رصیده 

البنكي ، یحمل إلى الأذھان أن عملیة تسلیم النقود كانت إرادیة ، تمت برضا من البنك المصدر 

ن تم بغش من قبل حامل البطاقة ، وعلى ذلك فإن تسلیم الذي لم یجبر على فعل ذلك ، حتى وإ

الموزع الآلي النقود للحامل وما یعبر عنھ من رضا البنك المصدر ینفي فعل الاختلاس وذلك لأن 

  .)2(التسلیم یتعارض مع فكرة نزع حیازة المال المنقول في جریمة السرقة  
  

شترط فیھ القانون أن یتم من شخص غیر أن مفھوم التسلیم الذي یؤدي إلى نفي الاختلاس ی

لھ صفة على الشيء المسلم ، وأن یكون التسلیم قد حصل باختیار وإرادة المسلم وبإدراك منھ لنقل 

  .)3(الحیازة ، سواء كانت الكاملة أو الناقصة للمال المنقول  
  

المدین وعلى ذلك ھناك من الفقھ من حاول تشبیھ التسلیم الصادر عن الجھاز الموزع الآلي ب

الذي سلم محفظة نقوده للدائن حتى یستوفي حقھ ، فیقوم الأخیر بالاستیلاء على كل المال الموجود 

بالمحفظة ، ویعتبر التسلیم في ھذه الحالة تنفیذا ما دیا للالتزام المدین المسلم ، ومن ثم ھذا التسلیم لا 

  .)4(ینفي الاختلاس  مما یؤدي إلى قیام جریمة السرقة 
  

مكن القول بأن تسلیم النقود من قبل الموزع الآلي لیس نافیا للاختلاس ، وأن واقعة ھذا وی

كان ھناك اختلاس ، لأن التسلیم الذي تم من خلال الموزع الآلي  لم یكن من  االسرقة قائمة طالم

قبل ذي صفة ، لأن صاحب الصفة ھنا ھو البنك المصدر ، كما أن الموزع الآلي آلة صماء   تفتقد 

ى الإدراك ومن ثم لا یمكنھا التعبیر عن إرادتھا ، لأنھا تفتقد إلیھا ، وبالتالي یعتبر التسلیم في ھذه إل

  .الحالة لیس تسلیما اختیاریا 
  

وفي ھذه الحالة یشبھ الفقھ جھاز الموزع الآلي الذي یسلم النقود للحامل ، بالصبي صغیر 

ھ ھذا الأخیر الذي یعد سارقا ، لأن الصغیر أو السن أو المجنون الذي یسلم شیئا لآخر فیستولي عی

                                 
سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي طبعة : عبد االله على محمود / د -.   49ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ د  (1)

  .227ص. القاھرة  –دار النھضة العربیة  - .2001أولى 
- Régine Bonhomme – Juan : entreprises en difficulté instrument de crédit et de paiement. E-J-A. 1994. 
p388. 

 .117ص . المرجع السابق: محمد صبحي نجم/ د  (2)
 

 .118ص . المرجع السابق: محمد صبحي نجم/ د  (3)
 

 .228ص . المرجع السابق: دعبد االله حسین علي محمو/ مشار مشار إلیھ د - . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ د  (4)
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،  ومن ثم ھذا التسلیم لا ینفي الاختلاس   consciente   volontéالمجنون لیس لدیھ إرادة واعیة

  .)1(الذي یشترط أن یصدر عن إرادة  تعي الأثر القانوني الذي تتجھ إلیھ  
  

عبر عن إرادة البنك المصدر ومع ذلك یمكن أن یكون التسلیم الصادر عن الموزع الآلي ی

لم یعمل على برمجة الجھاز لكي لا یستجیب للحامل الذي یطلب مبالغ تجاوز رصیده ، ومن  اطالم

  .ینفي فعل الاختلاس كركن لجریمة السرقة  )2(ثم التسلیم اختیاري من قبل المصدر 
  

العمیل  كما أنھ لا یمكن تكییف فعل الحامل على أساس وصف السرقة وذلك لأن تجاوز

رصیده بالسحب باستخدام بطاقتھ الالكترونیة  وفقا لنظام تشغیل الجھاز الآلي یؤدي مباشرة إلى 

تسجیل القیمة الزائدة في الجانب المدین من حساب العمیل الحامل ، بحیث أن انعدام الرصید في 

الحامل بتلك القیمة  یطالب اطالم )3(حساب العمیل لا یغیر من طبیعة العملیة من الناحیة القانونیة 

  .على أساس أنھ مدین بھا ولیس سارقا لھا 
  

ھذا بالإضافة إلى أن العمیل الحامل عندما استخدم بطاقتھ الالكترونیة  لدى الموزع الآلي 

في سحب مبلغ یجاوز رصیده في الحساب ، كان وفقا للنظام المعمول بھ والمتفق علیھ في السحب 

ال بطاقتھ الالكترونیة  في النھایة الطرفیة ثم طرق رقمھ السري على من الموزع الآلي ، وذلك بإدخ

بعدھا تسجیل المبلغ المراد سحبھ بمعنى أن العمیل الحامل عندما حصل   clavierلوح المفاتیح  

على مبلغ یجاوز رصیده في الحساب تم بطریق عادي للنظام المحدد مسبقا من قبل المصدر ولم یقم 

علومات أخرى على ذاكرتھ ولا تعطیلھ ولا بالعبث في معطیاتھ ، الأمر الذي بكسره ولا بإدخال م

یؤدي إلى القول بأن التسلیم الصادر عن جھاز الموزع الآلي ھو تسلیم اختیـاري ینفي فعل 

  .)4(الاختلاس 
  

كما أنھ لا یمكن تطبیق وصف السرقة على الحامل الذي تجاوز رصیده بالسحب من خلال 

الالكترونیة  بالنظر إلى حسن نوایاه ، إذ یمكن أن یكون قد وقع في غلط أو أنھ  استخدام بطاقتھ

  .)5(اعتقد بأن البنك المصدر قد سمح لھ بتجاوز رصیده كنوع من التسھیلات البنكیة  

                                 
 .54- 53ص. المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر /مشار إلیھ د  (1)

 
 .. 49 ص. المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر /د -    229ص . المرجع السابق: عبد االله حسین علي محمود/ د  (2)

   
 .57ص. المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر /مشار إلیھ د. 09/07/1981حكمھا بتاریخ  Lyonوھذا ما أسست علیھ محكمة   (3)

 
(4) Régine Bonhomme – Juan : op.cit .p 328. 

  .231- 230ص . المرجع السابق: عبد االله حسین علي محمود/ د   (5)
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وعلیھ فإن ما یحدث من تجاوز صادر عن حملة البطاقات في سحب مبالغ تجاوز رصیدھم 

مألوف للجھاز الموزع  ، یعتبر من قبیل المخاطر المصرفیة التي یجب البنكي وفقا لنظام التشغیل ال

  .على البنك تحملھا 
  

ھذا وإذا ما قام حامل البطاقة بتجاوز رصیده في حسابھ البنكي بالسحب  من خلال استخدام 

الموزع الآلي بطریقة تخرج عن تعلیمات البنك المحددة مسبقا في الاستخدام ، بحیث یقوم الحامل 

ر الجھاز أو تعطیلھ أو إدخال فیروس علیھ لیقطع الاتصال بین الموزع الآلي وجھاز الحاسب بكس

الآلي لدى مركز البنك ، أو غیر من المعطیات بالتعدیل فیھا ، في ھذه الحالة یمكن وصف العمل 

ي الذي قام بھ الحامل بالسرقة ، وذلك لتوافر أركانھا الثلاثة وبخاصة الركن المادي المتمثل ف

الاختلاس ، بحیث تكییف الأعمال التي قام بھا الحامل من أجل الحصول على النقود على أنھا 

اختلاس ، لأن الحامل انتزع النقود المملوكة للبنك المصدر واستولى علیھا دون إرادة البنك من 

بة لكل ھذا بالإضافة إلى قیام جریمة الإتلاف بالنس. خلال أعمال العنف والإتلاف التي قام بھا 

أعمال العنف أو الغش المنفذة على الموزع  الآلي ككیان مادي وعلى المعطیات ككیان معنوي 

وذلك في غیاب أنظمة أمنیة تحول دون ھذه الجرائم المسماة بالجریمة المعلوماتیة أو الغش 

 عن كل سلوك غیر قانوني وغیر"  ، الذي ھو عبارة      la fraude informatiqueالمعلوماتي 

  " .مسموح بھ یتعلق بالتعامل الفوري مع المعطیات أو بانتقالھا 
  

ونظرا لمعاناة الدول من الغش المعلوماتي ، عملت على تجریمھ ، لأن الأمر كان محتوما  

وذلك نظرا لذاتیة ھذه الجرائم ، وبخاصة المتعلقة بالمعطیات فھي جرائم غیر ملموسة ، فإنھ كان 

إسباغ حمایة قانونیة علیھا  من خلال القواعد التقلیدیة لقانون من الصعب بل من المستحیل 

العقوبات ، ومن ثم كان لابد من محاصرة ھذه الجرائم بقواعد جدیدة تتناسب والطبیعة الخاصة لھذه 

  .)1(الجرائم  
  

المؤرخ  88/19وأحسن مثال على ذلك ما قام بھ المشرع الفرنسي الذي أصدر قانون رقم 

والذي بموجبھ تم إدخال جرائم معینة إلى قانون العقوبات، كجریمة الإتلاف التي  05/01/1988في 

  .)2(فرنسي جدید  . ع  .ق 2- 323و  1-323نص علیھا من خلال المادة 

  

                                 
  .69الاسكندریة ص  –معة الجدیدة للنشر دار الجا  - 2001طبعة   - فكرة الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب الآلي : محمد محمد شتا / د  (1)
  .71ص .المرجع السابق : محمد محمد شتا / د  (2)
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على معاقبــة كل من یلحق ضرر بالحاسب الآلي ككیان مادي كمـا  2-323وتنص المادة 

ة الآلیة للمعطیات یعاقب بالحبس مدة ثلاث كل من عطل أو أفسد تشغیل نظام المعالج: " یلي

بالإضافة إلى أعمال إتلاف البرمجة الالكترونیة   " .  فرنك  300.000سنوات وغرامة مقدارھا 

من خلال إرسال فیروس أو تشویش ذاكرة الحاسب الآلي التي تقع تحت طائلــة نص المـــادة  

من نظام المعالجة الآلیة للمعطیات   كل من دخل بطریق الغش أو مكث في كل جزء: "  1- 323

فرنك  ، فإذا نجم عن ھذا الدخول محو أو  100.000یعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة مقدارھا 

تعدیل في المعطیات المختزنة في النظام أو إتلاف تشغیل ھذا النظام یعاقب بالحبس مدة سنتین 

  .)1(" فرنك  200.000وغرامة مقدارھا 
  

  :لحامل رصیده بالسحب على أساس جریمة النصبتكییف تجاوز ا - 2

كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات : " ج  . ع. ق  1/  372تنص المادة  

أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالیة أو وعود أو مخالصات أو إبراء من الالتزامات أو إلى 

لسلب كل ثروة الغیر أو بعضھا أو  الحصول على أي منھا أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتیال

الشروع فیھ إما باستعمال أسماء أوصفات كاذبة أو سلطة خیالیة واعتماد مالي خیالي ، أو بإحداث 

الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أیة واقعة أخرى وھمیة ، أو الخشیة من وقوع 

إلى   500على الأكثر وبغرامة من  شيء منھا یعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات

  .)2(دینار 20.000
  

الركن  -1: ومن خلال ھذا النص نجد أن جریمة النصب تقوم على توافر ركنین ھما 

استعمال وسائل التدلیس المنصوص علیھا للتأثیر : المادي والذي یتكون من ثلاثة عناصر تتمثل في 

                                 
(1) L’Art 323-2 «  Le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement 
automatisé de données est puni de troisans d’emprisonnement et de 300.000 f  d’amande ». 
L’Art 323-1  « Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de 
traitement automatisé de donnée est puni d’un an d’emprisonnement et de 100.000 f  d’amande . 
     L’orsqu’il en est résulte soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système. 
Soit une altération du fonctionnement de ce système. La peine est de deux ans d’emprisonnement et de 
200.000 f d’amende ». 

 .الجزائريفي حقیقة الأمر مثل ھذا النص لیس لھ وجود بعد في قانون العقوبات  -      
  

(2) L’Art 313-1 « L’escroquerie est le fait, soit  par l’usage d’un faut nom ou d’une fausse qualité, soit par 
l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuse de tromper une personne physique 
ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers à remettre des fonds, des 
valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou de 
chargé. 
     L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 2500.000 f d’amande »    
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علاقة  –ء على نقود أو سندات أو متاع منقول تسلیم المال أو الاستیلا –على المجني علیھ بھا 

  .)1(ركن معنوي یتمثل في القصد الجنائي  - 2،  –السببیة بین وسیلة التدلیس وسلب مال الغیر 
    

وعلى ذلك ھل یمكن اعتبار تصرف الحامل نصبا إذا ما قام بتجاوز رصیده بالسحب 

ریقة المحددة مسبقا من قبل البنك مستخدما بطاقتھ الالكترونیة من خلال الموزع الآلي وبالط

  المصدر ؟ بحیث یعتبر تسلم الحامل النقود من الموزع  ممارسة لطرق احتیالیة ؟
  
اتجھ إلى عدم اعتبار ماقام بھ الحامل نصبا ، وذلك لأنھ لابد من  )2(الحقیقة أن غالبیة الفقھ   

 372/1التي نصت علیھا المادة   إثبات أن الحامل في ھذه الحالة قد استخدم إحدى الوسائل التدلیس

  .)3(ج   في استخدام الموزع الآلي الأمر الذي جعل الموزع الآلي یسلمھ النقود  . ع . ق 
  

غیر أنھ  ومن خلال الظروف المحیطة بالحالة التي یتجاوز فیھا الحامل رصیده بالسحب   

لنقود كان قد استخدم جھاز مستخدما بطاقتھ ، فإنھ من الظاھر أن حامل البطاقة عندما حصل على ا

الموزع الآلي بطریقة طبیعیة وعادیة وبحسب النظام الذي حدده البنك المصدر مسبقا ، وذلك 

بإدخالھ البطاقة في النھایة الطرفیة للجھاز ، ثم طرق رقمھ السري وبعدھا سجل المبلغ المراد ، فقام 

مر الذي یوضح استخدام الحامل لبطاقتھ من جھاز الموزع الآلي  بتسلیم القیمة المطلوبة للعمیل ، الأ

  .خلال الموزع الآلي  في حدود نطاق وظیفتھ العادیة 
  

وعلى ذلك یفسر تسلیم الموزع الآلي  النقود إلى الحامل على أنھ تسلیم إرادي واختیاري   

تخدام ینتفي معھ ركن التدلیس ، وذلك لأن الحامل لم یقم بخداع الجھاز ، ولم یتحایل على سیره باس

كل كذب مصحوب " والطرق الاحتیالیة ھي  .    manœuvres frauduleusesطرق احتیالیة 

بوقائع خارجیة أو أفعال مادیة یكون من شأنھا تولید الاعتقاد لدى المجني علیھ بصدق ھذا الكذب 

  .)4("  بما یدفعھ إلى تسلیم ما یراد منھ تسلیما طواعیة واختیاریا 
  

تبار ما قام بھ العمیل الحامل من قبیل الطرق الاحتیالیة التي یستعین وعلى ذلك لا یمكن اع  

بھا للحصول على النقود من الموزع الآلي ، وإنما ھذا الأخیر قد سلمھ النقود وفقا للبرمجة 

  .الالكترونیة  السابقة من قبل البنك المصدر من التقنیین في مجال المعلوماتیة 

                                 
  .142- 141ص : المرجع السابق: محمد صبحي نجم/ د  (1)

(2) J.Master : op.cit. p637- N° 974.      – CH. GAVALDA: op.cit: N° 53. 
 .61ص .المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ د - .     235ص . المرجع السابق: عبد االله حسین علي محمود/ د -     

  
    -  .Régine. B – Juan: op.cit. p323 -                                   235ص . المرجع السابق: عبد االله حسین علي محمود/ د   (3)

                        
  .143ص: المرجع السابق: محمد صبحي نجم/ د  (4)
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وزه رصیده البنكي بالسحب مستخدما بطاقتھ ، لم یسع إلى كما أن العمیل الحامل عند تجا  

إقناع  البنك المصدر بوجود رصید إیجابي في حسابھ البنكي ، الأمر الذي یفید بوجود إئتمان وھمي 

 crédit imaginaire بالإضافة إلى أن الركن المادي . ، وذلك من أجل الاستیلاء على المال

 )1(قة بین كل من التدلیس والاستیلاء على المال المفترضینلجریمة غیر كامل وذلك لانتفاء علا

وذلك لأن حصول الحامل على المال لم یكن استیلاء علیھ بواسطة طرق احتیالیة ، وإنما حصولھ 

 .علیھ كان نتیجة الاستخدام العادي للموزع  الآلي 
  

  )2(جریمة نصب ھذا ، غیر أنھ ھناك من الأحكام القضائیة ، اعتبرت ما قام بھ الحامل   

وذلك على أساس أن الحامل ادعى صفة غیر صحیحة وھي أن لھ رصیدا دائنا في البنك المصدر  

  .مما یفید الإیھام بوجود إئتمان وھمي عند استخدام البطاقة  لدى الموزع الآلي  
  

 في حقیقة الأمر یمكن القول بأن الحامل عندما تجاوز رصیده بالسحب مستخدما بطاقتھ وفقا  

  usage d une fausse qualitéللطرق العادیة لنظام الموزع الآلي  ، لم یدع صفة غیر صحیحة 

وإنما بالغ في استخدام صفة حقیقیة وھذا لا یعد من قبیل وسائل التدلیس ، كما أن الحامل عند 

یة كحامل ، لأن اجتماع صفتھ الحقیق  )3(استخدام بطاقتھ لا یعتبر قد استعان بشيء لتدعیم أكاذیبھ 

شرعي للبطاقة وصاحب حساب بنكي لدى المصدر مع استخدام بطاقتھ ھذه یعتبر كذبا فقط  ولیس 

  .في استخدام البطاقة تدعیم للكذب مما یشكل طرق احتیالیة 
  

وصف النصب عن تجاوز الحامل رصیده  )4(ھذا وقد استبعدت بعض الأحكام القضائیة   

مھ وفقا لم تم برمجتھ الكترونیا من قبل البنك المصدر وذلك بالسحب من الموزع الآلي  الذي استخد

بإدخال بطاقتھ في النھایة الطرفیة وطرق الرقم السري ثم تسجیل المبلغ وسحبھ مما یفید أن طریقة 

                                 
 .62ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ مشار إلیھ د  (1)

  
(2)  CA 10/03/1976  235ص . المرجع السابق: عبد االله حسین علي محمود/ مشار إلیھ  د 

  
 . 62ص. المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ د - .     145ص: المرجع السابق: محمد صبحي نجم/ د  (3)

  
  . 65و  64ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ مشار إلیھ د (4)

 - CA-Angers.02/12/80 – CA. Lyon 9/07/80.                                                                                                   
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الاستعمال طریقة عادیة ولیست من قبیل طرق الاحتیال أو مظاھر خارجیة لازمة لقیام جریمة 

  النصب

    :رصیده بالسحب على أساس جریمة خیانة الأمانة تكییف تجاوز الحامل - 3

كل من اختلس أو بدد : " ج  جریمة خیانة الأمانة على أنھا . ع .ق  367لقد عرفت المادة    

بسوء نیة أوراقا تجاریة أو نقودا أو بضائع أو أوراق مالیة أو مخالصات أو أیة محررات أخرى 

سلمت إلیھ إلا على سبیل الإجارة أو الودیعة أو الوكالة  تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء لم تكن قد

أو الرھن أو عاریة الاستعمال ، أو لأداء عمل بأجر بشرط ردھا أو تقدیمھا أو لاستعمالھا أو 

لاستخدامھا في عمل معین وذلك إضرارا بمالكیھا أو واضعي الید علیھا أو حائزیھا یعد مرتكبا 

إلى  500لحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من لجریمة خیانة الأمانة ویعاقب با

  .)1(  "دینار   20.000
    

  :أركان وھي 5ومن خلال نص المادة نجد أن جریمة خیانة الأمانة تتكون من 

  .فعل مادي وھو الاختلاس والاستعمال و التبدید وما یعد في حكمھم - 1

 .القصد الجنائي - 2

 .ز للشيء المبدد أو المختلسیقع إضرارا بمالك أو الحائ - 3

 .وقوع ھذا الفعل على مال منقول للغیر - 4

 .تسلیم المال إلى الجاني لیحوزه مؤقتا بعقد من عقود الأمانة  - 5

وتتحقق جریمة خیانة الأمانة بتوافر الركن المادي لھا المتمثل في الاختلاس والتبدید والاستعمال  

ل یدل على أن الأمین اعتبر المال المؤتمن علیھ ملكا وذلك بمعنى أن تتم ھذه الجریمة بكل فع

  .)2(خالصا لھ ، یتصرف فیھ كما یشاء  
    

وعلى ذلك لا یمكن وصف تجاوز الحامل رصیده بالسحب مستخدما بطاقتھ والرقم السري 

د ، وذلك لعدم توافر الركن المادي للجریمة المتمثل في الاختلاس أو التبدی )3(بجریمة خیانة الأمانة 

أو الاستعمال ، لأن العمیل الحامل قد حصل على النقود من الموزع الآلي  وفقا للاستعمال العادي 

لھ أي النقود المتسلمة لم تكن بحوزة الحامل وھذا یتناقض مع الركن المادي في جریمة خیانة 

                                 
(1) L’Art 314-10 (Mars 1994) « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice 
d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge 
de les rendre, de les représenter au d’enfaire un usage déterminé.   
    L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 2500.000 f d’amende.» 
 

 .163ص: المرجع السابق: محمد صبحي نجم/ د  (2)
(3) J. Master : op.cit : p637. N° 974                - CH. GAVALDA/ op. Cit. N° 53. 
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و تبدیده أو الأمانة الذي یشترط فیھ أن یكون المال في حوزة الجاني ، ثم قیام الأخیر باختلاسھ أ

  .)1(استعمالھ 
  
كما أن جریمة خیانة الأمانة تتعلق بالمال الذي یسلم وفقا لعقد من عقود الأمانة الواردة   

ج  ، غیر أن ما سلم على أساس عقد الأمانة في حالة العمیل الذي تجاوز . ع . ق 376بنص المادة 

أن  ا، وطالم )2(وبة من الجھاز رصیده بالسحب ھي البطاقة الالكترونیة ، ولیست النقود المسح

العمیل عند تجاوزه بالسحب لم یقم باختلاس البطاقة ولا تبدیدھا فإن الأمر یقتضي استبعاد جریمة 

  .  خیانة الأمانة 
  

وعلى ذلك یعتبر إقدام الحامل على استخدام بطاقتھ بالسحب من الموزع الآلي  متجاوزا  

الموزع استخداما طبیعیا وصحیحا یكون قد أخطأ رصیده بالحساب البنكي من خلال استخدام 

والخطأ في ھذه الحالة تعاقدیا یستوجب المسؤولیة المدنیة العقدیة ، نتیجة الإخلال بالتزام عقدي  

  .)3(  24/11/1983وھذا ما قضت بھ محكمة التمییز الفرنسیة في قرار لھا بتاریخ 

  

  :  ما بطاقتھتكییف تجاوز الحامل رصیده بالوفاء مستخد - ثانیا 

یستخدم الحامل بطاقتھ في الوفاء بقیمة مقتنیاتھ من سلع وخدمات لدى التاجر المعتمد في   

حدود المبلغ الأقصى المتفق علیھ في العقد المبرم بینھ وبین البنك المصدر ، غیر أن الحامل قد 

، والتاجر في )  خدمات –سلع ( یتجاوز الحد المسموح بھ اتفاقا من خلال ما ینفذه من مشتریات 

ھذه الحالة لا بد من حصولھ على الموافقة من قبل البنك المصدر ، غیر أن ھذا الأخیر لا یقوم 

بالوفاء للتاجر إلا بشرط التحصیل من العمیل الحامل الذي قد یكون سيء النیة ، فیتعسف في 

في الحصول على استعمال حقھ باستخدام بطاقتھ في الوفاء متجاوزا الحد الأقصى المسموح بھ 

السلع والخدمات دون نیة السداد ، وذلك إما بغلق حسابھ لدى البنك المصدر أو أنھ غیر قادر على 

  ) .غیر مليء( السداد 
  
وعلى ذلك یعتبر ما قام بھ العمیل الحامل إخلالا بالتزام عقدي  یرتب في ذمتھ المسؤولیة العقدیة   

تخدام بطاقتھ قد یؤدي إلى مساءلتھ جنائیا ؟ وأي من ولكن ھل ما قام بھ الحامل من تعسف في اس

  الجرائم یمكن تكییف فعل الحامل على أساسھا  إذا كان تصرفھ ھذا یشكل جریمة جنائیة ؟

                                 
(1) Régine. B. Juan: op.cit. p328. 

  .233- 232ص . المرجع السابق: عبد االله حسین علي محمود/ د  (2)
  

(3)   Com.crim. 24/11/1983    3(ملحق رقم(.  J. Mentin : op.cit : p111. N° 192(01). -            
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التي جرمت فعل الحامل الذي استخدم  )1( في حقیقة الأمر ھناك من الأحكام القضائیة  

ج  على . ع . ق  372جریمة النصب المادة  بطاقتھ في الوفاء متجاوزا رصیده البنكي ، وأدانتھ ب

أساس توافر الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي للعمیل في تجاوزه رصیده وھو على علم 

بعدم كفایتھ أو بانعدامھ أصلا ، كما أن الركن المادي قد توافر وذلك لقیام الحامل بالتدلیس مستخدما 

 .)2(مان وھمي  طرقا احتیالیة لإیھام التاجر بوجود إئت
  

ومع ذلك یبدو وأن العمیل الحامل إذا ما استخدم بطاقتھ متجاوزا حد الوفاء لدى التاجر لا   

یؤدي إلى القول بأن العمیل ارتكب جریمة نصب ، وذلك لأن تصرف الحامل وإن كان یؤدي إلى 

ق علیھ ، وذلك إذا ما الإضرار بالتاجر ، إلا أن ھذا الأخیر یعلم بمجاوزة الحامل الحد الأقصى المتف

قبل بطاقة العمیل في تجاوزه الحد الأقصى یكون قد تحمل قیمة العملیة على مسؤولیتھ وبالتالي لا 

یوجد مجال للقول بأن العمیل الحامل استعمل طرقا احتیالیة لإیھام التاجر بوجود إئتمان وھمي مما 

ھا وفقا للطرق المحددة من قبل البنك حملھ على إجراء العملیة ، بالإضافة إلى أن الحامل استخدم

المصدر ، ھذا كما أن مجرد تقدیم البطاقة  لا یشكل طرقا احتیالیة  بالإضافة إلى أن علم التاجر أو 

المجني علیھ في جریمة النصب بالأسالیب الاحتیالیة یؤدي إلى انتفاء وقوع الجریمة الأمر الذي 

  .)3(یمة نصب  یظھر معھ بأن ما قام بھ الحامل لا یشكل جر
  

وینتفي وصف جریمة النصب على تصرف الحامل الذي تجاوز رصیده بالوفاء لانعدام 

القصد الجنائي ، وذلك لصعوبة إثبات توافر القصد الجنائي لحظة استعمال البطاقة  استعمالا تعسفیا 

قم بغلق حسابھ لأن انعدام الرصید في الحساب البنكي للحامل لایدل على سوء نیتھ ، خاصة وأنھ لم ی

في البنك ، ھذا كما أن الأمر یخلو من اتجاه إرادة الحامل إلى ارتكاب جریمة النصب مما یفضي 

إلى انتفاء القصد الجنائي ،  إذا ما اعتبر الحامل تجاوزه بالوفاء من قبیل الحامل الذي استخدم 

ا یفید وجود فترة سماح  بطاقتھ استخداما عادیا لا تخصم من حسابھ إلا بعد مرور فترة معینة بم

تفسر على أنھا  إئتمان ممنوح للعمیل ، خاصة  إذا تعلق الأمر بالبطاقة التي تشغل الحساب الجاري 

لحاملھا ، أین لا یظھر الحامل مدینا بالمبلغ الذي تجاوز بھ إلا عند غلق الحساب ، ومن ثم تكون 

إن الحامل الذي یستخدم بطاقتھ استخداما التسویة بینھ وبین البنك على أساس تعاقدي ، وعلى ذلك ف
                                 

 .72ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ مشار إلیھ د  (1)
  

 .667ص  542ف . المرجع السابق: جمال الدین عوض/ د  (2)
  

.         122.المرجع السابق ص: محمد توفیق مسعودي / مشار إلیھ  د  -    236ص . المرجع السابق: حسین علي محمود عبد االله/ د  (3)
 74ص . المرجع السابق : جمیل عبد الباقي الصغیر / ــ مشار إلیھ  د

- CH. GAVALDA: op.cit. N° 53. 
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تعسفیا في الوفاء بما یجاوز رصیده البنكي لا یسأل جنائیا ، وإنما یخضع لقواعد المسؤولیة المدنیة 

 .المترتبة عن إخلالھ بالتزامھ العقدي 
  
وأخیرا تثار إشكالیة التكییف القانوني لتصرف العمیل الذي یتجاوز الحد الأقصى لرصیده،   

دم وجود رصید في حسابھ مستخدما بطاقة ضمان شیكات، سواء بالسحب لدى البنوك الفروع أو ع

 .أو بالوفاء لدى التجار المعتمدین
  

أن  اطالم –فھناك من اعتبر تصرف الحامل ارتكاب لجریمة إصدار شیك بدون رصید   

اقب بالحبس یع: " ج. ع . ق 347المنصوص علیھا في المادة  –العمل انصب على إصدار الشیك 

  .من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قیمة الشیك أو عن النقص في الرصید

كل من یصدر بسوء نیة شیكا لا یقابلھ رصید قائم وقابل للصرف أو كان الرصید أقل من قیمة 

  ...  " .الشیك أو قام بسحب الرصید كلھ أو بعضھ بعد إصدار الشیك أو

) إعطاء الشیك ( الركن المادي  - 1: دون رصید على ثلاثـــة أركانوتقوم جریمــة إصدار شیك ب

  .)1(  )الركن المعنوي ( القصد الجنائي  -3محل الجریمة المتمثل في انعدام الرصید،   - 2
    

من خلال أركان جریمة إصدار شیك بدون رصید نجد وأن الشیك المصدر بدون رصید 

أو الوفاء ، لا یغیر من طبیعة الشیك كأداة وفاء  عن حامل بطاقة الضمان سواء من أجل السحب 

ومن ثم لدى التجار بقیمة مشتریات الحامل ، وكذا كأداة سحب یقوم بواسطتھا الحامل بسحب المبالغ 

النقدیة التي یحتاجھا من خلال تظھیر الشیك للبنك الدافع ، وعلى ذلك فكل من یصدر شیك بدون 

أن الشیك مستوفیا  اد مرتكبا لجریمة شیك بدون رصید طالمرصید سواء بھدف السحب أو الوفاء یع

  .لجمیع مقوماتھ المنصوص علیھا في القانون التجاري 
  
غیر أنھ في حقیقة الأمر لا یمكن تكییف تصرف الحامل لبطاقة ضمان الشیكات على ھذا   

مجال التجریم النحو على أنھ جریمة إصدار شیك بدون رصید ، وذلك بدایة أنھ لا یوجد القیاس في 

) بطاقة الضمان ( والعقاب ، بالإضافة إلى أن تصرف الحامل یتعلق بالاستخدام التعسفي لبطاقتھ 

ولیس على الشیك محل جریمة شیك بدون رصید ، لأن ھذه الأخیرة لا یتوافر ركنھا المادي المتمثل 

یخص الاستخدام التعسفي  ، أما فیما )2(في إصدار الشیك إلا على الشیكات باعتبارھا محل الجریمة 

من قبل الحامل یرتبط أساسا باستخدام بطاقة الضمان التي تشغل الحساب البنكي للعمیل ، إذن 

                                 
 .156- 155ص . المرجع السابق: محمد صبحي نجم/ د  (1)
 .156ص: المرجع السابق: محمد صبحي نجم/ د  (2)
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المشكل یتعلق باستخدام بطاقة الضمان  من جھة، ومن أخرى حساب بنكي بدون رصید أو أن 

سفیا في حدود رصید الرصید غیر كاف ، وھذا یفید أن البطاقة  ھي المستند الذي تم استخدامھ تع

غیر كاف أو منعدم ، ومن ثم لا محل لجریمة إصدار شیك بدون رصید في ھذه الحالة ، ولا لجریمة 

أخرى ، مما یفید أن الحامل الذي یستخدم بطاقة الضمان  استخداما تعسفیا بتجاوز رصیده بالسحب 

العقدیة الناتجة عن إخلال الحامل  أو الوفاء لا یسأل جنائیا ، وإنما یكتفى في ھذه الحالة بالمسؤولیة

  .بالتزام عقدي 
  

  
  المسؤولیة الجنائیة للحامل عن استخدام بطاقة ملغاة أو منتھیة: الفرع الثاني 

  الصلاحیة

یسلم البنك المصدر الحامل بطاقة الكترونیة من أجل استخدامھا في الوفاء أو في السحب   

لاحیة ھذه البطاقة ، وبحلول تاریخ نھایة بموجب عقد یربط بینھما ، ویحدد الأخیر مدة ص

الصلاحیة  یلتزم الحامل عقدیا بردھا إلى مصدرھا ، غیر أن ھناك من الحملة من یستمر في 

استخدامھا على رغم انتھاء صلاحیتھا ، مما یؤدي إلى فسخ العقد وإلغاء البطاقة ، ویثور التساؤل 

  ئیة ؟ حول ما إذا كان استخدامھا ینطوي على مساءلة جنا

  

وإلغاء البطاقة  من قبل مصدر قد یكون للأسباب التي سبق ذكرھا أو لأسباب أخرى تتعلق   

بالإخلال بالالتزامات العقدیة الواقعة على عاتق الحامل ، ومع ذلك یستمر الأخیر في استخدامھا 

ى مساءلة استخداما غیر مشروع في الوفاء أو السحب بعد امتناعھ عن ردھا ، الأمر الذي یؤدي إل

  .الحامل جنائیا 
  

وعلى ذلك سنحاول توضیح إمكانیة ترتیب المسؤولیة الجنائیة للحامل عن الاستخدام غیر   

المشروع للبطاقة المنتھیة الصلاحیة وكذا البطاقة الملغاة ، وقبل ذلك لابد من التكییف القانوني 

  .قة  إلى مصدرھا وتحدید المسؤولیة الجنائیة  لتصرف الحامل الممتنع عن رد البطا
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   :مسؤولیة الحامل عن الامتناع عن رد البطاقة المنتھیة الصلاحیة أو الملغاة -أولا 

سبق أن ذكرنا أن أھم التزام یقع على عاتق الحامل  ھو الالتزام برد البطاقة الالكترونیة    

لغائھا بسبب فسخ العقد في حالة انتھاء مدة صلاحیتھا أو إ) من عقد الحامل  2المادة ( للبنك المصدر

لأي سبب كان ، لأن البطاقة  وبحسب نص العقد  ھي ملكا للبنك المصدر الذي یبقى لھ حق 

استرجاعھا ، ومن ثم كان لزاما على الحامل أن یردھا إلى مصدرھا ویمتنع عن استعمالھا ، لكنھ 

الملغاة  ویستمر في  یحدث وأن یقوم الحامل بالامتناع عن رد البطاقة  المنتھیة الصلاحیة  أو

استعمالھا ، الأمر الذي یرتب المسؤولیة المدنیة في ذمة الحامل ، كما یترتب عن تصرف الحامل 

المسؤولیة الجنائیة ، بحیث یشكل فعلھ قیام جریمة خیانة  –الذي یعلم بإلزامیة ردھا  –السیئ النیة 

ج  ، وبخاصة الركن المادي  . ع  .ق  376، وذلك لتوافر أركانھا حسب نص المادة   )1(الأمانة 

المتمثل في الاختلاس الواقع على البطاقة  باعتبارھا منقول حیث أنھا تمثل حقا لحاملھا في استخدام 

مبلغ معین سواء في الوفاء أو السحب وعلى ذلك فھي تدخل في معنى المنقول الذي ترد علیھ 

  .)2(جریمة خیانة الأمانة  

    
نة الأمانة یقع بمجرد تحویل الشيء من حیازة مؤقتة  إلى حیازة والاختلاس في جریمة خیا

،الأمر الذي یفضي إلى اعتبار الحامل الذي امتنع عن رد البطاقة  ، ھو تعبیر  (3)دائمة بنیة التملك

أنھا تبقى اتفاقا ملكا  اعن نیتھ  في تملك البطاقة  التي بحوزتھ بموجب العقد حیازة مؤقتة طالم

  ) .صدر الم( لصاحبھا  
    

كما أن امتناع الحامل عن رد البطاقة  كافیا لاعتبار أن فعلھ وقع إضرارا بالبنك المصدر 

المالك للبطاقة المختلسة ، حتى وإن لم یستعملھا الحامل بعد امتناعھ عن ردھا ، لأن ركن الضرر 

  . (4)وثفي جریمة خیانة الأمانة لا یشترط أن یكون جسیما ، بل یكفي أن یكون محتمل الحد
    

                                 
(1) Ingeborge- K: N°14. p411. G.A.D.A. : Note .trib.corr. 15/01/1985. 
- Régine. B. Juan: op.cit. 330. – CH. GAVALDA: op. Cit. N° 53. 

 .78ص  .المرجع السابق :جمیل عبد الباقي الصغیر/ د. مشار إلیھ  -.  118ص . المرجع السابق: محمد توفیق مسعودي / د -     
  

  ). 4( محلق  3 – 13المادة .  119 – 118ص . المرجع السابق: محمد توفیق مسعودي / د   (2)
- M. Jeantin : op.cit. p115. N° 201(2). 

 .  163ص. المرجع السابق: محمد صبحي نجم/ د   (3)
  

  .165ص: المرجع السابق :محمد صبحي نجم/ د  (4)
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ھذا ویكون المال محل جریمة خیانة الأمانة قد سلم للجاني على سبیل عقد من عقود الأمانة 

والتي بموجبھا یكون ) ع  فرنسي جدید . ق  1-314( ج  . ع . ق 376التي أشارت إلیھا المادة 

  إلى الحامل بموجب  التسلیم  ناقلا  للحیازة  المؤقتة  ، وعلى ذلك یعتبر تسلیم البنك المصدر البطاقة 

عقد "  :بأنھا Prêt à usage 538عقد عاریة الاستعمال، التي ورد تعریفھا في القانون المدني م 

یلتزم بھ المعیر أن یسلم المستعیر شیئا غیر قابل للاستھلاك لیستعملھ بدون عوض لمدة محددة 

  ".ولغرض معین شریطة أن یرده مباشرة بعد الاستعمال 

حامل السیئ النیة الذي امتـنع عن رد البطاقة إلى مصدرھا إذا قام باستخدامھا ھذا غیر أن ال  

 .في الوفاء أو السحب یكون ھذا الاستخدام تبدیدا للبطاقة محل عقد الأمانة

 
بالإضافة إلى ھذا ، لابد من توافر العنصر المعنوي المتمثل في القصد الجنائي لدى الحامل 

اقة المنتھیة الصلاحیة أو الملغاة رغم علمھ بوجوب ردھا إلى السیئ النیة الذي یحتفظ بالبط

 .مصدرھا  بعد إخطاره بذلك وعلى الرغم من ھذا یرفض ردھا إضرارا بمصدرھا 
  

وبالإضافة إلى قیام جریمة خیانة الأمانة بالنسبة للحامل عند رفضھ إعادة البطاقة  إلى 

الأخیر إذا ماقام باستخدامھا في الوفاء أو  مصدرھا بعد انتھاء صلاحیتھا أو إلغائھا ، فإن ھذا

السحب بعد رفضھ إعادتھا ، قد تقوم مسؤولیتھ الجنائیة عن ھذا الاستخدام غیر المشروع للبطاقة  

وھذا ما سنحاول معرفتھ من خلال دراسة كلا من مسؤولیة الحامل عن الاستعمال غیر المشروع 

  .تخدام بطاقة ملغاة لبطاقة منتھیة الصلاحیة وكذا مسؤولیتھ عن اس
  

    :الاستعمال غیر المشروع للبطاقة المنتھیة الصلاحیة - ثانیا 

بمجرد انتھاء صلاحیة البطاقة  الالكترونیة  یلتزم حاملھا بردھا إلى المصدر حسب   

مقتضیات العقد وذلك لتجدیدھا ، ومن ثم تسلیم بطاقة جدیدة ، غیر أن الحامل قد یمتنع عن ردھا 

ستخدامھا بالوفاء أو بالسحب استخداما غیر مشروع ، الأمر الذي یتطلب منا البحث ویستمر في ا

  .في ما إذا كان یرتب المسؤولیة الجنائیة للحامل من عدمھا 
   

من أقر بتوافر جریمة  )2(وكذا بعض الفقھ  )1(في الحقیقة ھناك من الأحكام القضائیة 

داما غیر مشروع بعد انتھاء مدة صلاحیتھا  النصب في تصرف الحامل الذي استخدم بطاقتھ استخ

                                 
(1)  CA .Paris 08/04/1976  85ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر / مشار إلیھ  د . 

 
  .121ص . المرجع السابق: محمد توفیق مسعودي / د  (2)

  - Régine. B. Juan: op.cit.p 331. – CH. GAVALDA: op. Cit. N° 53. 
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فأما عن الركن المادي المتمثل في .  وذلك لتوافر أركان جریمة النصب بركنیھا المادي والمعنوي 

 الاحتیـال وسائــل التدلیس،  والاستیلاء على المــال المنقــول و علاقة السببیة بین استعمــال وسائل

امل البطاقة  المنتھیة الصلاحیة للتاجر وھو عالم بانتھاء صلاحیتھا والاستیلاء ، بحیث إذا قدم الح 

للوفاء بقیمة مشتریاتھ ، یكون قد كذب ، كما أن تقدیم البطاقة یحمل التاجر على الاعتقاد بسریان 

البطاقة  ومن ثم الإئتمان الممنوح للحامل ، وعلى ذلك یعتبر الحامل مرتكبا لطرق احتیالیة أدت إلى 

تاجر واقتناعھ بصلاحیة البطاقة ، الأمر الذي جعلھ یسلم المقتنیات للحامل ، وبتسلم الأخیر إیھام ال

ھذه المقتنیات یعتبر قد استولى علیھا جراء خداعھ وكذبھ وكذا ما قام بھ من طرق احتیالیة ، ومن 

  .)1(ثم فإن حصول الحامل على المشتریات یعتبر دون وجھ حق وبسوء نیة أیضا 
  

من اعتبر تصرف الحامل على ھذا النحو لا یشكل جریمة  )2(ن ھناك من الفقھ ھذا غیر أ

نصب سواء استخدمھا في الوفاء أو في السحب ، وعلى ذلك إذا قام الحامل بالوفاء للتاجر بموجب 

بطاقة منتھیة الصلاحیة ، لا یعد مرتكبا لطرق احتیالیة ، وذلك لأن تقدیمھ للبطاقة ما ھو إلا مجرد 

 على مدى ي إلى إیھام التاجر بوجود إئتمان وھمي وإقناعھ بھ ، إنما انصب الكذبكذب یؤد

صلاحیة البطاقة في حد ذاتھا ، وعلى ذلك فإن تقدیم البطاقة  وإن كان مظھرا خارجیا إلا أنھ لا 

ھذا ما یمنع من القول بتوافر الطرق الاحتیالیة التي تحمل التاجر إلى . )3(یشكل أیة طرق احتیالیة 

الانخداع ومن ثم عدم تنفیذ الالتزام الواقع على عاتقھ بموجب العقد الذي یربطھ مع البنك المصدر 

والذي یلزمھ بمراقبة صلاحیة البطاقة لدى تقدیمھا من قبل حاملھا ، وعلى ذلك إذا أھمل التاجر 

لیة العقدیة ، ولا القیام بھذا الالتزام وأجرى المعاملة ، فإنھ سیتحمل وحده قیمتھا على أساس المسؤو

  .یمكنھ الادعاء بقیام الحامل بالنصب علیھ 
  

ونفس الشيء یصدق عل الحامل الذي یستخدم بطاقة ضمان منتھیة الصلاحیة للوفاء بقیمة   

مشتریاتھ لدى التاجر المعتمد الذي قد یدعي بقیام الحامل بجریمة النصب باستخدام صفة غیر 

ساریة المفعول ، وھذا بالذات ما یؤاخذ علیھ التاجر  صحیحة بأنھ حامل شرعي لبطاقة صحیحة

  .)4(لعدم قیامھ بفحص البطاقة  ومن ثم سھولة اكتشاف كذب الحامل  
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ھذا ولا یمكن القول بقیام جریمة النصب بالنسبة للحامل الذي یستخدم بطاقتھ المنتھیة   

استخدمھا استخداما  اطالمالصلاحیة في السحب وذلك لقیام الموزع الآلي بابتلاعھا أو برفضھا 

  مع ذلك یمكن أن یكون الحامل الذي استخدم بطاقة منتھیة الصلاحیـة استخداما غیر مشروع .عادیا

قد ارتكب جریمة نصب ، إذا ما كان سيء النیة  وقام بغلق حسابھ البنكي ولم یقم بتجدید البطاقة   

احتیالیة تمكنھ من عدم معرفة التاجر  وأقدم على استعمالھا في الوفاء أو السحب باستخدامھ طرقا

عن طریق الاحتیال  )1(بتاریخ الصلاحیة أو تمكنھ من النجاح في إدخال البطاقة  إلى الموزع الآلي 

المعلوماتي وإن كان قد سبق لنا وأن قلنا أن الاحتیال المعلوماتي لھ عقوبة خاصة في التشریع 

  .فرنسي جدید. ع .ق  2 – 323الفرنسي وذلك من خلال المادة  
  

  : الاستعمال غیر المشروع للبطاقة الملغاة - ثالثا 

إن كل إخلال بالتزام عقدي من قبل الحامل یؤدي إلى فسخ العقد وقفل الحساب الذي تشغلھ 

البطاقة وبالضرورة یؤدي إلى إلغاء البطاقة في حد ذاتھا ، الأمر الذي یتطلب من الحامل ردھا إلى 

من الحملة من یمتنع عن ردھا إلى مصدرھا ومن ثم یستمر في استخدامھا مصدرھا ، غیر أن ھناك 

استخداما غیر مشروع في الوفاء أو السحب ، الأمر الذي یتطلب مساءلة ھذا الحامل مساءلة 

جنائیة، خاصة إذا استخدمھا في الوفاء لدى  تاجر یجھل إلغاء البطاقة  لأن البنك المصدر لم یخطره 

أو أنھ قام باستخدامھا في السحب من الموزعات الآلیة في . ر قائمة للمعارضة بذلك ولم یزوده بآخ

حین أن البنك لم یقم بإعادة برمجة ذاكرة الموزع الآلي  ، ومن ثم لم یقم ھذا الأخیر بابتلاعھا  الأمر 

  .الذي مكن الحامل سيء النیة من الحصول على مبالغ نقدیة دون وجھ حق 
  

الالكترونیة  من قبل مصدرھا ، یؤدي إلى خلع صفة الحامل الشرعي  ھذا وإن إلغاء البطاقة

للعمیل ، الأمر الذي أدى إلى وصف الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الملغاة على أنھ جریمة 

 - تسلیم المال -الركن المادي المتكون من استعمال وسائل التدلیس : ، وذلك لتوافر أركانھا  )2(نصب

  ) .القصد الجنائي ( ا الركن المعنوي علاقة السببیة ، وكذ
  

حیث أن مجرد تقدیم الحامل للبطاقة الملغاة إلى التاجر من أجل الوفاء بثمن مشتریاتھ یكون 

كما أن : أن إلغاء البطاقة  مرھون بغلق الحساب  اقد أقنعھ بوجود إئتمان وھمي لا وجود لھ طالم
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حامل شرعي لبطاقة صحیحة ، التي في الأصل  التاجر بادر إلى تسلیمھ المشتریات على أساس أنھ

لم یعد لھا أیة قیمة قانونیة بمجرد إلغائھا من قبل المصدر ومن ثم اعتبر الحامل قد استخدم وسائل 

  .احتیالیة للحصول على مال الغیر 

  

ویكون الحامل الذي استخدم البطاقة الملغاة استخداما غیر مشروع في الوفاء لدى التاجر 

استولى على مال الغیر ، ذلك بتمام عملیة التسلیم من قبل التاجر ، لأن ھذا الأخیر  المعتمد قد

لم یصدر خطأ منھ  ، لأن البنك المصدر لم  ایستوفي قیمة المشتریات من قبل البنك المصدر طالم

اللازمة لمنع مثل ھذا الاستیلاء أو بالأحرى الاحتیال  فھو لم یقم  )1(یضع تحت تصرفھ الوسائل 

إخطاره بإلغائھ البطاقة  وكذا لم یوردھا ضمن قائمة المعارضات ، وعلى ذلك یعتبر الحامل في ب

ھذه  الحالة قد استولى على مال البنك المصدر عن طریق التاجر المعتمد وذلك طبعا وفقا لم یقتضیھ 

  .نظام استخدام البطاقات الالكترونیة  في الوفاء عن طریق الكذب 
  

حامل على المال بھذه الطریقة یشكل وسیلة تدلیسیة تتمثل في ادعاء الحامل إلا أن استیلاء ال

صفة غیر صحیحة وھي أنھ الحامل الشرعي للبطاقة في حین أنھ لم یعد كذلك منذ إلغاء بطاقتھ من 

قبل البنك المصدر ، لأن الكذب وحده لا یشكل طرقا احتیالیة بما یفید توافر جریمة النصب  ھذا 

 usage d’ uneالمادي لجریمة النصب المتمثل في استخدام صفة غیر صحیحة ویقوم الركن 

fausse qualité   والتي یقصد منھا الصفة التي  ینسبھا المحتال لنفسھ بحیث تجعلھ یحظى

    .)2(بالاحترام والثقة من الناس  
  

الموزع  ھذا وإن قیام الحامل باستخدام البطاقة الملغاة استخداما غیر مشروع في السحب من

الآلي قد یؤدي إلى ابتلاعھا أو رفضھا ، غیر أنھ إذا لم یقم البنك المصدر وبعد إلغائھ البطاقة بإعادة 

برمجة ذاكرة الموزع الآلي ومن ثم تمكن العمیل سيء النیة من الحصول على أوراق نقدیة فإن 

ي ، وذلك بإقدام العمیل ، بالاستناد إلى توافر القصد الجنائ )3(عملھ ھذا یترتب عنھ جریمة نصب 

على استخدام البطاقة على الرغم من علمھ بإلغائھا ، كما یتوافر الركن المادي المتمثل في ادعاء 

                                 
   238.المرجع السابق: عبد االله حسین علي محمود/ د  (1)

متفق علیھ مع المصدر وذلك من خلال قد یسھل على التاجر أن یكتشف أمر الحامل لبطاقة ملغاة إذا ما تجاوز ھذا الأخیر الحد الأقصى ال
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العمیل صفة غیر صحیحة على أساس أنھ الحامل الشرعي لبطاقة صحیحة ، وواقع الأمر أنھ لم تعد 

  .لھ تلك الصفة التي زالت عنھ بإلغاء البطاقة من قبل المصدر
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 المسؤولیة الجنائیة للغیر: المطلب الثاني 
  

لقد أدى اتساع حجم التعامل بالبطاقات الالكترونیة  إلى نمو موازي للاستخدامات غیر 

المشروعة لھا و ما یفضي إلیھ من جرائم مستحدثة في عصرنا الحالي ، نظرا لتأثیر سلوكیات 

س وفي سبیل الحصول على أموال دون وجھ حق من أصحابھا حاملي بعض الفئات من النا

البطاقات ، أدى بالغیر إلى الاحتراف في سرقة البطاقات وتزویرھا ، سواء كان الأمر في بیئة 

مادیة أو غیر مادیة عبر الانترنیت ، وذلك بسرقة معلومات البطاقة الالكترونیة  أو تزویرھا، الأمر 

مسؤولیة الجنائیة في حق الجاني وتكییف كل استخدام غیر مشروع للبطاقة الذي یؤدي إلى قیام ال

وعلى ذلك سنقسم المسؤولیة الجنائیة للغیر عن الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة  إلى 

المسؤولیة عن استعمال بطاقة مسروقة أو مفقودة في فرع أول ، والمسؤولیة عن تزویر أو تقلید 

  .دامھا  في الوفاء  أو السحب في فرع ثان البطاقة  واستخ

  

  عن استعمال بطاقة مسروقة أو مفقودة  )1(المسؤولیة الجنائیة للغیر : الفرع الأول 

من بین أھم المشاكل التي تعترض التعامل بنظام البطاقات الالكترونیة  ، سرقة ھذه   

ھا استخداما غیر مشروع في الأخیرة  أو ضیاعھا ، ومن ثم استخدامھا من قبل سارقھا أو واجد

السحب من الموزعات الآلیة خاصة إذا ما تمكن من الحصول على الرقم السري بالاضافة إلى 

البطاقة ، كما یستخدمھا في الوفاء لدى التجار المعتمدین الأمر الذي یستدعي محاولة تكییف ھذه 

وافر أركان أحد الجرائم الاستخدامات غیر المشروعة في اطار نصوص قانون العقوبات ، ومدى ت

  .على ھذه الاستخدامات 
  

لكن وقبل ھذا، لابد من البحث في مدى انطباق وصف السرقة على كل من أخذ بطاقة من   

  .صاحبھا بدون رضاه أو من عثر علیھا وأصبحت في حوزتھ
  

الركن : ج . ع . ق 350بدایة تستلزم جریمة السرقة توافر أركان ثلاثة حسب نص المادة   

یتمثل في فعل الاختلاس ، ومحل الاختلاس الذي یشترط فیھ أن یكون مالا منقولا مملوكا : مادي ال

  .للغیر ، وكذا ركن معنوي یتخذ صورة القصد الجنائي 
  

                                 
رتأینا أن یقصد بالغیر ھنا كل من یستخدم البطاقة الالكترونیة  استخداما غیر مشروع بھدف الحصول على أموال الغیر في ھذا الصدد ا  (1)

ندرج الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الصادر عن كل من الحامل والتاجر خارج اطار الالتزامات التعاقدیة ، لأنھا بھذا الاستخدام 
یصبحان أجنبیان عن البطاقة ولیس طرفین لھا مما یقتضي التكییف القانوني في اطار نصوص القانون العقوبات لكل التصرفات غیر 

  .المشروعة 
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وعلى ذلك إذا قام شخص بالاستیلاء على بطاقة الحامل الشرعي ، واخراجھا من حیازتھ   

رتكبا لجریمة السرقة ، ولا یھم الباعث أو الدافع الذي بدون رضاه ، واتجھت نیتھ إلى تملكھا  یعد م

) استخدامھا ( أدى بالمتھم إلى اختلاس البطاقة ، طالما كانت نیتھ متجھة إلى حرمان صاحبھا منھا  

وكذلك الأمر إذا قام الفاعل بالاستیلاء على البطاقة  دون الحصول على رقمھا  السري  فھو یعد 

المختلس سارقا ، إذا ما كان غرضھ شریفا  كأن یحاول منع  )1(اعتبار سارقا ، ویستوي الأمر في 

  .الحامل من اساءة استخدامھا 
  

ویعتبر مرتكبا لجریمة السرقة  كل شخص وجد بطاقة الالكترونیة  ضائعة وكان قد فقدھا   

وي حاملھا  الشرعي ، واتجھت نیة الواجد إلى الاحتفاظ بھا وتملكھا ، ولا یھم إذا ما كان ین

استخدامھا استخداما غیر مشروع أو أن یحتفظ بھا ، فإنھ طالما لم یقم بردھا واحتفظ بھا وحرم 

  .)2(حاملھا من استخدامھا ، اعتبر قد استولى علیھا لنفسھ ، لأن صاحبھا لم یتنازل عنھا برضاه  
  

ھذه  ویعتبر الواجد في ھذه الحالة مرتكبا لجریمة السرقة المنصبة على البطاقة ، لأن  

كل مال مملوك للغیر ، وضیاعھ أو : " الأخیرة تعد من قبیل المال المفقود أو الضائع الذي ھو 

فقدانھ لایخرجھ من ملكیة صاحبھ وذلك لأنھ لم یتنازل أو یتخل عنھ للغیر ، كما أنھ كان من الواجب 

  .)3(على الواجد أن یرد البطاقة  إلى صاحبھا أو یأخذھا إلى أقرب مركز للشرطة  
  

إذن یعتبر مرتكبا لجریمة السرقة من أخذ البطاقة من حاملھا دون رضاه أو وجدھا واحتفظ   

لكن یثور التساؤل حول مدى انطباق وصف السرقة من عدمھ على . بھا بنیة تملكھا في الحالتین 

ا  الشخص الذي یأخذ البطاقة  من صاحبھا أو یجدھا ویحتفظ بھا بنیة استعمالھا وإعادتھا لصاحبھ

  .وخاصة أن انتفاء نیة التملك یؤدي إلى انتفاء جریمة السرقة 
  

    

وبین سلب قیمتھ  وذلك لأن (1) وعلى ذلك یجب التفریق بین مجرد الانتفاع بالشيء ، وبدون حق 

الاستیلاء على البطاقة الالكترونیة  بنیة استعمالھا وردھا إلى حاملھا یؤدي إلى سلب قیمتھا 

 ساب البنكي القائم علیھ الاتفاق بین البنــك المصدر والحامل ، ھذا كما وانقضاء رصیدھا بالح

  أن العبرة  في التعامل  بالبطاقة  الالكترونیة  بقیمتھا ولیس بمكونھا المادي ، بمعنى أن من یختلسھـا 
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  .123 - 122ص . المرجع السابق: محمد صبحي نجم/ د  (3)
  - www.senat.fr/rap/100-329/100-32915.html 
                 

  .بمعنى الانتفاع بالشيء من غیر مالكھ وإعادتھ بدون أن یفقد قیمتھ سواء كلیا أو جزئیا  (1)

http://www.senat.fr/rap/100-329/100-32915.html
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یمة بنیة استخدامھا وإعادتھا إلى صاحبھا  ، یرید استنزاف قیمتھا ، الأمر الذي یجعل من البطاقة عد

  .القیمة 

 

أن استنزاف قیمة البطاقة یكون من دون رضا الحامل ، یعتبر اختلاسا مكونا  اھذا وطالم          

للركن المادي لجریمة السرقة ، كما أن المال محل السرقة ھو قیمة البطاقة المستنزفة ، ھذا 

استخدام البطاقة  وردھا  بالإضافة إلى توافر القصد الجنائي حتى وإن كانت نیة الجاني اتجھت إلى

دون تملكھا ، فإن نیة الجاني في استنزاف قیمة البطاقة وثم الرصید البنكي یعني أن إرادتھ اتجھت 

  .)2(إلى امتلاك قیمة البطاقة  وھذا ما یشكل جریمة السرقة  
  

وعلى ذلك یثور التساؤل حول مدى امكانیة تطبیق قواعد قانون العقوبات وبخاصة جریمة 

ة الخاصة بحمایة الأموال المادیة على القیم غیر المادیة مثل الرقم السري الخاص بالبطاقة السرق

الالكترونیة  إذا كان ھدف المجرم من الاعتداء الحصول على أموال مادیة من حساب العمیل ؟ 

یكون  ویثور الأمر ھنا بالنسبة لقراصنة الحاسب الآلي عند التقاطھم للرقم السري للبطاقة ، فإن ذلك

بقصد استنزاف القیمة المالیة للبطاقة المتحصل على رقمھا السري ، الأمر الذي یؤدي إلى القول 

بقیام جریمة السرقة ، حتى وإن كان السارق لم یستول على البطاقة في حد ذاتھا وإنما على قیمتھا 

  .)3(المالیة  
    

السارق أو الواجد، فماذا عن ھذا عن التكییف القانوني لفعل الاختلاس القائم بھ كلا من   

  الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیة المسروقة والمفقودة من قبل واجدھا أو سارقھا ؟
  
 

في اعتبار الشخص الذي یقوم باستخدام بطاقة  )2(و أیده في ذلك الفقھ (1) لقد اتجھ القضاء          

وعلى ذلك . اء كان ذلك في الوفاء أو السحب مسروقة أو مفقودة على أنھ مرتكبا جریمة نصب ، سو

                                 
  .242. ابق المرجع الس: عبد االله حسن علي محمود/ د   –.           129ص . المرجع السابق : محمد توفیق سعودي / د  (2)

   - CH. GAVALDA: op. cit. N° 54 .   
(3) www.conso.com/dossiers/paiement.cb3.aspx. 
 
 

(1)   CA.Rennes 12/01/81  91ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر / مشار إلیھ  د.  
      CA.Bordeaux 25/03/87   مشار إلیھ     -CH. GAVALDA : op. cit. N° 54   

  
(2) Régine. B. Juan: op. cit . p331. – CH. GAVALDA: op. cit. N° 54 . 

  .243. المرجع السابق: عبد االله حسن علي محمود/ د - 
  .) 2. (91ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ مشار إلیھ د - 

http://www.conso.com/dossiers/paiement.cb3.aspx
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فإن السارق أو الواجد الذي استخدم البطاقة  المسروقة أو المفقودة في السحب من الموزع الآلي  

مستخدما الرقم السري للبطاقة ، یعد مرتكبا لجریمة النصب وذلك على أساس اتخاذه اسما كاذبا ، 

طرقھ الرقم السري یكون قد اتخذ كذبا اسم الحامل الشرعي لأنھ عند ادخال البطاقة الموزع الآلي  و

رصید الحامل (    )3(وادعائھ اسما كاذبا وأن لھ الحق في الحصول على النقود وسحبھا من الرصید 

  ) . الشرعي 
  

بعد التقاطھ من خلال  –إن الاستعمال الاحتیالي للرقم السري من قبل الغیر عبر الانترنیت   

في الحصول على خدمات من قبل مورد عبر الشبكة ، یعد من قبیل الاحتیال  –عملیة القرصنة 

  .)4(المعلوماتي  
  
یشكل وسیلة تدلیسیة كافیة لتوافر الركن المادي   usage d’un faux nomواتخاذ اسما كاذبا   

لجریمة النصب ولا یلزم الأمر أن یستخدمھا الجاني في تدعیم أكادیبھ طالما أن السحب كان 

خدام الموزع الآلي  بطریق معتاد ، وعلى ذلك فإن اتخاذ اسم كاذب یتم عن طریق انتحال باست

الجاني شخصیة غیره أو اسم غیره بحیث ینخدع المجني علیھ تحت تأثیر ھذه الشخصیة المفتعلة 

 .(5)ویصدق بالتالي كل ما زعمھ المحتال 
  

ودة في الوفاء لدى التاجر المعتمد ھذا وإذا قام الغیر باستخدام البطاقة المسروقة أوالمفق  

. ع . ق  372حسب نص المادة  (6) بقیمة السلع والخدمات التي اقتناھا ، یعد مرتكبا لجریمة النصب

  ج وذلك لتوافر أركانھا، بحیث أن تقدیم البطاقة من قبل الغیر على أنھ الحامل الشرعي لھا یكـــون 

  

في سبیل  )2(لشرعي ، ھذا كما یعتبر قد اتخذ صفة كاذبة وھو اسم الحامل ا )1(قد اتخذ اسما كاذبا 

الحصول على السلع والخدمات من التاجر الذي تمكن الجاني من ایھامھ بأنھ صاحب البطاقة 

                                                                                               
 . 129ص . المرجع السابق : فیق سعودي محمد تو/ د - 
 -            

 CA 25/03/87  -   92ص . المرجع السابق : جمیل عبد الباقي الصغیر / د   )3(
(4) Code pénal : Nouveau code pénal ( Ancien code pénal). Edition 2001. Dalloz. TGI paris 16/12/1997 
note Rojinsky. Sous L 313.1 .La fraude informatique p 486.N°129. 
 

 -   CH. GVALD : op.cit.N°54 – CA.25/03/87 – CA.12/01/81. 151ص. المرجع السابق: محمد صبحي نجم/ د  -  (5)
   CA. Paris 01/07/1976 - مشار إلیھ  98ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ د(6)  - 

www.conso.com/dossiers/paiement.cb3.aspx. 
 

 .                                                   CA. Paris 25/06/70 98ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ مشار إلیھ د  (1)
 .                 Angers 27/05/82      -CA. Paris 25/03/87 - 99ص . سابقالمرجع ال: جمیل عبد الباقي الصغیر/ مشار إلیھ د  (2)

  

http://www.conso.com/dossiers/paiement.cb3.aspx
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بالإضافة إلى إقناعھ بوجود إئتمان وھمي ، الأمر الذي جعلھ یسلم الجاني المشتریات وبذلك تتم 

  .جریمة السرقة 
  

ریمة النصب المنسوبة إلى الغیر الذي یستخدم البطاقة المسروقة ھذا بالإضافة إلى ج  

أوالمفقودة في الوفاء قد یعد مرتكبا لجریمة التزویر بالنسبة للتوقیع الذي یضعھ على الفاتورة 

التي یعدھا التاجر ، وذلك بتزویر توقیع الحامل الشرعي ، وجریمة التزویر یسأل )  إشعار البیع (

ج  . ع . ق  219اس جنحة التزویر في المحررات التجاریة حسب نص المادة  عنھا الجاني على أس

  ) .ع فرنسي جدید .ق  150المادة  ( 
    

ھذا وإذا قام احد من الغیر بسرقة البطاقة  ومنحھا لآخر لاستعمالھا في السحب والوفاء 

، یسأل باعتباره فیسأل الثاني عن جریمة النصب أما الأول إلى جانب مسؤولیتھ عن جریمة السرقة 

  .شریكا في جریمة النصب كونھ قدم للثاني وسیلة الجریمة وھي البطاقة 
  

غیر أنھ بالنسبة للغیر الذي استخدم البطاقة  المسروقة ، فإلى جانب مساءلتھ عن جریمة 

النصب ، فقد اتجھ القضاء إلى ادانتھ عن جریمة اخفاء أشیاء مسروقة وذلك لتوافر أركانھا حسب 

: النشاط المادي وھو فعل الإخفاء ،  محل النشاط المادي : ج المتمثلة في . ع . ق  372ادة  نص الم

لأن ھذه الجریمة ھي من ) العلم والارادة ( الأشیاء المتحصلة من جنایة أجنحة ،  القصد الجنائي 

  . (3)باخفائھ الجرائم العمدیة التي تتسم بإرادة الجاني وإدراكھ وعلمھ بكافة ظروف الشيء الذي قام 
  
ھذا وقد یقدم الغیر على استخدام البطاقة  المسروقة أو المفقودة في الوفاء أو السحب ، إلا   

أنھ لا یتمكن من الحصول على السلع و الخدمات أو النقود من الموزع الآلي  ، وذلك لیست بإرادة 

للجریمة ، أو  أنھ  یعد  أسالیب منھ  ،  بحیث یقوم  بتنفیذ جزء من الأعمال المكونة  للركن  المادي  

احتیالیة تؤدي حتما ومباشرة إلى تحقق الفعل المادي للجریمة والتي من شأنھا أن تؤدي إلى الخداع 

والإیھام ، وعلى الرغم من ذلك تتخلف النتیجة الاجرامیة ، ولا یحصل على الأموال أو السلع لسبب 

  .)1(الشروع في النصب لتخلف التسلیم   خارج عن إرادة الفاعل ، وعلى ذلك فإنھ یسأل عن
    

                                 
      - Carte de monieo: cass. Crim 14/11/2000                      .186و 179ص  .المرجع السابق :محمد صبحي نجم/ د  (4)  (3)
    cass.crim 26/01/1981. 104ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ مشار إلیھ د  (1)
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وبصدد الحدیث عن سرقة البطاقة الالكترونیة  واستخدامھا من قبل الغیر استخداما غیر           

وبسوء نیة منھ  )2(مشروع في الوفاء والسحب ، فإنھ یحدث وأن یقوم الحامل الشرعي للبطاقة 

ارضة لدى البنك على الرغم من أن البطاقة لا تزال بالإبلاغ عن سرقة أو فقدان بطاقتھ ، وإجراء مع

بحوزتھ ، من أجل التحایل للحصول على أموال البنك المصدر دون وجھ حق سواء بالسحب أو 

القائم بھا   )3(الوفاء ، وعلى ذلك اتجھ القضاء إلى اعتبار ما قام بھ الحامل من قبیل جریمة النصب

الغیر ، ونقول ھنا الغي لأنھ بمجرد الإبلاغ عن سرقة البطاقة  وإجراء معارضة لدى البنك المصدر 

بسوء نیة ، یتحول الحامل إلى شخص من الغیر ویعامل بھذه الصفة لأنھ وبالنسبة للبنك المصدر أن 

  .كل استعمال للبطاقة یعد من عمل الغیر بعد المعارضة 
  
لتوافر أركانھا وبخاصة استعمالھ  )4(مل في ھذه الحالة عن جریمة النصب ویسأل الحا   

لطرق احتیالیة للتحایل على التاجر وكذا تقدیمھ بلاغ كاذب ومستندات كاذبة توھم بسرقة البطاقة أو 

  .فقدھا 
  

 ھذا وبالرغم من مساءلة العمیل عن جریمة النصب ، إلا أنھ من الناحیة الواقعیة صعب          

التطبیق ، وذلك راجع إلى صعوبة إثبات قیام العمیل بالسحب أو بالوفاء بعد المعارضة  خاصة أنھ 

یدعي بأنھ لیس الفاعل ، وطالما أن الشیك یفسر لمصلحة المتھم ، فإن العدید من الاستخدامات غیر 

على الإقدام  المشروعة من قبل الحملة تبقى من دون عقاب ، الأمر الذي یشجع ھؤلاء السیئي النیة

على ارتكاب مثل ھذه الأفعال التي یصعب اثباتھا إلا بوجود كامیرا مثلا للمراقبة أو بالمواجھة مع 

التاجر ، غیر أن مثل ھذه الحلول لا تكفي لردع الحملة للاحجام عن مثل ھذه الأفعال الأمر الذي 

  ة إذا تعلق الأمر بالتعامل عبر یتطلب حلول سریعة وفعالة یقتضیھا  التعامل بنظام البطاقة  ، وخاص

  

الانترنیت حیث الفضاء الواسع للتعاملات مع الأرقام والبیانات والمعلومات المخزنة إلكترونیا ، أین 

یكون الاثبات مستحیلا نظرا لطبیعة الجرائم المنفذة في بیئة غیر مادیة وماتتسم بھ من أنھا جرائم لا 

جرائم لا تترك أثرا یدل  -1: یھا ، و السبب في ذلك أنھا تترك أثرا مما یحول دون اكتشاف مرتكب

                                 
و في الجزائر " في القانون   أن المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیھا إلا بناء على نص صریح" ج  . ع.ق 31مع مراعاة أحكام المادة   (2)

  .یھاومن ثم تبقى المحاولة في ھذه الحالة غیر معاقب عل. لا یوجد مثل ھدا النص في جریمة النصب ضمن قانون العقوبات 
(Cammuel) cass.com 08/10/1999  -           Ingeborge.K: G.A.D.D.p411.N°=13. 

  . 97ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ مشار إلیھ د  (3)
-  Ingeborge- K: N°13. p411. G.A.D.A. : Note .cass.crim 16/06/86. 
-  www.news.2net.fr/story/o+118-s211817.oo.html-46k. 
 

  .ھناك من الاجتھادات القضائیة من رأى بأن ھذا الفعل یشكل جریمة خیانة الأمانة  (4)

http://www.news.2net.fr/story/o+118-s211817.oo.html-46k
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یصعب على المحقق التقلیدي فھم حدودھا  -3یصعب فنیا الاحتفاظ بآثارھا إذا تركت ،  -2علیھا ، 

  .)1(بیضاء تعتمد على قمة الذكاء في ارتكابھا    -4الإجرامیة ،
  
المسروقة أو المفقودة في الوفاء بالتواطئ مع  ھذا وقد یقوم التاجر المعتمد بقبول البطاقة             

الغیر ، أو بالتواطئ مع الحامل سيء النیة باعتباره من الغیر ، وعلى ذلك تقوم مسؤولیتھ الجنائیة 

  .)2(على أساس اعتباره شریكا في جریمة النصب وإن كان الأمر ینطوي على صعوبة في الإثبات 
    

جر المعتمد السيء النیة عند التواطئ مع الغیر للاستیلاء ھذا وتترتب المسؤولیة الجنائیة للتا

على أموال الحامل ، كأن یحتفظ بالرقم السري للبطاقة مع رقم للترخیص بالموافقة من قبل البنك  

من أجل استخدامھا بالتواطئ لحساب الغیر ولمصلحة مشتركة بینھما ،  وفي ھذه الحالة اتجھ 

، كون الرقم السري  )4(يء النیة على أساس جریمة خیانة الأمانة إلى مساءلة التاجر س )3(القضاء 

للبطاقة یمثل حقا مالیا ، فإذا تم الاحتفاظ بھ من قبل التاجر ، واستخدامھ یتم توافر ركن الاختلاس 

  .في جریمة خیانة الأمانة 
  

تفظ إلا أن للفقھ في ھذه الحالة رأي آخر حول التكییف القانوني لتصرف التاجر الذي اح

بالرقم السري واستخدمھ بالتواطئ مع الغیر في تنفیذ عملیة وفاء من رصید الحامل ، الأمر الذي 

یفسر على أن استخدام الرقم السري كتقنیة فعالة في سداد الدیون ، غیر أن استخدامھ بسوء نیة 

مما یؤدي إلى حصول نقص في الحساب ، الأمر الذي یفسر على أنھ اختلاس لأموال الحامل ، 

یؤدي إلى تكییف تصرف التـــاجر على أنھ سرقة ولیس خیانــة الأمانـــة ، لأن العبرة فــي تحدیــد 

 المسؤولیـة الجنائیــة للتاجر ترتكز على القیمــة المالیــة التـي نقصت من الحساب البنكـــي ولــــیس  

 

                                 
   www.conso.com/dossiers/paiement.cb3.aspx..                                103المرجع السابق ص : محمد محمد الشتا / د (1) 
  

  ).13(ملحق رقم      cass.crim 19/05/1987. 106ص. المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ د  (2)
- jurisprudence : carte de paiement : obs.sou :cass.crim 14/11/2000.répertoire de droit commercial. 27e 
année. Encyclopédie juridique. Dalloz. 
 
(3) obs.sous.crim : 14/11/2000.bull.crim N°338 : Bernard Bouloc : Revue trimestrielle de droit commercial 
et de droit économique : Droit pénal des Affaires : N°2 Avril – juin 2001. Pp15-580.Dalloz p 405. 
 

الجزائري تنص على أن فعل الاختلاس ینصب على نقود . ع . ق  376الفرنسي الجدید بخلاف نص المادة . ع . ق 1 -314نص المادة   (4)
. ع . ق 376أو قیم أو أموال أیا كانت وعلى ذلك تم اعتبار الرقم السري حقا مالیا، الأمر الذي یصعب اعتباره كذلك حسب نص المادة 

  .الجزائري على أنھ حقا مالیا یشكل محلا لفعل الاختلاس
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لى مال الحامل یتناسب مع مفھوم ، كما أن ما قام بھ التاجر من استیلاء ع )1(على الرقم السري 

الاختلاس في جریمة السرقة ، لأن ھذا المال لم یكن بحوزتھ ولم یسلم بموجب عقد من عقود الأمانة  

بالإضافة إلى أن التاجر باحتفاظھ بالرقم السري سھل للغیر المتواطئ معھ الحصول على سلع تم 

 .   تسدید قیمتھا من حساب الحامل الشرعي 

 

  المسؤولیــة الجنائیـــة للغیر عن تقلید أو تزویر البطاقــة الالكترونیـة        : ثاني الفرع ال

  .و استعمالھا                  

یعد تزویر وتقلید البطاقات الالكترونیة واستعمالھا في الاستیلاء على مال الغیر من أخطر   

ذلك لأن الحامل یجھل بوقوع . سةالاستعمالات غیر المشروعة الواقعة على البطاقة محل الدرا

التزویر أو التقلید إلا بنقص رصیده البنكي أو انعدامھ ، وكذا الأمر بالنسبة للبنك المصدر ، بحیث 

لا یمكن أن ترد البطاقة المزورة على القائمة السوداء نظرا لصعوبة اكتشاف التزویر كونھ جریمة 

مھارة العالیة لدى مجرمي التقلید و التزویر، ھادئة لا تخلف آثار تدل علیھا ، و یرجع ذلك لل

( المشكلة الأكثر خطورة ، وقوع  ھذه الجریمة عبر الإنترنیت أین تكون كل الظروف مھیئة للغیر 

للقیام بجریمتھ لسھولة ذلك من جھة ، ومن أخرى عدم وجود آلیة تحكم السیطرة على ) المجرم 

ر الشبكة ، الأمر الذي أدى إلى زیادة واقعة التزویر ضمان سریة بیانات البطاقات الالكترونیة  عب

والتقلید ومن ثم الاستیلاء على مال الغیر دون وجھ حق ، وما ینجر عنھ من آثار سلبیة على 

  .الاقتصاد بشكل عام 
   
الأمر الذي یدعو إلى توفیر حمایة جنائیة لھذه البطاقات، وعلى ذلك سنحاول بدایة تكییف           

ویر أو تقلید البطاقة الالكترونیة ضمن النصوص التقلیدیة في قانون العقوبات، من خلال واقعة تز

 (2)ج. ع. ق 219البحث في مدى توافر أركان جریمة التزویر والتقلید المنصوص علیھا في المادة 

ذلك في واقعة تزویر وتقلید البطاقة ، وكذا استخدام بطاقة مزورة أو مقلدة في السحب أو الوفاء ، و

لأن مجرد التزویر أو التقلید حسب القانون الجنائي العام كاف لتمام الجریمة مھما كان الھدف من 

التزویر أو التقلید، و قد عاقب المشرع على مجرد  التقلید أو التزویر على حدة ، كما عاقب أیضا 

  . قلة وقائمة بذاتھاعلى استعمال الشيء المقلد أو المزور على حدة ، لأن كل منھما یشكل جریمة مست

                                 
(1) Bernard Bouloc : RTD.GE.obs.sous.crim : 14/11/2000. 

  .على أساس أن البطاقة تعتبر محرر مصرفي تصدره البنوك   (2)
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وعلى ذلك سنتناول مسؤولیة الغیر عن تزویر أو تقلید البطاقة في فقرة أولى ، وفي فقرة   

  .ثانیة نتناول مسؤولیة الغیر عن استعمال بطاقة مزورة أو مقلدة 
  

  : مسؤولیة الغیر عن تزویر أو تقلید البطاقة الالكترونیة  -أولا 

یرھا من المستندات أو المحررات إلــى التزویر تتعرض البطاقة الالكترونیة  كغ  

المادي بمختلف أشكالھ وطرقھ ، سواء كان التزویر جزئیا كالتغییر في أحد بیانات 

البطاقة  أو بعضھا أو كان التزویر كلیا وھو ما یسمى بالاصطناع ، من خلال تصنیع 

الغیر ، وعلى ذلك نماذج واستخدامھا في الوفاء أو السحب بھدف الاستیلاء على أموال 

ھل یمكن اعتبار مقلد أو مزور البطاقة  مرتكبا لجریمة التزویر في المحررات العرفیة 

وإذا ما كان ھذا . ج . ع .ق 219والتجاریة أو المصرفیة  التي نصت علیھا المادة  

النص كفیل بأن یوفر حمایة جنائیة للبطاقات الالكترونیة  في مواجھة التقلید أو التزویر 

ما الذي دعا المشرع الفرنسي إلى أن یفرد واقعة تزویر أو تقلید البطاقة بنص عقابي  ،

  .خاص 

  
 1-  تزویر أو تقلید البطاقة الالكترونیة في إطار قانون العقوبات                                          

المنصوص كل من ارتكب تزویرا بإحدى الطرق : " ج  . ع . ق  219لقد نصت المادة    

في المحررا ت التجاریة أو المصرفیة أو شرع في ذلك یعاقب بالحبس من  216علیھا في المادة  

والتزویر حسب ماعرفھ الفقھ ھو  " .  دج  20.000إلى  500سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 تغییر الحقیقة في محرر بإحدى الطرق التي نص علیھا القانون تغییر من شأنھ احداث ضرر" 

عبارة عن تغییر : " كما عرف على أنھ .   )1(" مقترف بنیة استعمال المحرر المزور فیما أعد لھ 

  .)2(" الحقیقة بقصد الغش في محرر بطریقة بینھا القانون تغییرا یؤدي إلى الحاق الضرر للغیر 
  

                                 
  .113ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ مشار إلیھ د  (1)
  .30ص . المرجع السابق: محمد صبحي نجم/ د  (2)
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ي وعلى ذلك تقوم جریمة التزویر على ركنین أحدھما معنوي وآخر مادي، فالأول یتمثل ف  

أما الركن . العلم بنیة الغش وتغییر الحقیقة وكذا نیة استعمال المحرر المزور فیما زور من أجلھ

بصورة من الصور التي نص علیھا  –تغییر الحقیقة في المحرر : عناصر  4المادي فیتكون من 

باق أن یكون من شأن التغییر احداث ضرر للغیر ، وعلى ذلك مامدى انط -  216القانون المادة  

ھذا الركن المادي بعناصره الأربعة في جریمة التزویر في المحررات على التغییر الذي یحدث في 

  البطاقة الالكترونیة  ؟

یعني استبدالھا بما یغایرھا ویخالفھا، فلا یمكن تصور وقوع التغییر إلا  ةوتغییر الحقیق  

عدم ذاتیة المحرر أو قیمتھ، كمحو كل بإبدال الحقیقة، ولكي یعتبر التغییر تزویرا، یشترط فیھ ألا ی

وتقوم جریمة التزویر بتغییر الحقیقة  .الكتابة التي في المحرر، أو شطبھا بحیث تصبح غیر مقروءة

سواء كان التغییر كلیا أو جزئیا، غیر أن ھذا التغییر لا یقصد منھ التغییر المطلق للحقیقـــة وإنما 

  .)1(تغییر الحقیقة القانونیة 
  

یتحقق التغییر في الحقیقة في تزویر البطاقة الالكترونیة  التي تحتوي على بیانات ھذا و  

وشریط ممغنط ، فإن كل تغییر في بعض ھذه البیانات أو في المعلومات المسجلة على الشریط 

یعتبر تغییرا جزئیا للحقیقة ، كما أن صنع نماذج بطاقات بناء على المعلومات المسجلة في الشریط 

، وكذا البیانات البارزة على بطاقة صحیحة  یعد تغییرا كلیا للحقیقة أو ما یسمى  الممغنط

  .بالاصطناع 
  

ھذا وبما أن المشرع الجنائي حرص من خلال النص على جریمة التزویر والعقوبة   

الخاصة بھا على توفیر حمایة جنائیة للمحررات بصفة عامة ، وذلك لأن التزویر یھدد الاستقرار 

  .املات المالیة والتجاریة وكذا یخل بالإئتمان في المع

والمحرر في جریمة التزویر ھو كل مسطور یتضمن علامات ینتقل بھا الفكر لدى النظر إلیھا من 

شخص لآخر ، ولا یشترط في المحرر أن یكون مكتوبا بلغة معینة أو بمادة معینة ، ولا عبرة 

  .)2(بالمادة التي كتب علیھا المحرر 
  

لك تعتبر البطاقة  محررا عرفیا لأنھا تعبر عن حق لحاملھا في تسویة مشتریاتھ أو وعلى ذ  

في سحب النقود ، وھي عبارة عن قطعة بلاستیك صادرة عن البنك المصدر ، تتضمن بیانات 

خاصة بالحامل ، كالرقم الخاص ، وتاریخ الصلاحیة ، ورقم الحساب ، والاسم واللقب ، كما 

                                 
  .114ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ مشار إلیھ د  (1)
  .32ص . المرجع السابق: محمد صبحي نجم/ د  (2)
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على الشریط الممغنط كالرقم السري والحد الأقصى ، ومن ثم یمكن  تتضمن معلومات مسجلة

وصف البطاقة  بالمحرر لأنھا مجموعة من الأفكار والمعاني الصادرة من قبل البنوك والمؤسسات 

  .   المالیة 

وعلى ذلك إذا ما وقع  تغییر في أحد بیانات البطاقة الالكترونیة ، كالتغییر في البیانات   

الحساب أو اسم الحامل أو تاریخ  الصلاحیة ، فإن الأمر ینطوي على تزویر في الخاصة كرقم 

  .ج.ع .ق  219محرر عرفي صادر عن البنوك أو المؤسسات المالیة ، ومن ثم انطباق نص المادة  
  

إلا أن تغییر الحقیقة  قد ینطوي على اشكال ھام  إذا ما وقع ھذا التغییر على أحد المعلومات   

المسجلة على الشریط الممغنط  لا ترى بالعین المجردة لأنھا غیر مرئیة لأن التغییر لا   الالكترونیة

یقع إلا على الحروف والعلامات والرموز المرئیة ، وطالما أن العین المجردة أو حاسة البصر 

لایمكنھا الاطلاع على البیانات الالكترونیة  بالشریط الممغنط ، فإنھ لیس بامكانھا الكشف عن 

الفكرة التي یعبر عنھا المحرر، ولا یمكن فھم مضمونھ ، إذ أن الأمر ھنا یتطلب وسائل خاصة 

لقراءة المعلومات المعالجة آلیا مثل جھاز الحاسب الآلي أو ماكینات البیع الالكترونیة  لدى 

. را في محررالأمر الذي یجعل من التغییر الواقع على البیانات الالكترونیة  لا یعتبر تزوی  )1(التجار

كمسطور یتضمن   )2(وھذا ما یترتب عنھ عدم اعتبار البطاقة الالكترونیة  محررا بمفھومھ الدقیق 

علامات ینتقل بھا الفكر لدى النظر ، على الرغم من توافر عنصر الضرر الذي یصیب الذمة 

لبطاقة كما یتوافر المالیة لحامل البطاقة ، وكذا ما یصیب المجتمع من اھتزاز الثقة في التعامل با

  : التي تنص على طرق التزویر  216عنصر التغییر في الحقیقة حسب نص المادة  
  
الكتابة أو التوقیع ، وذلك بأخذ بیانات بطاقة   altération- contrefaçonتقلید أو تزییف - 1

  .  emboseurصحیحة وحفرھا على شكل مستطیل بلاستیك بواسطة آلة حفر

 .خلق بطاقات لم یكن لھا وجود من قبل ونسبھا كذبا إلى غیر مصدرھاالاصطناع وذلك ب - 2

التزویر بالإضافة أو الإسقاط وذلك بقیام الجاني بوضع اسمھ مكان اسم الحامل الشرعي للبطاقة  - 3

أو تعدیل تاریخ صلاحیتھــا المدون بحروف بارزة على وجھھا بإطالة مدة الصلاحیة أو تغییر 

 .توقیع الحامل

  

                                 
  .121- 120ص . المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ د  (1)

  - www.conso.com/dossiers/paiement.cb3.aspx. 
  

یعتبر الضرر عنصر جوھري في جریمة التزویر لا تقوم بدونھ ولا یشترط القانون وقوع الضرر بالفعل بل یكفي احتمال وقوعھ وقد   (2)
  .یكون مادیا أو معنویا، فردیا أو جماعیا

http://www.conso.com/dossiers/paiement.cb3.aspx
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    :تزویر و تقلید البطاقة الالكترونیة  كجریمة خاصة في التشریع الفرنسي  - 2

لقد حظیت البطاقات الالكترونیة  باھتمام المشرع الفرنسي  في ظل تفاقم حجم جرائم   

التزویر والتقلید الواقعة علیھا ، ونظرا لعدم كفایة نصوص قانون العقوبات وبالضبط جریمة 

جنائیة كاملة لھذه البطاقة ، خاصة وأن غالبیة الفقھ اتجھت إلى عدم اعتبار التزویر في كفالة حمایة 

التغییر في الحقیقة  الذي یقع على البطاقة الالكترونیة  تزویرا ، ومن ثم لا یمكن اخضاعھ لأحكام 

التزویر في المحررات  نظرا لتعارض مفھوم المحرر مع  البطاقة الالكترونیة  كسند یتضمن 

ة وأخرى معالجة الكترونیا ، الأمر الذي استرعى انتباه المشرع الفرنسي ودعاه بصفة بیانات بارز

من  67خاصة إلى وضع نص عقابي خاص بتقلید وتزویر البطاقات الالكترونیة  من خلال المادة  

واكتفى بنص المادتین في ) 1062 -2001( من قانون  4-163وكذا نص المادة   91/1382قانون 

 19-88جنائیة للبطاقات الالكترونیة  ، وقد كان قبلا وفي ظل قانون العقوبات رقم توفیر حمایة 

یعاقب على التزویر الذي یقع في المستندات المعالجة آلیا بالحبس من   )1( 462/5ومن خلال المادة  

  .سنوات  5سنة إلى 
  

ھا في یعاقب بالعقوبات المنصوص علی: " على أنھ) 1382/  91(  67/1وتنص المادة   

إلى  3600وھي الحبس من سنة إلى سبع سنوات والغرامة التي تتراوح ما بین  67المادة 

قام بتقلید أو تزویر بطاقات من  -1فرنك أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من  500.000

یعاقب بالعقوبات المنصوص : " على أنھ 1/ 4-163كما تنص المادة " .  بطاقات الوفاء أو السحب 

كل شخص  -1أورو  750.000سنوات وبغرامة تقدر بـ  7وھي حبس  3- 163ھا في المادة علی

  .)2("  یقوم بتقلید أو تزویر بطاقة وفاء أو سحب 
   

                                 
(1) Art 462/5 (88-19) : « Quiconque aura procedé à la falsification de documents informatisés. Quelleque 
soit leur forme. De nature à causer un préjudice à autrui sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq 
ans et d’une amende de 20.000 f  à 2000.000 f. »  
 
(2) Art 67(91/1382) : « seront punis des peines prévues à l’article 67 : 

  -1 Ceux qui auront contrefait ou falsifie une carte de paiement ou de retrait. » 
 - Art 163-4 (2001/1062) : « est punis prévues à l’article 163-3 le fait pour telle personne. 
 1- de contrefaire ou falsifier une carte de paiement ou de retrait » 
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ومن خلال ھذا النص، تقوم جریمة التقلید الخاصة بالبطاقات الالكترونیة على الأركان   

لیھ نشاط الجاني، ركن مادي یتمثل موضوع ینصب ع: نفسھا التي تقوم علیھا جریمة التزویر وھي

  :في تغییر الحقیقة والضرر، وركن معنوي یتمثل في القصد الجنائي
  
یجب أن ینصب نشاط الجاني المتمثل في التقلید أوالتزویر على بطاقة الكترونیة  سواء كانت  - 1

) 91/1382( ن  قانو 2و  1فقرة  57بطاقة وفاء أو بطاقة سحب اللتان تناولتھما بالتعریف المادة  

 ) . 1062/  2001(  132/1وكذا المادة  
 

ھذا ویشمل موضوع التقلید أو التزویر كل أنواع البطاقات التي سبق دراستھا بحسب           

الوظیفة التي تؤدیھا طالما أنھا لا تخرج عن وظیفة الوفاء أو السحب ، وكذلك الأمر بالنسبة للبطاقة 

  .بجمیع الوظائف كونھا  تقوم  )1(بالذاكرة 
  
و یتخذ الركن المادي في جریمة التزویر الخاصة بالبطاقات الالكترونیة  : الركن المادي  - 2

 .وذلك بتغییر الحقیقة اضرارا بالغیر   )2(صورتي التقلید والتزویر
 

فالتزویر یقصد منھ تغییر الحقیقة في البطاقات الالكترونیة  ، سواء كان ھذا التغییر في أحد  -أ

البیانات البارزة التي تشتملھا البطاقة ، كتغییر اسم الحامل الشرعي ووضع اسما  آخر علیھا أو رقم 

حسابھ البنكي أو التغییر في تاریخ الصلاحیة لتمدیده بعض الوقت حتى یتمكن المجرم من تنفیذ 

 .عملیات استیلاء على أموال الغیر حسب ما خطط لھ 
 

یقة  في المعلومات المسجلة على الشریط الممغنط ، كالتغییر في الحد كما یقع تغییر الحق           

الأقصى وذلك برفع قیمتھ عن الحد الذي یسمح بھ البنك المصدر ، سواء في الوفاء أو السحب ، كما 

قد یتم تغییر الرقم السري للبطاقة وتعدیلھ برقم آخر حتى یتمكن الجاني من استخدام البطاقة في 

  . ب ، كما قد یتم إزالة الشریط الممعنط واستبدالھ بغیره المعد لھذا الغرض الوفاء أو السح
  

                                 
ى لقد قلل استخدام البطاقة بالذاكرة من عملیات التقلید والتزویر إلى حدما نظرا لما تتمتع بھ ھذه البطاقة من تكنولوجیا عالیة تعمل عل  (1)

زویر بشكل مؤثر فھو ما حمایة نفسھا بنفسھا وكذا الأمر بالنسبة لحافظة النقود الالكترونیة  وإن كان الأمر كذلك فإن ما یحدث من تقلید أو ت
  .یتم عبر شبكة الانترنیت

- www.men-minefi-gouv.fr/webmen/revuedweb/carte vie-quote.html. 
 

  .132ص. المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر/ د  (2)

http://www.men-minefi-gouv.fr/webmen/revuedweb/carte
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ھذا وقد یكون التزویر عن طریق التقلید ، فھو صورة من صور التزویر المادي ، بمعنى             

أنھ یتم صناعة بطاقة الكترونیة سرقت من حاملھا  ، أو الحصول علیھا بالتواطئ  مع الحامل 

 .، وھي الظاھرة الأكثر انتشارا  )3(و بسرقة بیاناتھا عبر الانترنیت الشرعي ، أ
  
  
أما عنصر الضرر ، فلا بد من توافره  لاكتمال الركن المادي لجریمة تزویر البطاقة  -ب

الالكترونیة  ، فلا محل للتزویر إذا لم یكن تغییر الحقیقة لیصیب الغیر بالضرر ، ولا یشترط في 

ا بل یكفي أن یكون احتمالا ، وعلى ذلك فإن التزویر أو التقلید الواقع على الضرر أن یكون واقع

البطاقة یصیب الذمة المالیة لحامل البطاقة بالضرر ، وكذا الضرر المادي الذي یصیب البنك 

المصدر ، الذي بدوره یقوم بتعویض الحامل عن نقص رصیده ، وكذا الضرر المعنوي المتمثل 

التعامل بھذه البطاقة لانھیار الثقة في حمایتھا من الاستعمال غیر المشروع  في احجام الأفراد عن 

بالإضافة إلى إصابة المجتمع بالضرر وذلك باھتزاز الثقة في التعامل بالوسائل المستحدثة التي 

 .)1(تسھل المعاملات المالیة  
 

ة  ، وھو على غرار جریمة بالنسبة للركن المعنوي في جریمة تقلید وتزویر البطاقات الالكترونی - 3

التزویر في القانون الجنائي ، یجب أن یتوافر علم الجاني بعناصر الركن المادي ، وھذا ھو القصد 

. بأنھ یغیر الحقیقة وأن ھذا التغییر یضر بالغیر كالجنائي العام ، بمعنى أن المجرم یدرك تمام الإدرا

لتزویر، بل لا بد أن تتوافر نیة خاصة لدى الجاني غیر أن توافر القصد العام لا یكفي لقیام جریمة ا

  .في استعمال البطاقة المزورة فیما زورت من أجلھ
  
وأخیرا فإن العقوبة المقررة من قبل المشرع الفرنسي على جرائم تقلید أو تزویر البطاقات   

ل عن ھي السجن لمدة لا تق)  1382- 91(  67/1الالكترونیة  للوفاء والسحب ھي حسب المادة  

، ھذا ) 1062- 2001( 4- 163السنة ولا تزید عن سبع سنوات وكذا الأمر بالنسبة لنص المادة  

  .بالإضافة إلى العقوبة المالیة 
  
)  1062-  01( 4-163و المادة ) 1382-91(  67/1ومن ثم العقوبة المقررة في المادة     

)   19-88(   462/5المادة  أشد من العقوبة المقررة من خلال) 1062- 2001(  4-163 والمادة

                                 
(3) www.conso.com/dossiers/paiement.cb3.aspx. 
 
 
 
(1) Nicolas.Deleuze : R.T.C. N° 6. p267.  
 
 

http://www.conso.com/dossiers/paiement.cb3.aspx
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سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة لجریمة التزویر في المحررات  5التي تقضي بالسجن من سنة إلى 

ج  ، والتي تقرر . ع  .ق 219العرفیة التجاریة أو المصرفیة المنصوص علیھا من خلال المادة 

  . سنوات  5عقوبة السجن من سنة إلى 
  
 

على كل من یعمل على ) 1062-2001( 1- 4-163ادة كما قضت بنفس العقوبة الم  

اصطناع بطاقة الكترونیة عن طریق الحصول على بیاناتھا أو الاحتفاظ بھا أو تسلمھا أو تملكھا من 

خلال الوسائل المبرمجة عن طریق المعلوماتیة ومن ثم الحصول على المعطیات التي تمكنھ من 

 .الاصطناع
  

-163المادة  )  1382-91( 68كعقوبـة تكمیلیــة المادة   )1(ھذا بالإضافــة إلى المصادرة   

لكل من البطاقات المزورة أو المقلدة ، وكذا الآلات والمعدات والأدوات التي )  2001-1062(  5

استخدمت في عملیة التقلید أو التزویر ، غیر أنھ وحمایة لحقوق الغیر الحسني النیة فإنھ لایتم 

  .خدمات في التزویر أو التقلید دون علم مالكھا مصادرة الآلات  التي است
  

  المسؤولیة الجنائیة للغیر عن استعمال بطاقة مزورة أو مقلدة : ثانیا 

جعل المشرع الفرنسي لتزویر أوتقلید البطاقة عقوبة خاصة  وجریمة خاصة ، فعاقب   

، ) 1062- 01(  1/ 4- 163المادة  ) 1382- 91(  67/1المزور أو المقلد من خلال نص المادة  

كما عاقب مستعمل البطاقة المزورة أو المقلدة رغم علمھ بذلك بنفس عقوبة التزویر من خلال نص 

  .1/ 4- 163و كذا المادة   67/2المادة  
  

غیر أنھ وقبل صدور النص الأول ، اتجھ بعض الفقھ وكذا بعض الأحكام القضائیة إلى   

ة أو مقلدة في سحب النقود أو في الوفاء ، في ظل ایجاد تكییف قانون لفعل استعمال بطاقة مزور

النصوص التقلیدیة لقانون العقوبات وذلك  بعد أن تم التوصل إلى أنھ لایمكن تطبیق جریمة 

استعمال محرر مزور على مستعمل البطاقة المزورة و ذلك راجع لاستحالة تطبیق نص جریمة 

تغییر في الحقیقة  الواقع على البطاقة وبخاصة التزویر أو التقلید في المحررات العرفیة ، لأن ال

البیانات المسجلة على الشریط الممغنظ ، لا یتناسب ولا یدخل في معنى المحرر كمسطور یتضمن 

  .علامات ینتقل بھا الفكر لدى النظر إلیھا من شخص إلى آخر 

                                 
 . 135ص .المرجع السابق :جمیل عبد الباقي الصغیر/ د  (1)

- CH. GAVALDA: op.cit. N° 54. 
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لدة في وعلى ذلك حدث خلاف حول التكییف القانوني لفعل استعمال بطاقة مزورة أو مق  

اطار النصوص التقلیدیة لقانون العقوبات ، لذلك سنتناول تكییف فعل استعمال البطاقة المزورة أو 

المقلدة في ظل النصوص التقلیدیة لقانون العقوبات في فقرة أولى ، وفي فقرة ثانیة ندرس فعل 

  .استعمال بطاقة مقلدة أو مزورة في التشریع الفرنسي كجریمة خاصة 

  

  : اقة مزورة أو مقلدة في اطار قانون العقوبات استعمال بط - 1

اختلف الفقھ حول التكییف القانوني لفعل استعمال بطاقة مزورة أو مقلدة في ظل النصوص 

التقلیدیة لقانون العقوبات قصد توفیر حمایة جنائیة للحملة والبنوك  في مواجھة الاستخدامات غیر 

مة السرقة باستخدام مفتاح مصطنع وبین جریمة المشروعة وانصب الخلاف في التكییف بین جری

  .النصب 

الذي یرى بتطبیق جریمة السرقـة باستخدام مفتاح مصطنع المادة    )1(ومن ثم فإن الاتجاه  

ج على فعل استعمال بطاقــة مزورة أو مقلدة من قبل الغیر، وذلك بتطبیق مفھوم  .ع.ق 353

      353لمقلدة مع رقمھا السري ، وذلك لأن المادة المفتاح المصطنع على البطاقة المزورة أو ا

كل أداة تقوم بذات الوضیفة " لم تحدد ماھیة المفتاح المصطنع ، والمفتاح المصطنع ھو)  ج. ع. ق(

  .)2(" التي یقوم بھا المفتاح الأصلي ، بصرف النظر عن شكلھا أو حجمھا أو المادة المصنوعة منھا 

) البنك(باستخدام البطاقة المزورة قد أخرج المال من حیازة المجني علیھ  وطالما أن الجاني          

  .وبدون رضاه، فإن فعلھ ھذا یشكل جریمة السرقة باستعمال مفتاح مصطنع
    

لكن ورغم ذلك ، فإن القول بھذا لا یتناسب مع طریقة تشغیل البطاقة الالكترونیة  وخاصة 

مبرمج على تقدیم النقود لطالبھا بمجرد ادخال البطاقة عند السحب وذلك لأن جھاز التوزیع الآلي 

والرقم السري ، وھذا ما یفید أن التسلیم كان إرادیا من قبل البنك ، ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى 

ق  353لأنھ وعلى الرغم من أن المادة  . )3(یصعب القول باعتبار البطاقة المزورة مفتاحا مصطنعا 

فتاح المصطنع ، إلا أن المقصود منھ  كل ما یستعمل لفتح الأبواب ج  لم تحدد ماھیة الم.ع .

والأماكن والمساكن ، و الموزع الآلي  یختلف عن المساكن والمنازل وإنما ھو یستعمل خصیصا 

  .كوسیلة لتسھیل عملیة سحب النقود 

                                 
  .  126ص . المرجع السابق : مد توفیق مسعودي مح/ د مشار إلیھ   (1)

      240ص .المرجع السابق: عبد االله حسین على محمودي / مشار إلیھ  د  -   
         

  .139ص .المرجع السابق :جمیل عبد الباقي الصغیر/ د  (2)
             240ص .المرجع السابق: عبد االله حسین على محمودي / د  (3)
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غرض كما أنھ لا یمكن تشبیھ الرقم السري باعتباره مفتاح الكتروني بالمفتاح المصطنع ل

فتح الأماكن ، وذلك لأن ھذا الرقم ھو عبارة عن توقیع الكتروني والناجم عن تطویر فكرة التوقیع 

الیدوي ، كما أن المفتاح المصطنع یستخدم لدخول مكان الجریمة بینما البطاقة المقلدة نفسھا أداة 

  .الجریمة 

في السحب أو الوفاء   وقد اتجھ رأي آخر إلى اعتبار فعل استعمال بطاقة مقلدة أو مزورة  

، وعلى ذلك یسأل عن جریمة النصب الغیر الذي یستعمل بطاقة الكترونیة  )1(یشكل جریمة نصب 

الحد ( مقلدة أو مزورة  في سحب النقود من الموزع الآلي  بعد أن تم تعدیل أو رفع رقم السحب 

نظام المعالجة الآلیة الذي  الأقصى بالشریط الممغنط ، أو بتغییر الشریط الممغنط  عن طریق تعدیل

یقوم بإدارة عملیات السحب المنفذة بمحو السحب السابق المسجل على الشریط الممغنط ومن ثم 

  .التمكن من سحب النقود 
  

وعلى ذلك فإن تعدیل تسجیلات الموزعات الآلیة للنقود على الشرائط الممغنطة ، یؤدي إلى   

للسحب قد تم رفعھ ، ویعتبر أیضا خلقا للإئتمان خلق إئتمان وھمي ، بحیث أن الحد الأقصى 

الوھمي الصادر عن الغیر الذي یستخدم نسخ مطابقة للبطاقة الصحیحة في كل بیاناتھا بعد محو 

عملیات السحب السابقة ، یكون قد استخدم وسائل احتیالیة للحصول على النقود من الموزع الآلي   

 .وذلك ما یعتبر استیلاء في جریمة النصب 
  

الشخص الذي یستعمل بطاقة مزورة أو مقلدة في الوفاء  )2(ھذا ویسأل عن جریمة النصب   

، وذلك لأن استعمال ھذه البطاقة یشكل طرقا ) البنك ( لدى التجار للاستیلاء على أموال الغیر 

مات احتیالیة تھدف لاقناع التاجر بوجود ائتمان وھمي ، الأمر الذي یجعلھ یسلم السلع أو یقدم خد

للتاجر المعتمد ، ھذا بالاضافة إلى أن الجاني عند ابرازه للبطاقة وتقدیمھا للتاجر على أنھ الحامل 

الشرعي لبطاقة صحیحة یكون قد استعمل صفة كاذبة مما یشكل الركن المادي لجریمة النصب  

على تلك بحیث ینخدع التاجر ویقنع بوجود ائتمان وھمي ، فیسلم السلع ویقدم الخدمات معتمدا 

 .الصفة الكاذبة 

                                 
(1)  cass.crim 26/01/81  127ص  .المرجع السابق: محمد توفیق سعودي / مشار إلیھ  د.  

   - CH. GAVALDA: op.cit. N°54. 
(2)  CA paris 03/06/87  142ص .المرجع السابق: جمیل عبد الباقي الصغیر / دمشار إلیھ. 
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  : استعمال بطاقة مزورة أو مقلدة كجریمة مستقلة وخاصة في التشریع الفرنسي  - 2

المتعلق بحمایة الشیكات وبطاقات الوفاء أصبح الاستعمال  91/1382بصدور قانون رقم           

كل "  :67/2 نصت علیھا المادة فعل یشكل جریمة خاصة غیر المشروع لبطاقة مزورة أو مقلدة

 من 

  .)1(" استعمل أو حاول استعمال بطاقة وفاء أو سحب مقلدة أو مزورة وھو یعلم بذلك 
    

ومن خلال ھذا النص جعل المشرع الفرنسي من استعمال البطاقة المزورة أو المقلدة 

 2/ 4- 163جریمة مستقلة عن جریمة تزویر بطاقة الكترونیة أو تقلیدھا ، كما أكد ذلك نص المادة  

، بحیث أنھ إذا قام نفس الشخص بتزویر البطاقة ثم استعمالھا استعمالا غیر  )2() 2001-1062(

، وكذا جریمة استعمال  1/ 4-163و المادة   67/1مشروع یسأل عن جریمة تزویر بطاقة  المادة  

 ) .1062- 2001(  2/ 4-163المادة )  1062- 91(  67/2بطاقة مزورة المادة  
  

موضوع ینصب  :وم جریمة استعمال بطاقة مقلدة أو مزورة على ثلاثة أركانوعلى ذلك تق  

 :علیھ نشاط الجاني،  وركن مادي،  وركن معنوي یتمثل في القصد الجنائي
  

الموضوع الذي ینصب عیھ نشاط الجاني - 1 : ویتمثل موضوع الجریمة في  

دالتقلی وأو المزورة مھما كانت طریقة التزویر أ ةالمقلـد البطاقة . 

 

ویتمثل في فعل الاستعمال بحیث یقوم الجاني بإبراز البطاقة المزورة أو المقلدة  :الركن المادي - 2

وتقدیمھا إلى التاجر والاحتجاج بھا على أنھا بطاقــة صحیحــة للوفاء بثمن ما نفذه من مشتریات    

                                 
(1) Art 67/2 :  «c eux qui en connaissance de cause auront fait usage ou tenté de faire usage d’une carte de 
paiement ou de retrait contre fait ou falsifiée ». 
   Art 163-4/2 :  «  DE faire ou tenté de faire usage, en connaissance de cause, d’une carte de paiement ou 
de retrait contrefait ou falsifiée .» 
 
(2) www.senat.fr/rap/100-329/100-32915.html 
 

http://www.senat.fr/rap/100-329/100-32915.html
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البطاقة المقلدة أو المزورة  كما أن فعل الاستعمال یكون بقیام الجاني بإبراز.  )3() خدمات  –سلع ( 

 .وادخالھا في جھاز الموزع الآلي للنقود وطرق الرقم ، وكل ھذا اضرارا بالبنك المصدر 
  

وعلى ذلك فإن مجرد حیازة بطاقة مقلدة أو مزورة لدى الغیر دون ابرازھا 
أو تقدیمھا لایقوم بھ فعل الاستعمال كما أنھ إذا كان مستعمل البطاقة 

.)1(مقلدة یجھل بأنھا كذلك ، فلا مجال لقیام فعل الاستعمال  المزورة أو ال  
  

ویعتبر الركن المادي لجریمة استعمال بطاقة مزورة متوفر بمجرد محاولة الغیر في استعمالھا سواء 

في الوفاء أو السحب حتى وإن لم یحصل على السلع أو النقود ، وإنما یصیح بالمحاولة  على 

ل علیھا ، وعلى ذلك فإن مجرد إبراز البطاقة المزورة أو المقلدة للتاجر الطریق المؤدي إلى الحصو

یعتبر محاولة في استعمالھا ومن ثم الحصول على ما یبتغیھ ، وعلیھ یعاقب بنفس عقوبة التزویر 

 .)2( 4/2-163حسب نص المادة 
  

مزورة جریمة  جریمة  استعمال أو محاولة استعمال بطاقة مقلدة أو :أما عن الركن المعنوي  - 3

عمدیة ولقیامھا یجب توافر القصد الجنائي العام المتمثل في العلم والإرادة ، وذلك باستعمال البطاقة 

من قبل الجاني وھو على علم بتزویرھا أو تقلیدھا وبإرادة منھ یبررھا ویقدمھا للتاجر ویحتج 

 .)3(بصحتھا 
 

محاولة استعمال بطاقة مزورة أو مقلدة ھذا ویعاقب المشرع الفرنسي على جریمة استعمال أو   

أورو ، أو  750.000سنوات ، وبغرامة  7على الرغم من العلم بتزویرھا بالحبس من سنة إلى 

  .بإحدى ھاتین العقوبتین 
  

                                 
 .ھذا بالإضافة إلى التوقیع الذي یضعھ  الجاني على الفاتورة والذي یعتبر تزویرا في محرر عرفي   (3)

 
 
  

ق یصعب الاقرار بجھل التقلید أو التزویر لدى مستعملھا وإن كان من المنط  -  147ص .المرجع السابق :جمیل عبد الباقي الصغیر/ د  (1)
  .وذلك لأن البطاقة في حد ذاتھا شخصیة لا یمكن تداولھا 

  
(2) Art 163-4-2 : « La tentative des délits prévunis an 1° de l’article L.163-4 et à l’article L.163-4-1 est 
punis des même peines » 

 . 150 – 149ص .المرجع السابق :الباقي الصغیرجمیل عبد / د  (3)
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ھذا بالإضافة إلى عقوبة تكمیلیة تتمثل في مصادرة البطاقات المزورة وكذا الأدوات والآلات   

ویر مع مراعاة حقوق الغیر حسني النیة، إذا كان مالك الآلات لا یعلم التي استعملت في عملیة التز

  .)4( 5- 163بالغرض غیر المشروع الذي استعملت لأجلھ حسب نص المادة 
  

ھذا وقد نص المشرع الفرنسي على نفس العقوبة بالنسبة للتاجر الذي یقبل الوفاء بموجب     

كل من قبل الدفع عن :  "  67/3خلال نص المادة  بطاقة مزورة أو مقلدة ، وھو على علم بذلك من 

) : 1062-2001(  3/ 4- 163وكذا المادة  " .  طریق بطاقة وفاء مقلدة أو مزورة وھو یعلم بذلك 

    .)1("كل شخص قبل وھو یعلم الوفاء بوسیلة بطاقة الدفع المقلدة أو المزورة " 
  

فاء بموجب بطاقة مزورة أو مقلدة رغم علمھ وعلى ذلك تقوم جریمة التاجر في قبول الو          

   :بذلك على ثلاثة أركان
  

 .یتمثل في البطاقة المقلدة أو المزورة  :موضوع ینصب علیھ نشاط الجاني  - 1
  

یتمثل في فعل قبول الوفاء على الرغم من علمھ بأن البطاقة مزورة أو مقلدة ،  :ركن مـادي  -2

 .المزورة أو المقلدة أو آدائھ الخدمة المطلوبة اضرارا بالبنك  ومن ثم تسلیم السلعة لمقدم البطاقة
 
وتعتبر جریمة قبول التاجر الوفاء بموجب بطاقة مزورة أو مقلدة  جریمة عمدیة  :ركن معنوي  -3

یكفي لقیامھا توافر القصد الجنائي بعنصریھ ، العلم والإرادة ، بحیث أنھ یعلم بتزویر البطاقة أو 

 .تتجھ إرادتھ إلى قبولھا كوسیلة وفاء تقلیدھا ومع ذلك
 

و المادة  ) 91/1382(  67ھذا ویتضح لنا أن المشرع الفرنسي من خلال نص المادة             

قد عاقب كل من یزور أو یقلد بطاقة الكترونیة أو یحاول ذلك ، وكل  2- 4-163و المادة   4- 163

ا ، كما عاقب التاجر السيء النیة الذي یقبل من یستعملھا أو یحاول اتسعمالھا مع علمھ بتزویرھ

  .بطاقة مزورة أو مقلدة كوسیلة وفاء على الرغم من علمھ بذلك 
  

                                 
(4) Art 163-5 : « La confiscation, aux fins de destruction des chèques et carte de paiement et de retrait 
contrefait ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux article 163-3 à 163-4-1 est également 
obligatoire. 
    La confiscation des matières, machines desdits objets sauf l’orsqu’ils ont été utilisés à l’insu du 
propriétaire » 
  
(1) Art 163-4/3 : « D’acceptes, en, connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d’une carte 
de paiement contrefaire ou falsifiée » 
  - www.incaso-com/dossiers/paiement.cb2-asp 
  - www.senat.fr/rap/100-329/100-32915.htmlx.  

http://www.incaso-com/dossiers/paiement.cb2-asp
http://www.senat.fr/rap/100-329/100-32915.htmlx
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لكن ما یثیر الانتباه ، بقاء الحامل سيء النیة بدون عقاب عند تسلیمھ بطاقتھ للغیر قصد        

، طالما أن ھذا الأخیر یقوم تزویرھا أو تقلیدھا واستعمالھا في الاستیلاء على أموال البنك المصدر 

  .بتعویض الحامل تعویضا تلقائیا عن كل معاملة تمت بموجب بطاقة مزورة أو مقلدة من قبل الغیر 

  

وبعبارة أخرى ھل یمكن اعتبار أنھ تكفي في حق الحامل سيء النیة المسؤولیة المدنیة في      

بالاضافة إلى فسخ العقد أو أنھ من مواجھة البنك المصدر  بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بھ 

المتصور أن العقوبة المدنیة كافیة لردع الحملة سيء النیة ، ومن ثم احجامھم عن المساھمة في ھذه 

الجرائم التي تعتبر أخطرھا على الاطلاق ، وذلك لتأخر اكتشافھا من جھة وصعوبة اثباتھا من جھة 

د المعاملات المالیة والمصرفیة بصفة خاصة أخرى ، بالإضافة إلى أثارھا السلبیة التي تھد

  .   والتجارة الالكترونیة  بصفة عامة 

  

ھكذا نكون قد عرضنا في ھذا الفصل إلى الآثار القانونیة المترتبة عن الاستخدام غیر      

، وذلك من خلال محاولة توضیح ) للدفع و القرض و السحب ( المشروع  للبطاقات الالكترونیة 

المدنیة عن ھذه الاستخدامات  قصد التعویض ، بدایة بتحدید من یتحمل مسؤولیة المبالغ المسؤولیة 

المنفذة احتیالا و بطرق غیر مشروعة سواء كان القائم بھا أحد أطراف البطاقة أو الغیر ، من خلال 

ة الإخلال نتیج)  الحامل ،البنك المصدر، التاجر ( أحكام المسؤولیة العقدیة بالنسبة لأطراف البطاقة 

الالتزامات العقدیة أو أحكام المسؤولیة التقصیریة ، وكذا كلا من التاجر و الحامل باعتبارھما من 

  .الغیر نتیجة التصرفات الصادرة عنھا بسوء نیة 

  

غیر أن الاستناد إلى أحكام المسؤولیة المدنیة في مواجھة الاستخدامات غیر المشروعة            

كافیا ، بحیث یتطلب الأمر دراسة  رعلى أموال الغیر غی ءعنھا من استیلاللبطاقة و ما ینجر 

المسؤولیة الجنائیة  لردع مثل ھذه الأفعال التي یجرمھا القانون سواء كان القائم بھا أحد من أطراف 

البطاقة والأخص منھم الحملة ، أو كان أحدا من الغیر ، سواء كانت ھذه التصرفات تقوم في بیئة 

و عبر شبكة الانترنیت ، وذلك على الرغم من عدم إمكانیة إخضاع كل ھذه الأفعال غیر مادیة أ

  .  المشروعة تحت طائلة قانون العقوبات
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  :الخاتمة

إن دراسة موضوع البطاقات الالكترونیة  ، ومعالجتھ من الناحیة القانونیة أضفى نوعا من         

الخصوصیة على ھذه الآلیة المستحدثة في التعاملات المالیة بشكل عام وعلى المتعاملین بشكل 

حتى الائتمان خاص ، كونھا تشكل دعامة قانونیة وبشكل بارز على صعیدي الوفاء والسحب ، بل و

نظرا لم تشھده من تطورات متلاحقة في مختلف أنحاء العالم ، حیث أن تعدد وظائف البطاقات 

الالكترونیة  وتنوعھا ، وما تخلقھ من علاقات قانونیة بین أطرافھا  جعل لھا طبیعة قانونیة خاصة 

المالیة والاقتصاد القومي تستقل بھا عن باقي وسائل الدفع الالكتروني بنظام قانوني یخدم المعاملات 

  .بصفة عامة وما یقدمھ من مزایا للأطراف المتعاملین بھا بصفة خاصة 

  :فبالنسبة لأطراف البطاقة        
  
تعتبر البطاقة الالكترونیة  وسیلة سداد فعالة لحاملھا ، حیث أنھا تجنبھ خطر حمل النقود أو  - 1

مقابل حصولھ على كل احتیاجاتھ ، كما تمكنھ من تحریر شیكات ، كما تمكنھ من الدفع المؤجل في 

سحب النقود من الموزعات الآلیة  و تتیح لھ فرصة الحصول على اعتماد قصیر الأجل،  بالإضافة 

  .إلى سھولة استعمالھا على المستوى المحلي الذي یتعدى إلى المستوى الدولي

آلیة أكیدة لضمان السداد من قبل البنك   أما بالنسبة للتاجر المعتمد ، تمثل البطاقة الالكترونیة - 2

المصدر الذي یحول قیمة مشتریات الحامل إلى حسابھ مباشرة دون عناء التحصیل ، بالإضافة إلى 

 .إقبال الزبائن على محلھ نظرا لتبنیھ نظام الدفع  بالبطاقات 

ة للبنوك المصدرة یعتبر إصدار البطاقات الالكترونیة  من أھم الأعمال التي تحقق فوائد كبیر - 3

وذلك من خلال العمولة التي تحصل علیھا من التاجر المعتمد مقابل تعجیل السداد ،وكذا الفائدة التي 

 .تحصلھا من العمیل لقاء الضمان الذي توفره لھ أو الائتمان الممنوح لھ 

  :أما بالنسبة للاقتصاد القومي 
  

على الاستھلاك  ومن ثم دفع ) القرض والسحب للدفع و( یشجع استخدام البطاقات الالكترونیة   - 1

  .عجلة الانتاج ، وخلق الحیویة المطلوبة في السوق 

یقلل استخدام البطاقات الالكترونیة  من آثار التضخم ، بحیث یعرف مدى تقدم الدول من خلال  - 2

وعلى ذلك  قلة استعمالھا للنقود القانونیة ، مما یدل على انتعاش اقتصاد الدول ووجود مبادلات،

تعمل السلطات العامة في جمیع الدول على تشجیع النقود الإئتمانیة وبخاصة البطاقات الالكترونیة  

 .كونھا تحل محل النقود القانونیة وتسھل عملیات الدفع 
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قرض ، دفع ( ھذا وعلى رغم كل ما یقدمھ نظام البطاقات الالكترونیة  بمختلف وظائفھا         

إلا أنھ من خلال الدراسة اتضح أن نجاح استخدام نظام البطاقات الالكترونیة   من مزایا ،) سحب 

كواحد من أنظمة الدفع الالكتروني الحدیثة تعیقھ العدید من الاشكالات القانونیة ، سواء على مستوى 

  .النظام ذاتھ ، أو على مستوى التشریع الوطني 
  

 : ظام ذاتھ وبشكل عام تتمثل فيفبالنسبة للمشاكل التي تحیط بالن -أولا        
  
یقوم التعامل بالبطاقات الالكترونیة  على أساس القوة الملزمة للعقد الذي یحدد التزامات  - 1

الأطراف ، غیر أن بعض الشروط التي تحدد معاییر قیام المسؤولیة والتعویض تنطوي على تعسف 

 :من قبل البنك المصدر وذلك في عدة حالات 
  

فقد البطاقة أو سرقتھا  سواء بمفردھا أو مع رقمھا السري، تقوم مسؤولیة الحامل  في حالة  -    

مباشرة إذا استخدمھا الغیر استخداما غیر مشروع والذي یفسر دائما على أساس خطأ الحامل 

كما أن . واھمالھ في الحفاظ على بطاقتھ ورقمھ السري على الرغم من بذلھ العنایة المطلوبة

  .سقط إلا بإثبات التزامھ بالعنایة ، غیر أن ھذه الأخیرة تكون دوما صعبة الإثباتالمسؤولیة لا ت
  

یظھر تعسف البنك المصدر تجاه العملاء بتحمیلھم مخاطر ھذا النظام من خلال الشروط   -    

التعاقدیة وذلك بتحدید معاییر قیام المسؤولیة ، ھذا فضلا عن عدم التزام البنوك المصدرة بشروط 

  .التي تقضي بالزامیة تطویر أنظمتھا الأمنیة  العقد
  

من بین أشكال تعسف البنوك المصدرة ما یظھر من خلال آثار المعارضة الشفویة التي لم   -    

تؤكد كتابة من قبل الحامل ، ومن ثم مدى الاعتداد بھا وما یصاحب ذلك من صعوبة إثبات وقوعھا 

عارضات الشفویة تلقیھ معارضة شفویة من الحامل خاصة إذا ما نفى الموظف المختص بتلقي الم

المعني بسوء نیة منھ ، بحیث یعمل بالتواطئ مع الغیر في سبیل الحصول على أموال الحملة ، وھذا 

ما یفتح أبواب الجریمة والاعتداء على أموال الغیر دون وجھ حق ، ومن ثم زعزعة استقرار 

الثروات في المجتمع الذي یلقون المساعدة من خلال  المعاملات المالیة من قبل سيء النیة وصائدي

  .ید قذرة داخل البنوك والمؤسسات المالیة
  

بالنسبة للمسؤولیة التضامنیة للمدیر المسیر والشخص المعنوي قد تكون في بعض الحالات  -    

 تعسفیة حیث یقوم المدیر المسیر سيء النیة بحكم موقعھ كممثل قانوني للشخص المعنوي حاملا

للبطاقة  بتسلیم ھذه الأخیرة إلى الغیر بالتواطئ معھ من أجل الاستیلاء على أموال الشخص 
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المعنوي ، ذلك أن العقود النموذجیة للبطاقات لم تعالج مثل ھذه الاشكالات التي یتطلب من البنوك 

  .المصدرة أیجاد حل لھا 
  

سري أو تقلید بطاقتھ عند استخدامھا صعوبة الإثبات التي یقع فیھا الحامل عند سرقة رقمھ ال -    

الذي یقضي ) 01/1062( عبر الانترنیت ، حتى وإن كان الأمر یظھر عكس ذلك من خلال قانون 

فیھ المشرع الفرنسي بالزامیة التعویض التام والتلقائي الذي تمنحھ البنوك المصدرة للحملة في مثل 

مایة قانونیة فعالة للبنوك المصدرة ھذه الحالات ، وأن المشرع الفرنسي لم یعن بتوفیر ح

والمؤسسات المالیة وذلك في اطار افتراض حسن نیة الحامل ، غیر أن الأمر یختلف أمام القضاء 

عندما یعجز الحامل عن إثبات حسن نیتھ وخاصة أن الأمر یتعلق بعملیات غیر مشروعة تمت في 

  .بیئة غیر مادیة 
  
مایة قانونیة من أجل استخدام البطاقات الالكترونیة  فشل التشریعات الحالیة في توفیر ح - 2

استخداما سلیما ، بما فیھ حمایة المتعاملین بھا وبخاصة العملاء الحملة والبنوك المصدرة باعتبارھا 

  : ھذه الأخیرة تشكل دعامة من دعامات الاقتصاد المحلي والعالمي وذلك في الحالات الآتیة 

  

العقوبات على تصرف الحامل سیئ النیة الذي یتجاوز رصیده عدم انطباق نصوص قانون  -    

بالسحب أو بالوفاء والاكتفاء بقیام مسؤولیتھ المدنیة العقدیة على أساس ارتكابھ خطأ عقدي یتمثل 

في عدم تنفیذ التزامھ القاضي بعدم تجاوزه الحد الأقصى المتفق علیھ في العقد ، ومن ثم بقاء 

دون عقاب ، الأمر الذي یشجع على تنمیة الاستعداد في ارتكاب تصرف الحامل سيء النیة من 

  .الجریمة لدى الحملة ضد أموال البنوك المصدرة بصفة عامة 

  

تردد الفقھ والقضاء في تكییف تصرف الحامل عند استخدامھ بطاقة ملغاة في الوفاء أو السحب  -    

ذا لا یشكل جریمة أصلا ، بل ھو بین جریمتي السرقة وخیانة الأمانة ، وبین اعتبار تصرفھ ھ

مجرد خطأ عقدي یؤدي إلى قیام المسؤولیة العقدیة في ذمة الحامل حتى وإن كان سيء النیة 

  .الغرض من تصرفھ ھذا الاستیلاء على أموال البنك المصدر

  

 بقاء الحامل سيء النیة بدون عقاب عند تسلیمھ البطاقة للغیر قصد تزویرھا أو تقلیدھا وذلك  -    

اللتان عاقبتا كل من یزور ) 01/1062(  164وكذا المادة  )  91/1382(  67حسب نص المادة  

بطاقة أو یستعملھا أو یحاول ذلك ، وكل تاجر قبل الوفاء بھا بسوء نیة ، وذلك لأن الأمر ینطوي 
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ء لا غیر أن ھذا الإجرا. في حقھ )  العقدیة والتقصیریة ( على كفایة نصوص المسؤولیة المدنیة 

یعد كافیا لردع الحملة سیئي النیة للاحجام عن المساھمة في مثل ھذه الجرائم خاصة إذا ما تمت 

عبر الانترنیت ، لأن الھدف منھا إلى جانب الاستیلاء على أموال البنوك المصدرة ، فھي تھدف 

  .إلى القضاء على نظام التعامل بالبطاقة الالكترونیة  

  

ایة القانونیة المكفولة لجرائم الحاسب الآلي في حمایة البطاقات عدم كفایة نصوص الحم -    

الالكترونیة  خاصة مع اتساع  ظاھرة التعدي علیھا عبر الانترنیت واتسامھا بالعالمیة ، وذلك 

لصعوبة الكشف عنھا واثباتھا نظرا لتمیز مرتكبیھا بمھارات عالیة ومعلومات تقنیة خاصة ، الأمر 

ستیلاء على أموال الحملة والبنوك المصدرة ، فضلا عن قھر نظام البطاقات الذي یساعدھم على الا

  .وما یقدمھ للإنسانیة ، وافشال النظام الأمني 

  

أما فیما یخص التعامل بالبطاقات الالكترونیة  في الجزائر ، فبالإضافة إلى  - ثانیا            

من الاشكالات التي تعد عقبة أمام التعامل الاشكالات التي تعیق نظام البطاقات بصفة عامة ، ھناك 

 : بھا على المستوى الوطني ، والمتمثلة في 
 
عدم تبني المشرع الجزائري التعامل بنظام البطاقات الالكترونیة  بصفة صریحة ضمن  - 1

من خلال المادتین  03/11المعدل بموجب الأمر رقم  91/10نصوص قانون النقد والقرض رقم 

عدم تناول أحكام ھذه البطاقات بنصوص قانونیة تطبق محلیا من خلال القانون ، وكذا  69و  66

التجاري ، وذلك على غرار المشرع الفرنسي بما یفید عدم مسایرة التشریعات الوطنیة للمشاكل 

الناجمة عن التطور التكنولوجي ، الأمر الذي ینتج عنھ العدید من التخوفات على مستوى كل من 

والتجار ، ھذا فضلا عن افتقار المجتمع الجزائري إلى الوعي المصرفي ودوره في  البنوك ، الحملة

  .خدمة الانسانیة والاقتصاد ككل 
  
 الافتقار إلى الاجتھادات القضائیة المتعلقة أساسا  بموضوع  الاستخدام  غیر المشروع  للبطاقات  - 2

ي ، وكذا عدم اطلاعھ على تطور الالكترونیة ، نظرا لجدة مثل ھذه القضایا على القاضي المحل

التكنولوجیا وما تصحبھ من مشاكل قانونیة مستحدثة تحتاج إلى إیجاد حلول فعالة وسریعة بما 

  .یساعد على ارساء قواعد ھذا النظام 
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عدم كفایة نصوص قانون العقوبات الجزائري في توفیر حمایة جنائیة لكل من البطاقات أو  - 3

 :ي اطار الجرائم المنظمة أو في اطار الجرائم المستحدثة المتعاملین بھا ، سواء ف
  
ج  على الفعل المتضمن . ع . ق  219في اطار الجرائم المنظمة لا یمكن تطبیق نص المادة   -

تزویر البطاقة الالكترونیة  وتقلیدھا ، ذلك لأن البطاقة  لا تدخل في معنى المحرر العرفي ، ومن ثم  

اقب علیھ إذا لم یحظ بنص عقابي خاصة على غرار ما فعلھ المشرع یبقى ھذا التصرف غیر مع

  .الفرنسي، خاصة أن واقع الحال في الجزائر یشھد بدایة للتعامل الفعلي بالبطاقات 
  
في اطار الجرائم المستحدثة نجد عدم وجود قانون یحمي من الاحتیال المعلوماتي ، وخاصة عند   -

بر الانترنیت ، ومن ثم بقاء ھذا النوع من القضایا مفتوحا ومعلقا استخدام البطاقات الالكترونیة  ع

  .في غیاب قانون یكفل حمایة أكیدة في مواجھة جرائم الاحتیال المعلوماتي 
  

إن تعدد المشاكل القانونیة التي تعیق التعامل بالبطاقات الالكترونیة  التي وضحتھا الدراسة          

في ظل ھذه المشاكل ومحاولة مني للمساھمة في إنجاح نظام تتطلب حلولا فعالة وسریعة ، و

التعامل بالبطاقات الالكترونیة  ، أقترح بعض الحلول البسیطة التي یمكن الأخذ بھا وتطبیقھا على 

  :أرض الواقع ،وتتمثل الحلول المقترحة في مایلي 
  

تعاقدي الذي تقوم علیھ ھذه اقتراح التعدیل من الشروط التعاقدیة في سبیل إنجاح النظام ال  -    

التقنیة أو الآلیة ، وذلك بما یناسب الأطراف ، فمثلا في حالة سرقة البطاقة أو ضیاعھا واستخدامھا 

، وحتى لا تكون المسؤولیة العقدیة مرھقة للحامل في حالة ) السارق أو الواجد ( من قبل الغیر 

ن الحامل والبنك المصدر بنسبة یتفق علیھا ثبوت الخطأ دون الاھمال ، یمكن اقتسام المسؤولیة بی

في العقد  وتحمل البنك المصدر جزءا من المسؤولیة في رأینا یعتبر من قبیل تحمل المخاطر 

  .المصرفیة التي تحیط  نظام التعامل بالبطاقات الالكترونیة  
 

د الانضمام فیما یتعلق بإثبات إجراء معارضة شفویة ، یستحسن إدراج شرط تعاقدي ضمن عق    -

یقضي بالتزام البنك المصدر بإجراء رقابة صارمة على موظفیھا وذلك من خلال ادخال نظام 

تسجیل تلقائي للمعارضات الشفویة ، یعمل في اطاره جھاز رقابة یتشكل من العدید من الموظفین 

لغیر بدل الموظف الواحد ، وذلك منعا لكل تواطئ ممكن الحدوث بین أحد الموظفین وشخص من ا

بعرض الاستیلاء على أموال الحملة حسني النیة ، بالاضافة إلى تشدید إجراءات الرقابة المفروضة 

  .على الموظفین في إطار النظام الداخلي للبنوك المصدرة والمؤسسات المالیة
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بخصوص التعویض التام والتلقائي الذي تتحملھ البنوك نتیجة عملیات احتیالیة عبر الشبكة ،   -    

وإن كان المشرع الفرنسي لم یعن بتوفیر حمایة قانونیة أكثر فعالیة لھا ، فإن على كل البنوك 

المصدرة والمؤسسات المالیة التي تقدم خدمات الدفع الالكتروني عبر الشبكة الدخول في النظام 

ختلف الأمني الذي تقترحھ الحكومات ، وذلك من خلال النظام الداخلي لكل منھا في سبیل تأمین م

  .عملیات الدفع، وكذا الحفاظ قدر الإمكان على أموالھا 
  

فیما یخص مواجھة الاستخدامات غیر المشروعة للبطاقات الالكترونیة  ، یمكن اقتراح تقریر  -    

نص عقابي خاص ینصب على تصرف الحامل الذي یستخدم بطاقتھ بسوء نیة في السحب أو الوفاء 

، وذلك لردع الحملة عن مثل ھذه الاستخدامات التعسفیة ، وإن كان  أو عند استخدامھ لبطاقة ملغاة

الأمر ینطوي على بعض الصعوبة في اثبات سوء نیة الحامل ، إذ أن مبدأ التعامل بالبطاقات یقوم 

العقدیة ومع ذلك فإن واقع الأمر قد . على افتراض حسن نیة العمیل الذي تكفي في حقھ المسؤولیة

  .یقع الحامل نفسھ في مشكل إثبات حسن نیتھ الذي لایخلو من الصعوبة أبدا  یكون عكس ذلك عندما
  

یمكن إدراج الحالة التي یكون فیھا الحامل سيء النیة ویسلم بطاقتھ للغیر قصد تقلیدھا أو  -    

، ومن ثم تطبیق علیھ ) 01/1062(  164والمادة ) 91/1382(  67تزویرھا ضمن نص الما دة 

لكل من الغیر و التاجر ، وذلك لردع الحملة ) سبع سنوات أو غرامة مالیة(ررة نفس العقوبة المق

واحجامھم عن مثل ھذه التصرفات التي تعد اسھاما منھم في اتمام عملیة التقلید أو التزویر التي 

  .تعتبر من أخطر الاستخدامات غیر المشروعة للبطاقات الالكترونیة  لصعوبة اكتشافھا 
  

طاقة الالكترونیة  والسماح لھا بالتطور لیس قاصرا على التكنولوجیا فحسب ، إنما حمایة الب -    

الدور الذي تلعبھ الحمایة القانونیة أكثر فعالیة لضمان الاستمرار في تحسین التقنیة وعلى ذلك فإن 

دم النص القانوني ھو الفاصل الوحید في السیطرة على نیة الاجرام حتى لدى العملاء نفسھم نظرا لع

مقدرة التكنولوجیا السیطرة على ظاھرة الجریمة ، كون البطاقات كأداة مستحدثة جاءت لتسھیل 

  .حیاة الأفراد لا لتنمیة قدرات ورغبات الاجرام لدیھم 
  

ضرورة تفعیل حمایة عامة للبیانات عر الانترنیت ، وما تنطوي علیھ من حمایة خاصة  -    

إلى الاتفاقیات الدولیة التي ) البنوك المصدرة ( میة الانضمام للبطاقات الالكترونیة  ، ومن ثم أھ

تسعى إلى تحقیق ھذا لم لھا من دور حاسم في إطار تحقیق حمایة جنائیة للمعلوماتیة وبرامج 

الحاسب الآلي  ومسایرة النصوص للتقدم العلمي والتكنولوجي ، وكذا تحقیق التنمیة الاقتصادیة ، 
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فعالیة على حیاة الأفراد إذ تحول دون استعمال البطاقات كتكنولوجیا  كما أن ھذه الحمایة تضفي

  .متفوقة ضد حیاتھم وأموالھم

الحمایة من جرائم الحاسب الآلي بالنظر إلى ممیزاتھا أصبح أمرا مطلوبا بعد تردد الفقھ  -    

الالكترونیة  وما  والقضاء بصدد انطباق القواعد العامة علیھا ، خاصة ما تعلق منھا ببیانات البطاقة

یمكن أن تتعرض لھ من تزویر أو تقلید ، أو التقاط لرقمھا السري عبر الشبكة ، وكذا العبث في 

برامج الموزعات الآلیة وتشویش الذاكرة ، وھذا من خلال وضع نصوص تتلاءم مع ذاتیة ھذا 

  .النوع من الجرائم 
  

)  للدفع والقرض والسحب ( الالكترونیة  دعوة المشرع الجزائري إلى تبني نظام البطاقات  -    

بالتنظیم مسایرة للتطور التكنولوجي وذلك من خلال أحكام خاصة ضمن نصوص القانون التجاري 

القانون ( وقانون النقد والقرض على غرار ما فعلھ المشرع الفرنسي ، خاصة وأن القواعد العامة 

ل نظام العقد والمسؤولیة المدنیة ، ھذا فضلا تمھد الطریق للمتعاملین بالبطاقات من خلا) المدني 

عن اعلان المشرع الجزائري عن نیتھ في تبني ما یسمى بالتوقیع الالكتروني الذي تقوم علیھ 

  .التكنولوجیا المتطورة للبطاقات الالكترونیة  
  

ص الدعوة إلى التخلص من رتابة قواعد قانون العقوبات الجزائري والنظر في احداث نصو -    

عقابیة جدیدة تتفاعل مع مستجدات التكنولوجیا والاقتصاد ، أو ما یسمى بجرائم الحاسب الآلي 

بصفة عامة وما تنطوي علیھ من أفعال تمس بالبطاقات الالكترونیة  بصفة خاصة ، وجدیر بالذكر 

یم ھنا أن مشروع تعدیل قانون  العقوبات الجزائري وفي سیاق اصلاح المنظومة القانونیة وتدع

الاطار التشریعي لمكافحة الجریمة وإلى جانب تجریمھ العدید من الأفعال ، تناول أیضا تجریم 

  .الأفعال الماسة بالأنظمة المعلوماتیة 
  

تسجیل دعوة للبنوك الوطنیة الخاصة أو العمومیة في اطار اصلاح المنظومة المصرفیة  -    

إلى التبني الواسع لمختلف أنظمة البطاقات وتطویر تقنیات التسییر وإدارة الأعمال الحدیثة 

الالكترونیة  الموجودة على المستوى العالمي ، وذلك في اطار تفعیل قواعد المنافسة النزیھة بما 

  .یتماشى مع اقتصاد السوق والعولمة 
  

 دعوة المشرع الجزائري للانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة التي تسعى إلى تحقیق حمایة جنائیة -    

  .للمعلوماتیة وبرامج الحاسب الآلي 
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